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السد العالى واستصلاح الآرافى 
تقدم الصناعة والبنية الأساسية الاجتماعية 


النمو الاقتصادى والتغيرات الهيكلية 


مشكلة العمالة 
تغيرات توزيع الدخل 


«لقد هبت رياح عاتية فى جميع أرجحاء #تعمالم» 


سانت جون برز 


© ظل الاقتصاد المصرى يشكل جانبا من اهتماماتى المهنية 
خلال السنوات السبع الماضية ٠‏ ولكن معرفتى الشخصية بمصر 
ترجع الى زمن يبعد عن ذلك كثيرا ٠‏ فقد ولدت فى الاسكندرية 
ونشأت وتلقيت تعليمى فى هذه المدينة العالمية » التى وان كانت 
تشكل جزءا رئيسيا من مصر فانها غريبة عنها ٠‏ فمصر ممى 
وادى الثيل . ويمثل البحر المتوسط وموانيه الواجهة التى تطل 
على عالم مختلف قد يشكل ما كانت مصر تصبو الى أن تكون عليه, 
لا ها هى عليه بالفعل ٠‏ ولقد بدأت اكتشف عصر الحقيقية 
عندما ذهيت الى الجامعة ٠‏ وبعد ذلك يعام واحد 2 عرفتنى مجموعة 
طلاب سرعان ما أصسسصوا أفضل أصدقائى 2 بعدد كبير من 
جوانب الحياة المصرية فى القاهرة وفى الوجه القبلى ‏ الأحياء 
المزدحمة بالسكان والقرى والمزارع لا المواقع الآئرية ٠‏ وقد حدثه 
ذلك كله خلال عام ؟:1960١ء‏ أى عام الثورة ٠‏ 

وقد اعتقدنا لفترة قصيرة ان الشبان الضباط سوف بحققون 
الحرية والرخاء للبلاد ٠‏ وأقررنا الاصلاح الزراعى 2 وتأميم قناة 
السويس ,2 وسعدنا بجلاء القوات البريطانية بعد سبعين عاما من 


الاحتلال « الموٌّقت » » وقضينا ليالى طويلة فى مناقشة مزايا 
وعيوب السد العالى المقترح أنشاؤه . وقد أصبح معظمنا مرتبطا 
بطريقة ما بتصنيع البلاد . وى نهاية الأمر فهمنا ان قيمة 
الانحازات الصغيرة تفوق كثيرا الآهداف العظيمة » ذلك لأنه 
توجد قيود وموانع ٠‏ 

وقد بدأت معرفتى بمصر تتطور الى معرفة وثيقة عندما بدات 
العمل مهئندسا فى مواقع العمل * وأصيحت أتعامل يوميا مع عمال 
مهرة وعمال عاديين فى المدن والريف 2 وكذلك مع ملاحظى العمال 
والمقاولين والتجار والرأسمالين وسائقى اللوريات ورجال الشرطة 
وموظفى الحكومة ابتداء من الكتبة الفراعنة الخالدين الى وكلاء 
الوزارات القادمين من تركيا ٠‏ وتعلمت شيئا عن أسوواق العمل 
وتفاوت الأجور والأرياح الناشئة عن الاحتكار والرشوة والفساد 
وأصحاب الكفايات المجهولين ووضع الأسعار حسب النفقة الزائدة 
والمنافسة وتواطؤ احتكار القلة ‏ كما تمارس فعلا فى العالم » حتى 
أصبحت الحياة الاقتصادية فى مصر مألوفة لى على نحو أكبر قبل 
دراستى علم الاقتصاد بوقت طويل ٠‏ وقد أثرت هذه التجربة على 
فهمى للموضوع ٠‏ وقد تسلك الأمور عادة نهجا آخر ٠‏ والمعرفة 
الطويلة بمصر التى قد يعتبرها البعض كسبا » قد تتحول الى 
مسئولية ٠‏ وأترك للقارىء الحكم على ذلك ٠‏ 


وقد حاولت عند اعداد هذا الكتاب أن ألتزم يما سد 
اليه رئيس تحوير هذه السنسلة وناشرها ٠‏ وكانت التعليمات تقضى 
يتقديم وصف قصير ومقروء لهيكل الاقتصاد ومشكلاته وأدائه غى 
الفترة الأخيرة 2 بحيث يروق للطالب الجامعى الذكى كنا يرؤق 
لرجال الأعمال » وللمتخصص ٠»‏ كما يروق لعالم الاقتصاد ا متخصص 
فى التنمية العامة ٠‏ وهى مهمة يبدو تحقيقها مستحيلا تقريبا ٠‏ 
ذلك أن تحديد حجم الكتاب يعنى أنه لنَ يكون مرجهسا شاملا 


< 


عن الاقتصاد ٠‏ بل انه محاولة للتفسير 2 ومركب يحتوى على أكثر 
عناصر المعرفة والبحث السائدة الآن بروزا 2 ويحسد نتاءد نج العمل 
الاأصلى ٠‏ وتضم الصورة خصائص بارزة ذات تفاصيل ا 
فى يعض المجالات ٠‏ كما أن هناك الكثير مما لم يظهر فى الصورة ٠‏ 
ولكنى آمل مع ذلك أن تكون بالمعالم التى ' تحدد تماما ملامح مصر 
النوعية قد برزت بدرجة كافية ٠‏ 

وسوف نوقر على القارىء قراءة الحواشى الطويلة والملاحق 
الاحصائية الضخمة » ومع ذلك فهناك اشارات كاملة ترشده الى 
مصادر جميع البيانات والمعلومات الهامة الى جانب وجود ثرزوة من 
المواد الاحصائية الخاصة بالاقتصاد المصرى » بيد أنه لا يمكن 
استخدام معظمها الا بكثير من المعالجة والتطوير ٠‏ 

وقد أخذدت جميع البيانات التى جاءت فى الجداول والنصمن 
مصادرها الأولية ٠‏ وأدمجت النتائج بدون تقديم شرح مطول 
للانتراضات والأساليب : كما اعتمدت على أعمال الآخرين ‏ من 
الباحثين الشهورين والطلاب المتواضعين الذين يعترف بهم تماما عفى 
الدوام ٠‏ وعلى الرغم من ان الاقتصاد المصرى ظل يشكل موضوعا 
للبحث .الضخم » الا أن هناك الكثير مما ينيغى عمله - والطالب 
الذى. يبحث عن موضوع للدراسةءقد يبدأ بتحديد الفجوات الموجودة 
.فيه + وليست كل هذه الثغرات ناشئة عن تقصير من ناحيتى ٠‏ أو 

عن القيود التى فرضها حجم الكتاب وشكله » ولكن بعضها يعكس 

حالة ميدلان البحث ٠‏ 

ويركز التحليل على الفترة من ٠ ١91750 ١9681‏ واختيار 
عام 3921 كنقطة للبداية يتطلب بعض التعليق ٠‏ فالمغزى السياسى 
لهذا العام ليس محل شك ( فقد تمت الاطاحة بالنظام البائد » 
وفتحت صفحة جديدة من التاريخ المصرى)» ولكن أهميتها الاقتصادية 
تعد محلا لنوع من الجدل ٠‏ ذلك ان بعض المؤّلفينَ قد يرون أن عام 


1 


365 لم شكل آى تغيير . فالنظام الاقتصادى الحالى الذى يتميز 
يوجود الملكية الخاصة والرأسمالية كان سائد!ا طولال الخمسينات. 
ولم تقدم أول خطة شاملة الا فى عام 11601/ .5 لتغطىالسنوات من 
الى 75/1935 > ولم يمتد التأميم الذى أثر على المصالح 
الاقتصادية البريطانية والفرنسية فى عام ١107‏ ليشمل جزءا هاما 
من الأعمال المصرية الا نى عامى ١517.‏ و 41951 كما صدرت. 
القوانين الاشتراكية فى عام ١9537‏ (ضد) ٠‏ وأنا أيضا أرى أن عام 
لم يشكل نقطة تحول فى الأداء الاقتصادى فلم يحدث 
انكماش فى النشاط التجارى لآن الثورة كانت سلمية » كماام 
يحدث اسراع فيه لأن الظروف الاقتصادية باستثناء الاصلاح 
الزراعى لم تتغير على الفور . وتنزع الكتايات المصرية المماصرة 
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الحديثة الى اغفال هذا الاستمرار . 
وهى ندعى دائما » أو حلى الآقل توصى بشدة بأن جميع الاتجاهات 
كد بدأت الصعود مع الثورة التى تشكل مصدر جميع الانجازات 
250 © 8025 ومنبعها والتركيز على فترة تبدأ بعام 1١905‏ قل 
بدعم هذا الرأى التقليدى الذى يقوم على رأى جانبه الصواب . 

وهناك ثلاثة أسياب تدعو الى نقض هذه الاعتبارات 9 والسيب. 
الأول ٠‏ وعو أقلها أهمية , هو الملاءمة الاحصائية ٠‏ فالعديد من 
السلاسل الاحصائية تبدأ فى عام 1961 + وقد لعبت الرغبة فى 
تخفيف المهمة العسيرة المتمثلة فى 'المواءعمة والربط بين البيانات 
المتنافرة 2 دورا هاما فى اتخاذ هذا القرار 2 وتعد عشرون سمنة 
فترة كافية يمكن تغطيتها فى كتاب بهذا الحجم ٠‏ أما السيب الثانى 
فله وزنه ٠‏ فقد قاد عبد الناصر الثورة فى عام ١96035‏ وتوفى فىعام 
٠‏ وهكذا يمكن قراءة هذه المقدمة للاقتصاد الملصرى على أنها 


(#) الصحيح أن قوانين التأميم المشهورة صدرت لنامسية الاحتفال بالعيد 
التاسع للثورة فى يوليه 15 المترجم 9 


م 


تقويم (*) اقتصادى لنظام حكم عيد الناأصر 2 وفصل مستقل بذاته 
من فصول تاريخ اليلاد ٠‏ وفد كتب الكثير عن حياة عيد الناصر 
وسياسته» ولكن لم ينشر بعد أى تقويم شامل للتغييراتالاقتصادية 
الق أحدثتها سياساته خلال ثمانية عشر عاما من حكمه الأوتوقراطى ٠‏ 
ويقدم السيب الثالث ٠»‏ ولعله أكثرها اثارة للجدل ٠‏ موضورعا 
هاما لهذه الدراسة ٠‏ فقد جادل كثير من المؤلفين قائلين : انالضباط. 
الأحرار لم تكن لديهم » فى البداية على الأقل 2 فلسفة اقتصادية 
واضحة مترايطة منطقيا ٠‏ ومن هنا جاء القول بأنه لم تحدث أية 
تغييرات هامة الا فى أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات ٠‏ ولكن 
هذه النظرية » التى تعد صحيحة بقدر ما يتعلق الأمر بالنظام 
الاقتصادى »© تعتبر مقيدة بصورة مفرطة . فالواقع ان النظام 
العسكرى الحاكم قد اتخذ قرارات اقتصادية هامة فى السنوات 
الأولى لوجوده ٠‏ ويبدو أن أهمية هذه القرارات فى تشكيل نمطه 
التنمية الاقتصادية ء فى المدى القصير والمدى الطويل معا 2 قد 
فاتت على المحللين الأوائل ٠‏ وفد تلقى تقديرا أفضل اليوم لا لسيب 
الا لا'ننا نتمتع بموقع ممتأز ونستفيد أكثر من ميزة الحكم على 
الأشياء بعد وقوعها ٠‏ وكانت هذه القرارات هى : ( أ) الاصلاح 
الزراعى (؟:190١‏ ) 2 (ب) بناء السد العالى » وهو مشروع قديم 
نوقش كثيرا ووضع له تصور فى ظل الحكومة السابقة » وقد التزم 
به عيد الناصر فى عام ١ ١9161:‏ (ج) انشاء مجلس الانتاج القومى (**) 
فى عام ١9617”‏ > الذى أعد غالبية المشروعات التى أدرجت فيما 
بعد فى الخطة الصناعية الأولى ( /1965 1950 ) وقومها ٠وخطة‏ 
السئوات الخمس الشاملة الأولى ( .19550 / 1551 - 1١556‏ / 


(:#) ليس فى المعماجم العربية القديمة كلمة تقييم « ٠‏ ولكن الصحيح هو 
تقويم »© وهى عن القيمة التى سسميت كذلك لانها تقوم مقام الشىء ٠.‏ .قيال قوم 
الشوء أصلح اعوجاجه أو أعطاه قيمة . (المترجم ) . 

(*#) كان بسمى قبل ذلك المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى . 


8 ) ء ( د ) انشاء شركة وطنية فى ,عام ١405‏ تمتلك الجكومة 
معظم أسهمها وتقوم بيناء مصنع الصلب ق حلوان ٠‏ وقد كان 
لتنفيذ هذه القرارات آثار بعيدة المدى . فالاصلاح الزراعن ‏ 
والاحراءات المكملة التى أعقبته قد ائثرت على نمط التنمية 
الزراعية خلال تلك الفترة . أما السد العالى » وهو مشروع ضخم 
ولا يمكن تجزئته © فقد استنفد موارد الاقتصاد خلال سستوات 
انشائه » وقد يظل آثره ملموسا خلال عشرات السنين القادمة . 
وسوف بتطلب الأمر أقامة مشروعات أخرى تسستلزم رءعوس 
اموال ضخمة » لكى تتحقق الفوائد المحتملة للمسد 4 بينما 
أصبيح أقامة بعض المشروعات الأخرى ضروريا لتعويض بعض 
آثاره الجانبية الضارة . وآخيرا» فان الثورة قد التزمت فى وقت 
ميكر جد!ا. بالتصنيمع السريم ء وتعميق الهيكل الصناعى ٠‏ وقد 
سادت فى هذه الفترة محاولات. للمضى قدما فى هذا البر نامج ٠‏ وكان 
مصنع الصلب رمزا لهذا الالتزام كما مهد .مجلس الانتاج القومى 
الطريق للتخطيط والتدخل القوى من جانب الجكومة فى الصتاعة ٠‏ 


وبالرغم تمن ؤجود عنصر الاستمرار القرى فى الأداء الاقتصادى 
ومواصلة النظام الاقتصادى القديم » فان. السنوات الأولى للثورة 
تشكل فى الواقع نقطة تحول ٠‏ فقد اتبع عنصر توجيه جديد » يشمل 
قدرا كييرا من تدخل الدولة فى الزراعة والصناعة » كما أن الخطوات 
التى اتخذت فيما يعد مثل التخطيط والتأميم ‏ قد أعقبت منطقيا 
جنا الالتزام المبكر ٠‏ ونحن لا نوحى بأن هذه الخطوات.كانت حنمية 
ولكننا. نستطيع أن نتبيي ٠‏ عن طريق الحكم على الأشياء عدي 
حدوثها 2. وجود هدف ثابيت طوال هذه الفترة ٠‏ والأهم من ذلك 
أن إلسياسات الأولى للشورة كان لها أثر عميق على الهي كل 
الاقتصادى 4 كما كان لها مضاعفات طويلة الاجل . 


وتعكس طريقة عرض الكتاب لل" لحف عن هذه النظرية ٠‏ 


فالفصول من ١‏ الى ؟ تعتير مقدمة للاقتصاد : الخلفية التاريخية 
والسمات الديموجرافية والموارد الطبيعية ٠‏ والفصول من 5 
تقدم تحليلا تفصيليا للسياسات والانجازات الكبرى للثورة : 
الاصلاح الزراعى والسد العالى والتخطيط والتأميم والتصنيم 
والسياسات الاجتماعية ٠‏ وتتضمن الفصول الأخيرة تحليلا للنمو 
وللتغييرات الهيكلية والتوزيعية . بينما تحاول خاتمة الكتاب 
تقويم أهمية هذه التغييرات بالنسبة لمصر »© والدلالات الأوسع 
نطاقا للحالة موضوع البحث بالنسسية لاقتصاديات الدول النامية . 
وأود أن أقدم شكرى لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
لقيامه بتمويل مشروع للبحث خاص 00 بالتصنيع والسياسسات 
الصناعية فى مصر » ء وأقوم به فى الوقت الحاضر بالاث شتراك مع 
زميق سمير رضوان ٠‏ ويعتير هذا الكتاب , الى حد كبير » ناتجا 
جانبيا للمشروع الأكثر تخصصا 0 وقد قرأت الآنسة نيتا واتس »2 
رئيسة تحرير هذه السلسلة , 'المسودة النهائية بعناية وصبر ‏ 
ويرجع الفضل فى مهاراتها لوضوح الحجة ء ناهيك بالاسلوب ٠‏ 
وأنا مدين بدين عقلى لكل من أديت نبروز ٠‏ وباتريك أوبراين » 
ونيت هاتسن ,. وى ٠ف ٠‏ جاكسون ,. وأ١٠‏ ها ٠‏ هودانى دي 
أوين ٠‏ 0 يدهش معظمهم عتدما يحدون أسماءهم مذكورة هنا 
لأنهم لم يشتر كوا بصورة مباشرة فى هذا الكتاب ولكنهم ساعدونى 
فى التفكير ود ودفعونى اليه 2 وكان لتعليمهم وكتاباتهم ومناقشاتهم 
ثر ضخم ..: وقد ظل سمير وضوأن يتعاون معى تعاونا وثيقا 
فى السئوات الآخيرة ل و ل 
مصدر أفكارتا ٠‏ بح وا تح بخ بعد على ال ثىء ٠.‏ وقد 
تحملت جودى 3007 » فى سخرية محببة,»شرود ذهنى «الصل 
المتفرد لساعات طويلة من الليل وآثناء عطلة نهاية الاصبو . 
قدمت أكبر مساعدة من خلال احترامها العميق للاستقلال ا : 
ومن خلال قدرتها على الاحتمال ٠‏ 


١١ 


الفصل الأول 


الخلفية الَايتمرٌ 


. وما أقصر ما لدينا عن وقت فى تلك 
اللحظة لتولد » 


سانت جون بيرس 


اقتصاد التصدير : ١9٠١-1850‏ حققت مصر تورتهيا 
الزراعية خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ذلك أن ادخال زراعة القطن 
الطويل التيلة فى العشرينات من القرن التاسع عشر كان بداية لعملية 
تحول طويلة استمرت خلال مراحل متعددة » وأدت . بالرغم من 
التغييرات التى حدثت فى الظروف السياسية » الى ظهور اقتصاد 
موجه نحو التصدير )١(‏ فقد أصيحت الزراعة » التى ظلت حتى ذلك 
الوقت مكرسة بالدرجة الأولى لا على وجه القطع لاشباع احتياجات 
البقاء » متكاملة من خلال تصدير سلعة أولية ثمينة » الى الاقتصاد 
الدولى ٠‏ وقد بدأت هذه العملية فى ظل حكم محمد على ( 21/8090 
4 ) على الرغم من وجود نظام الاحتكار » وقيام محاولة لتصنيع 
سلع محل السلع المستوردة ٠‏ وقد تم الاسراع فى النهوض بهذه 
العملية فى ظل حكم من خلفوه فى الخمسينات من القرن التامسسع 
عشر ٠‏ وخلقت « مجاعة القطن » ء التى نشأت نتيجة للحرب الأهلية 
الا أمريكية ( 18531-- ١4835‏ )2 فرصا للتسويق استطاعت مصسر 
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أن تستجيب لها ٠‏ ونم تطوير الصرح التمهيدى الزراعى وال مالى 
والمتعلق بالنقل الخاص باقتصاد التصدير . كما تم تدعيم الروابط 
التجارية بين مصر والاقتصاد العالمى ‏ أى التجارة وتنقلات رأس 
المال والهجرة الأجنبية ٠‏ 


وكانت أعمال الرى تشسكل أحد المقومات الأساسية لهسذه 
« الثورة » ٠‏ وتم القيام بها أثناء حكم محمد على والخديويين 
وانبريطانيين من بعده ٠‏ وقد وصلت المساحة المزروعة الى أقصى 
فدر من الأرض القابلة للزراعة » كما أن طريقة الرى الدائم قد مكنت 
الفلاح ٠‏ ويخاصة فى الوجه البحرى ومصر الوسطى + من أن يزدع 
قطعة الأرض الخاصة به أكثر من مرة واحدة فى العام ٠‏ وهكذا 
تم التوسع“فى زراعة الأرض - توسعا أفقيا ورأسيا ٠‏ وزادتالمساحة 
ا-نزرعه زيادة كبيرة خلال انقرن التاسع عشر ٠‏ ولكن ييدو أن الحد 
الأفصى لها ويبلغ حوالى 4ره من المليون فدان ‏ قد تحقق حوالى 
عام 65 ٠‏ وكان تحقيق زيادات أخرى يتطلب استثمارات يالغفة 
الضخامة فى استصلاح الأراضى ويناء السدود الضخمة ٠‏ ولم تتحقق 
هذه الا بعد أريعين عاما 2 أى يعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد 
ثبت أنه من الا'فضل » فى الوقت نفسه طليا للرخص » التوسع 
فى المساحة المحصولية (*) ٠‏ التى ازدادت ياضطراد من حولى 
/ا ملايين فدان فى عام ١64٠0٠‏ الى 5ر9 من المليون فدان فى عام 
,ع والى حوالى هر١٠‏ من ملايين الأفدنة فى عام ٠ ١951/‏ ولكن 
نفقات همده العملية أخذت فى الارتفاع ارتفاعما حادا فى 
نهاية الأمر ٠‏ 


(#د) المساحة المحصوئية الساحة الللزرعة برا متوسط عدد الحاصيل فى 
السنة 


خدول .١‏ ؟ 


١9١١5 - ١8*+8 صادرات مصر‎ 


( المتوسطات السئوية » 


حجم صادرات القطن قيمة الصادرات المصردة 
السئة بالجنيه اللصرى 


( هليون قنطار  )‏ ( عقيدرة بالمليون 


_- 


5-648 ؤفلرء 

00 كر 

١84‏ كه كارء ؟ر؟ 

86م 2 لاه لقره ف 

4 -س 11 /ادر؟٠‏ ار 

كلمل سا لاك ك١‏ قر١٠‏ 
ككمطا ‏ كم" ١‏ قر5 

؟“لالمظ1 ب /لا احذضن ور ١‏ 
ذلامظذ ‏ كعم زفاكن و١‏ 
“1488 الام مار" /ار1١ا‏ 
١4344‏ 515 شاعنا كرا١ا‏ 
لم1 عا لزه كران كر؟1 1١‏ 
هماما ١5+79‏ ذدلره أرك١ا‏ 
ا تا ذخكر5 لدغرف 
م١ؤذظذ ‏ ك١‏ مارك ارا" 


الصادر : ى + رء جء ادين + « القطن والاقتصاد المصرى » ١8٠١‏ س ١914‏ 
اكسفورد 05 * وشار عبيسوى ؟ فصر مند عام ٠٠+هلةا‏ + 


دراسة التنمية غير المتوازنة » مجلة التاريخ الاقتصادى )١( 5١‏ 
اككحاء 


وقد آنانت '؛أورة الزراعية فى مرحلتها الأولى ٠‏ انتى ريما 
تكون قد ابتهت فى عام ٠ ١95١٠١‏ نتلون آساسا من توفير امدادات 
المياه وتنظيمها على نحو أفضل ٠‏ وتمت الاستفادة الكاملة من الطاقة 
الزائدة فى الأرض عن طريق التجميع الضخم لرأس الال الثابت 
فى الرى » ولكن دون حدوث ريادة كبيرة فى كنافة رأس مال المزرعة 
أو فى استخدام مدخلات مادية أخرى غير المياه ٠‏ وقد ارتفعت نسبة 
رأس مال المزرعة : 


( الثايت والعامل ) الى المساحة المحصولية بنسبة /٠١‏ فى 
الفترة ما بين ١85605‏ و ٠ )5( ١5١5‏ وأدى تراكم رأس الملال 
الى زيادة «العرض الحقيقى للأرض . ولكنه لم ,يؤثر عنى أساليب 
الزراعة ‏ أى الحرث والبذر والحصاد والدرس والتخزين ٠‏ ولم 
تشمل التنمية الزراعية أية تغييرات هامة فى تشكيلة عناصر 
المدخلات ٠‏ وبيمعنى آخر فان تعميق تغلغل رأس اللمال فى الزراعة 
( تضاعفت نسبة رأس الال إلى الناتج فى الفترة ما بين ١8560‏ 
و 1515 ) قد أدى الى التوسع « الأفقى » ولم يتم الغيام بعملية 
يكميلية لتعميق راس الال فى المزرعة . كما أن الرى الدائم : وان 
كان قد خفف بعض الأعباء عن الفلاح » الا انه أضاف أعباء 
جديدة عليه ٠‏ فقد أصبحت الامراض الطفيلية ‏ البلهارسيا 
والانكلستوما ‏ امراضا متوطنة . وانتشرت على نطاق. واسع 
وادت الى أضعاف القوة البشرية . 


١ (لاقتصاد‎ 


حدول 1/- ؟ 
السكان والمساحة اكنزرعة والمساحة المحصولية فى سئوات 


مختارة 

المساحة المنزرعة المساحة الحصولية 
السئة السكان ( بالآئف 

بالالف فدان ( بالالف فدان ) 

لفق لس ءدور؟ رك" 
نارن كا ان كن 
144 كمفر1 
عوى؟ “ار 
ذل ميدع 
لفنل ١و؟ه‏ 
ارال اسن 1 ؟اكلارع؟ 
لزنا ادك ؤولار؟ 
ل مقدف 
/اكما والارة ؟.رة كفاكة 
15 نرهزكن الخذافى 
1 أملار؟ 1 .رم لكلاف 
الل مقكرهة المكارل/ا 


المصادر : ,وملصوم1 بموه1 ممععل110 4ه عنتدممومع18 ع1 ,رعتطعيوعه ك4 
اعداد منوعة من الاحصاءات اللسثكوية وتعنادات السكان .1935 


وكانت هناك تطورات اجتماعية ‏ اقتصادية أخرى »2 وانه 
تكن مرتبطة ,بالأولى الى.حد ما'2+«قد سهلت نشوء نظام زراعى فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وأفضل تعريف له أنه نظام 


م1 


الملكية الخاصة للأراضى ٠‏ خقد أصبحت الحقوق الخاصة ٠‏ بالأارض. 
حقوقا مقصورة على أصحابها وقابلة للتحويل بالبيع أو يانتأجير ٠‏ 
وفى التسعينات من القرن التاسع عشر تحرر العمل تماماا من: التصاقه 
بالأرض ٠‏ وقد اتنسم هذا النظام بمظالم كبيرة” ‏ انعدام الملكية من 
ناحية مع وجود ملكيات بالعة الضخامة فى الناحية الأخرى و كانت 
هناك سمة أخرى وهى مرونة حركة عوامل الانتاج ٠‏ ذلك أن أسواف. 
عوامل الانتاج التى تعد كلها » باستثناء رأس المال » أكثر مرونة 
وآكثر قدرة على المنافسة فى هذا النوع من الزراعة مما يفترض. 
فيها بصفة عامة » قد خصصت العمل للارض داخل اطار انظمة 
التأجير المألوفة : الزراعة بالمشاركة واستئجار الأرض مقايل ايجار 
ثابت © والزواعة المباشرة لحساب العائلة واستئجار العامل . 
وقد شجعت الروابط التجارية على تفقدم زراعة محص ولاته 
للاسعار » آدت بدورها الى تدعيم هده الصلات . وبعد الاحتلال 
البريطانى ( 1885 ) أقتصر دور الدولة بصفة عامة فى مجالء 
الزراعة على تحسين الاطار الضريبى 6 واقامة نظام الرى وصيانته 
وادراته + والمحافظة على القانون والنظام فى أنحاء الريف م 
وسن التشريعات الاجتماعية لصالح الفلاح مثل الغاء 
السخرة والجلد بالكرباج » وحماية الملكيات الصغيرة ض دنزعالملكية 
استيفاء للديون التى لا يستطيع أصحابها دفعها ( قانون الخمسة 
الأقفدنة ) (*) ء ولكنها لم تقدم الخدمات أو تحاول نشر التعليم 
فى القرى . أو حتى اقامة وزارة مستقلة لشئون الزراعة الا بعسد 
ذلك بوقت طويل 1 1 


وقد سار الإستثمار خارج محال الزراعة ( بعد حكم محمد 
على والمحاولة. التعسة التى قام بها لاقامة اقتصادحديث يتسم بالتنوع ٠‏ 
تحت رعاية الدولة ) > على تسق النمط المألوف الذىيميز اقتصاديات. 
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التصدير . والقطاعات المفضلة هى تلك التى توقر الدعم الضرورى 
للتحارة أو تقدم انخدمات الى المستفيدين من ازدهار الصادرات ٠‏ 
.وهكذا نم تطوير نظام النتقل بواسطة المشروعات العامة والخاصة ٠‏ 
.وسهل انشاء خطوط السكك الحديدية والقنوات والموانى عمليات 
نقل المحصول من داخل اليلاد الى الميناء الرئيسى حيث يتم شحنه 
من هناك الى الأسواقالعالمية ٠‏ وأقيمت منشآت لحلجالقطن وكسمبةه 
نظرا الى أن عمليات التصنيع الأولية تؤدى الى تقليل حجم القطن 
ووزنه ٠‏ وبالتالى الى تخفيض نفقات النقل . وقام التجار الأجانب 
ورأس المال الاجنبى بانشاء البنوك والشركات التجارية ٠‏ وقدموا 
التسهيلات المالية ٠‏ كما سيطروا على عملية تنظيم تجارة انقطن المعقدة 
يما فى ذلك اقامة بورصة الكونترانات بالاسكندرية وأخيرا . فان 
حركة تعميرالمدن قداستوعبت مقادير ضخمة من رأسالمال وبخاصة 
.فى القاهرة والاسكندرية حيث يفيم كبار ملاك الاراضى . والتجار 2 
ورجال البنوك » والسماسرة ووكلاؤهم . ووجدت المشروعات 
الأجنبية الخاصة الفر ص متاحة أمامها فىمجال المرافق العامة وتركات 
الرهون والأراضى وكذتك فى البناء ٠‏ ويبدو أن المقيمين منالمصريين 
والاجانب قد استتمروا مبالغ كبيرة فى الاسكان » وهناك أدلة على 
قيام نشاطات يناء ضخمة فى أواخر القرن التاسع عشر وأودئتل 
القرن العشرين (5) ٠»‏ 

ولم يأخذ تنويع االهيكل الانتاجى عن طريق التنمية الصناعية, 
مكائنه على نطاق كبير . ذلك أن ا«لاستتمار فى الصناعة قد اقتصر 
بعد حكم محمد على » على النشاطات التى تتمتع بالجماية يسبب 
تكاليف النقل ‏ مثل السكر والبيرة ومواد اليناء وما شابهها ٠‏ ولم 
اتقم الدونة بأى استثمار مباشر قى الصناعة الا فى ظل حكم الخديوى 
؛سماعيل ( ٠ ) ١148132 1١8535‏ وقد كان من الممكن اتباع سيياسة 
التشجيع عن طرق التعريفات الجمركية أو تدابير التشجيع 2 مما 


يؤدى الى فتمح فرض حجدندة » ولكن مصر حتى .197 سمييهة 


0 


الامتيازات الآجنبية . وكان الحكام البريطانيون يومنون بالتجارة. 
الحرة : ولكنهم لم يوؤمنوا على مايبدو بنظرية الصناعة الناشثة (0) 
150105177 غمتدكص1 غقد درضوا رسم انتاج قدره م / على الانتاجالحن. 
من المنسوجات ٠‏ وهو يعادل الرسم الجمركى المفروض على 
المنسموجاتالمستوردة وكان ذلك عندما اعتزمت شركتان بريطانيتان 
اقامة مصانع نسيج فى مطلع القرن ال<الى 2» ومجرد ان واحدة من 
عاتين الشر كتين وعى شركة الغزل الاهلية 1112002 
نجحت فى البقاء حتى الشلاثينات من القرن الحالى بالرغم 
من الصعوبات الهائلة » لهو أمر يوحى بأنه كان يمكن انجاز ما حو 
أكبر حتى فى ظل حماية أقل ٠‏ وقد اطنعنا علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيون وتلاميذهم المحدثون بما يتكلفه التصنيع دون التنظر 
الى نظرية هزايا التكاليف النسبية ٠‏ وتاريخ مصر الاقتصادى حافل 
بالامثلة التى توضح دروسهم فى ذلك ٠‏ وان معرقتنا بتكاليف!لنجارة 
الخرة أقل كثيرا مثتل : القضاء على الصناعات اليدوية والصناعات 
الرقيوة :+ والقومن القحافة ه والؤناواظ لفن كان من سين 
استخدامها فى الصناعة + والوقت الفدائع الذئ كان من الممكن أن 
نتم خلاله عملية التدريب الصناعى « والتعليم بالممارسة » ٠‏ ومى. 
ولا شك عملية طويلة . 


ودؤدى الاستثمار البشرى الى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته 
على التنمية ولكن الدولة ٠‏ ويخاصة وهى تحت الحكم اليريطانى 
قد أهمات التعليم الى حد كبير ٠‏ ققد أنفقت الدولة فى عام 
مبلغ ...رلا.١‏ جنيه »؛ أى سأ بزيد قليلا على /١‏ من 
ميزانيتهأ » على التعليم » وفى عام ١9١5‏ زادت النسبة الى عر 
ومع ذلك فان مصر لم تكن محرومة تماما من التسهيلات التمليمية 
لآن القاهرة كانت تضم منذ عدة قرون جامعة الآزهر الدينية 
العظيمة التى كانت تغذى, بالمدرسين مدارس القرآن (الكتاتيب) 
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«لنتشرة فى جميع أنحاء البلاد وقدم محمد على التعليم الحديث 
الى الصفوة قليلة العدد ء وأرسل الطلاب الى أورويا 2 يادتا 
ذلك تقليدا استمر حتى يومنا هذا (5) ٠‏ وأقيمت المدارس 
التبشيرية © وغالبيتها كاثوليكية وفرنسية » فى النصف الثشانى 
منالقرن التاسع عش رلتستفيد منها الجالية الأجنبية » والمسيحيون 
المصريون 2 وعدد ضثئيل ٠‏ من المسلمين ٠‏ ولكن ذلك كله لم ,يؤتر 
الا فى نسبة صغيرة جدا من السكان ٠‏ ففى عام /ا-٠9١‏ 2 كان 
؟8/ من السكان انذين فى سسن العاشرة أو يزيد .ه من 
الأمين (/9) ٠‏ 

وقد تم تكيففا نمطا الاستتثمار السائد منذ مننصف 
القرن التاسع عشر الى بداية العشرينات من القرن الحالى ٠‏ ليلائم 
.الاحتياجات المعاصرة لاقتصاد التصدير ٠‏ وقد مكن اليلاد منريادة 
انتاجها الزراحى وصادراتها هن القطن عن طريق توفير المييساه 
والأارض والأموال »© والصرح التمهيدى )مق رتم1 
اللازم لهذا التوسع ٠‏ ولكنه أيضا وضع الاقتصاد فى طصريق 
لم ,يكن من السهل التخلى عنه بسهولة اذا ها طرأ أى تغيير عللى 
الظروف المشجعة للتمو المفضى للتصديسر . وكان من الملمكن أن 
.يؤدى نقص الهيكل الانت .أجى المتنوع 2 ومعدل الاستثمار 
النخفض فى راس المال المشرى »2 الى اعاقة البلادر بصورة 
خطيرة » وذلك اذا ما قررت أن تتمى موارد جديدة وتنمى أساسا 
اقتصاديا جديدا للتمو المطرد ٠‏ 


اقتصاد التصدير يواجه الصعوبات 1١9٠١‏ 998ؤا ٠‏ 
الواقم ان الظروف اللمواتية لاقتصاد التصدير قد بدأت تتغير 


قبل الحرب العالمية الآولى ٠‏ فقد فشل الاقتصاد 2 بعد السئوات 
العشر الأوللى من القرن الحالى 2 فى خُلق معدل التمو الأدتى اللازم 


ف 


لابعاء دخل الغرد ثايتا ٠.‏ وطيعا لما بقوله هاسسن ومرزوق »© فان 
نصيب الفرد من ! اجمالل ‏ الدخل القومى الحقيقى ريما يكون قد 
اتخفض بنسية تعرب من 0 7 فى الفترة ها بن ١59٠+‏ و1556 
ويرد ضف هذا الانخفاض الى معدل التبادل السلعى 
عله ؛أه مس 1 أي ونزد الضف الآخين إلى فوط معدل 
انتاج الفرد #ير وعلى الرغم من أنه يبدو أن معدل دخل لضشرد 
قد استمر فى الانخفاض خلال هذه الفترة 2٠‏ فان معدل انتساج 
الفرد قد تحسن مرة أخرى بنسية متواضعة تبلغ 8"رثز فىالعام 
فيما بن سنتى ١9:58‏ و ٠ ١959‏ ولكن المكاسب قد محتها 
الحركة المضادة لنسب التبادل التحارى خلال الثلاثينات التى 
سادها الكساد (8) ٠‏ ويقدر هانسن ومرزوق أيضا أن انتاج العامل 
فى ميدان الزراعة قد انخفض ٠‏ مع نهاية الحرب العالمية الثانية 7 
الى ثلثى مستواه نى عام 6+5 (5) ٠‏ 

وقد تنوعت المشكلات الجديدة التى واجهها الاقتصاد الممرى 
خلال هذه الفترة ٠‏ فقد حمنت التنمية الباكرة معها بذور التخلف 
والاتحدار ٠‏ فلم يعد هناك مجال لزيادة الرقعة المنزرعة يعسد 
التو مساع السريع الذى حدث ى القرن التاسيع عشر : كما أن 
امساحة المحصولية 7 التى كانت قد اتسسعت بئسية 
7 فيما بين سنتى ل/ال41١‏ و 2194-01 لم تزد الا بنسبة 72٠١‏ فى 
السنوات الثلاثين انتالية ٠‏ وأوقعت زراعة الأرض بعدة مح<اصيل 
وكذتك الرى الدائم اضرارا بالتربة » أما محصول القطن + الذدى 
كان قد ازداد بنسبة تتراوح بين ٠ل/ا/ر‏ و 28٠‏ ء ( والبيانات فىهذ! 
المجال ليست من نوع جيد جدا ) فى السنوات الثلاثين الأخديرة 
من الثرن التاسع عثر» فقد انخفض بنسبة تزيد على 5١‏ بز ف العقف 
الأول من القرن العشرين . وتمثلته المشكلة فى عدم كفاية وسائل 
الصرف ء الذى وبما لم يفهم دوره التكميلى فى نظام الرى فهما 
كاملا ٠‏ وأدى النمو السريع غى الانتاج انكلى الى تأخير القوم فى أن 
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يدركوا ان .انخفاضن خصوية الترابة-يشكل تهديدا لأدائها هىالمستقبل 
ولم يكب اقامة. المنتسآت المنظمة لياه التيل وبناء القناطر الرئيسية 
الضرورى اجراء عملية تحوبل جديدة للزراعة ٠‏ وظهرت الحاجة 
الى الأسمدة والصرف والبذور المحسنة لكى تكمل المياه او تحل 
محلها بوصفها ٠‏ ادخل الرئيسى » فى الزراعة المصرية ٠‏ وقد تم 
ادخالها بعد انقضضاء ذترة من الوقت وكان يتعين أولا اصلاح انصرر:. 
وتحقيق استقرار الغلات قبل أن نستطيع الاسهام فى زيادة انتاجية 
الآرض + ولم يعد «حضول الفطن الى مستواه الذى بلغه فى 
النسعينات من القرن اتاسام. عدير . الا فى اواخر الثلابينات من 
القرن : الجالى ٠‏ ظ 

وازدام استخيام الأسمدة الكيميائية »التى قنما استخدهت فى 
صلم القرن . ودلت نى العشررنات والثلاتنات ٠‏ فقد جاءت مصر »2 
عشية الحرب . فى المركز العاشر . بعد سيع دول ف 'درويا 
الغر بية ٠‏ ونيوزبلاند واليايان من حيث استخدام الاسمدة النفدان 
الواحد من الارض الفايلة لزراعة ٠ )٠١(‏ وأخذت الحكوءة على 
تعسها اقامة مشروع الصرف دى الدلتا 2 وزاد طول المصارف من 
ار من المليون كبلومتر فى عام /7 15 الى كر؟ من المليون كيلومتر 
فى عام ١951/‏ . أى بنسسية 3-٠‏ ( تقارن بالزيادة التى حدنت فى 
وبالرغم من هذه الجيود . فان الانتاج الززاعى لم يحقق زيسادة 
تتعدى تسسية سئوبة متوسطيا 2/١‏ وذلك فى الفترة قيما عل 
١9١5-8‏ و ١953-1556‏ وكما يقول ى٠دءج*‏ أوين . مأن 
07 الزيادة الممكزة التى حدنت فى الانتاج ٠‏ تحفقت مقابل ادطاء 
على نحو أكثر شدة . فى التخسن فى السنوات التالية . كما ان 
« حجزعا كبيرا من الاستثمار تى انقطاع الزراعى كان ضروريا لاصلاحج 
الضرر الذى وقع بالفعل بالتسية لخصوية الأرض » (؟١)‏ + 
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ولا ترجع الصعويات النى واجهها اقتصاد التصدير الىالعوامل 
الداخلية التى تعمل فى جانب العرض فقط , لقد كان. هذا الوح 
من الاقتصاد أبضا سريع التأثر بالعوامل الخارجية التى تؤثر 
على الطلب ٠‏ ذلك ان نشوب حربين عالميتين وحدوث الكساد 
الكبير 20 :0268116 فى أقل من ثلاثين عاماء 
متخللها فترات ازدهار قصررة ثى عام 8689 ,ء والعشرسنات 2 قد 
أدى الى حدوث تقليات كييرة فى الاسعار اصبحت تفوق كا فى 
أهميتها التفاوت فى الناتج ٠‏ وانخفض متوسط صادرات القطن من. 
-.ءرلاثلاراة قنطار ( )١9١5---1937١‏ الى ٠٠٠ر؟ككره‏ قفصسار 
خلال الحرب العالمية الأولى ( ١5١8-1315‏ ) ولكن متوسسط 
العائدات السسنؤية ارتفع من 6ر38 من المليون حنيه الى ارلا؟ من 
الميون جنيه . وخلال الثلاثينات ارتفع متوسط الكمية الى 
.عركماكارلا قنطار (0 .19 15955 ) . ثم الى ...ر515رم 
قنطار +19 ٠) ١98.‏ ولكن متوسط العائدات اللسسنوية لم 
يزد على هر١؟‏ مليون جنيه و ؟رت؟ من المليون جنيه على التوالى . 
وقد _عانت_مصر_ من تدهور_ملحوظ فىي_نسب التبادك التجارى 
البسلعى 'ثناء فترة ما بين ال<ربين ١‏ مع اغفال السنوات الجيدة 


التى جاءت بين الحين والآخر ) . وكانت نسب التبادل التجارى 
الخاصة بالدخل أقل مواتاة فى الثلاثينات مما كانت عله فى بداية 
العرن للا ل ا ل 2 ا ا لراك ل يري - ركد د رضيانن 
و18 : ت؟) عاى أارغم 32 حدوت زيادهة تبالع حدواأاأى ار 
من أارقم ألقياسى لحجم الصادرات (18) ولكن . كما ذكرنا 
سابقا : ظلهرت أيفا عناصر جدددة فى تكوين رأس المال »© كما 
ظهرت مدخلات جديدة ؛ فى الزراعة ٠.‏ وزادت نسمة رأس مال 
المررعة ألى المساحة ذات المحصول بمعدل يفوق ما حدث فى الفترة 
السابقة . 


جدول 1١‏ - ؟ 
بعض المؤشرات الاقتصادي: 191 ب 4]ؤا 


“0ك السبصسييم سه مسي سوسس 
استخدام ١‏ 
١ :‏ م 3 حجم الصادرات 9 : 
المساحة المساحة ‏ غلة القطن ‏ الاسمدة حجم صادرات و 1 الارقام القياسية 
.00 السكان بالالف المتزرعة المحصولية لاعج/فدان فى القطن | ىن ل لنسب التبادل 
بالالف فلكان فنطار/فدان المساحة ذات بالالف قنطار ) "5 5200* التجارى 
اللحصول َ مصرى 
1 زلف قف زايفق فل لف الف ١‏ زيف )« 

ل ات 

ولاس ١95١64‏ 
منوه عل 6ثارة اتا ا زمرو فك فدشق ٠‏ 

1 ادا ره لايم مارم اد 6 اليلق ادال 
٠؟كا‏ 6 كارة /امدما كررقن ا.ءدة «قوياة هر4 ١1١‏ 
١؟5ا‏ 4كرهة ,كءيم وذقنا ؟ذ/رة ؟لاور؟ 1 خدكم 
؟51ا ١ةكرهم‏ 6.'يم المزفرا 11215 ارك ككاراة كرام 

عنلل باملارة يم ادم فك ؟ادةة امكم 
1511 كلارة العم /اءدة مالفا 6ه ككل 
الا كيه ؟اكرم أده "اي اماك اره؟١‏ 
. 51 قخلاره اقيم احرف رازن 3 أفكر؟ء عدام 


وا ' خاكمة١‏ لمكن اككرم اعد 1 يليتدتا املكف 3 


ذا 1دة ددم فخية - لخرلط كارا اللأنفركم 2 غرا4 


6ك]ؤزل 1 ةاورةه ادم اكع ع مككولا ؟ادكة قيكم 
.وا ذفؤقمرة أكخيم لاوم فككدة لاونو ايكذ 
لفل مه عدم قاد" لضف ادا" ؟داة 
عدن 6ككرة لطقد كت لمشيل ذخريذ وفاية؟ قزؤةة 
ا مره 1م ا ارا ا 322 
4عذا لالاارة .نه كر فك دم كولم قرؤة 
للملا ذاكاره ديم آارية ععام لالاهرم 13 رة؟ لكر 
كاؤوا اككره 0 اءاية اكرة ؟دالا يلاف افنذقف زبخلة 
11 ؟ككرةا امارة ؤهاية 2 يفك للف بكيم ؟ملارؤ؟ الى 
51 ؟اكرة الأارم 000 لاثرة الغيلة يفلدف 1ر11 ااا 


16ؤ5ا 4كره ؟كسقيم مكرة ذركة ؟.ارة ام.د؟ دآ 


المصادر : )١(‏ تعداد السسكان » (65؟) الاحصاءات السسنتوية ‏ (؟) د . هيد ( اللمو والتفير الهركلى فى الاقتصاد المصرى » ب 
١959-١‏ » (ه) سا . رضوان ب < تكوين رأس 11ال فى الصناعة والزراعة المصرية )) ب رسالة دكتوراه لم تنشر اب للهن +191 » 
(9) د . هيد نفس أخارجع © (إ) 1911 سا .* بأ . كروتشلى ب التطور الأقنه ادى لمصر الحديثة . لدن بل 1598 6 581لا ؤم » 
هميد ل نفس المرجع > (8) 2*5 عيد اخرجع نفسه ؛ (45) قام بتجميعها سمير رضوان 


وبالرغم من هذه الظروف » أو ريما » نتيجة للمحاولات التى 
بذلت لتخفيف.2 بعض آثارها 2 حدنت تغييرات هيكلية معينة 
خلال هذه الفترة ٠‏ فقد حدثت دفعة من تكوين رأس المال فى 
الزراعة : وفورة جديدة فى التصسنيع ٠‏ وكانت التغييرات 
فى الكيف بل در ما كانت 90 فى الكم » فقد زادت مصادر 
المياه وتحسن أسلوب تنظيمه ٠‏ ويرجع الفضل ق ذلك الى التعلية 
الثانية لجزان اسوان ( 85 [ 1999 ) والى السد الذى أقامته مصر 
عند جبل الاولياء فى السودان ( 1١557‏ 1959595 1. 


ومع أن مقدار الاستتمار الصناعى لم يكن ضخما ,2 فا نالميدل 
الصناعى بدأ فى التغير ٠‏ فعد أنشات مجموعه شركات ينك مصر 
صناعة نسيج حديثة فى الثلاثينات : ارتفع الاستهلاك الحلى من 
القطن من ٠٠٠ر8لا‏ آلف قنطار )195١-1950(‏ الى -٠آر03“٠‏ 
(5؟35١‏ )ء وازداد , المنتج من الغزل من 20ر8 طن الى 206ر١ا؟‏ 
طن فى الفترة ما بين 519358 1958 + كما زادت المتسوج ات 
القطنية من 8 ملايين من الأمتار ( ١558‏ ) الى 99 مليون متلر 
٠ ) 1958‏ وحدث تقدم فى فروع الانتاج الاخرى : مثل أسسمنت 
بورتلاند ( كان المنتج منه 2" ألف طن فى ١95١‏ + وأصيج 035؟ 
ألف طن فى عام 1954 ) ,2 وكذلك فى الكيويائيات والورقوالمنتجات 
البترولية والمواد الغذائية وغيرعا من السلع الاستيلاكية (66) * 
وربما ساعد الاتكماش الذى لجق الزراعة وكذا ك التعريفة الجمر كية 
الحديدة التى استطاعت مصر ادخالها بعد عام ١95٠‏ . على "عدفيق 
هذه التطورات المتواضعة ٠‏ ولء, تعد الصتاعة حكرا على الأجانب 
وحدهم. وهم تشاجيع الرأسماابرين والمنظمين المصربين على الاسنثمار 
فى الصناعة وغيرها من المشروعات الحديثة ٠‏ وزاد مجهود التنبية 
الذى نقوم به الحكومة » منصيب التعليم من الميزانية الذى كان 
زهيدا فى عام ١9-٠‏ ء قد ارتفع الى 4رتث/ز فى عام 151592191548+ 
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ثم ارتفع ثانية الى 4ر5١(‏ فى عام ١954‏ ب 219594 فى إلوقِت. الذى 
استوعب فيه الانفاق الحكومى فى مجال الرى والأشبغان. الهيامه, 
جزء! كبيرا من الميزانية فى الثلاثيتات يزيد على ما استنفده دى ا 
عقد سابق ء يما فيها العقد الأول من !١‏ لقرن العشرين عندما تع يتاء. 
عدد كبير من القناطر (15) ٠‏ 

عير أن هذه التغييرات كانت من الضالة بحيث لم تؤر ناتيرا 
هاما على طبيعة الاقتصاد +٠‏ فقد بقى نصيب الزراعة من اجمالى 
العمالة ثابتا بالفعل عند نسسبة 3غ خلال السنوات الثلاثين الثولي* 
عن القرن الحالى ٠‏ وظل اسهامها فى الدخل خل القومى مرتععا حوال 
ور . وكان جهد الحكومة أبن ننس موجهآ الى تشجيع الزراعة 0 
بينما لم تلق الصناعة » التى كانت سمة جديدة من سلمات 
السياسة . الا تشجيعا محدودا جدا ٠‏ وواصلت الحكومة التمسك 
يسياسة مالية صارمة ‏ تقوم على منزانيات' متوازنة أو من الأفضل 
ميزانيات بها فوائض صغيرة وكان الاهتمام الأكير بالتعليم حديثتا 
بحيث لم يسهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد خلال تلك اللس_نوات 
2 ولكن أهمية الثلاثينات تصبح أكثر وضوحا اذا نظرنا الى النغيم رات 
الميكلية فى هذه الحقبة من خلال آفاق ابعد : فهى تظه, الطريق 
لتحول الاقتصاد بصورة جوعرية أكير فى السنوات التسلاثين 
التالية 2 وتميد له ٠‏ 


تفسير للتطور الاقتصادى فى الفترة من ٠ 13559 -21١45/‏ 

ينيغى الآن مناقشة قضيتين تتعلقان بتفغسير تطور” مر 
الاقتتصادى . تتصل الأولى بالنماء السدكانئ 4 والثانبة بالانتفاع* 
يعائدات التصدير ٠‏ ولا يعتير العمل والنقد الأجنبى العاملين 
الوحيدين اللذين يسهمان : فى العو والتعم الاقتصادى , ولكنهما 
عؤديان- دورا هاما 7*٠‏ 


ادا 


وقد أدى نمو السكان الى تحويل مصر ببطء ولكن. بصورة 
لا يمكن مقاومتها من دولة ذات اقتصاد يعانى من نقصى العمال المه 
دولة ذات فائض فى العمالة ذلك أنه جرى التفكير مليا فى 3 
التاسع عقو فى وضح خطط لاستيراد العمال . وحاء ذكر نقصن, 
العمال فى التقارير الاقتصادية التي وضعت حوالى عام 1١920-‏ 1 
ولكن سرعان ما بداته الأغراض نت تتغير » وفى منتصفه الثلاثينات. 
تأكدت حكمة تقليدية جديدة هى : أن مصر دولة مكتظلة 
بالسكان ٠ )١7(‏ فقد ارتفع عدد السكان الى حوالى ١١‏ مليون. 
نسمة فى عام /ا95١‏ 4 أى. يزيادة قدرها ه"/ز فى عشمرين عامل + 
وتراوح معدل نمو السكان فى أواخر الثلاثينات ما بين. هرا/م و 
درام فى العام > وواصل ارتفاعه الى مستويات أعلى كثيرا بعد. 
المرب العالمية الثانية ٠‏ وارتفصت نسية الرجال للأرضضن ( أىي 
الذكور البالغين فى قوة العمل الزراعية الى المساحة المنزرعة ). من 
ككرء ٠‏ رجلا للفدان الولحد فى عام ١911‏ الى 9هرء فى عام 
رثل) ٠‏ 

ونحن لا نعتزم أن. تثير امرة آخرى فى هذه المرحلة جدلا 
طويلا حول ما اذا كانت هذه الزيادات قد أدت الى أن يهبط الناتج 
الحدى للعمل فى. الزراعة الى الصفر + بل. دعونا ننيه بيساطة أن. 
القول بأن مصر تعمد الآن دولة ذات. اقتصاد به فائض عمالة 
لا يتضمن بالضرورة أن البطالة االمقنعة تسود مجال الزراعة نظرا 
الى أن الهجرة الداخلية تنقل. فائضى العمالة الى المدن. + وقد بداته 
فى الثلائينات حركة ذات مغزى لتحول السكان. عن الزراعة ‏ ومنذ 
ذلك المن أصيح معدل نمو قوة العمل. الزراعية أصغر يكثيدر من 
معدل الزيادة الطبيعية - ويعد النمو السريع لقطاع الخدمات فى 
#لدن + النذى بدأ جميز الاقتصاد المصرى, بعد الثلاثينات ٠‏ - كعلامة 
تشير إلى اكتظاظ السكان ونتيجة له فى نفس الوقت ٠‏ وغالية 


ص 


ما يخفى هذا التوسع وراءه مشكلات خطيرة تتعلق بالعمالة غير 
التامة والفقر فى الحضر . : 

وهناك تطور آخر يميز هذه الفترة ٠‏ قبينما كانت مصر قد 
أوقعت نفسها ببطء فى المستولية التى قد تتمثل فى زيادة ضغط 
السكان على الارض ء فانها كانت تقوم بتسوية التزامات من نوع 
آخر تعرضت لها فى الماضى ٠‏ ذلك أن الدولة كانت قد عقدت دينا 
ضخما أثناء حكم الخديو سعيد ( 6م18 - 1857 ) والخدبو 
اسماعيل ٠‏ وذلك فى توزاريخ مختلفة بعد عام ٠ )١191( ١86/‏ وثلى 
عام .لما قدر الدين ب 6ر18 من المليون جنيه ؛ وزاد بمقدار م١‏ 
مليونا من الجنيهات فى السنوات العشرين التالية (١٠؟٠) ٠‏ كما أن 
المدفوعات الخارجية لحساب الدين العام ( الفائدة » وصافى أقساط 
استهلاك القروض الجديدة , والدفعات السنوية عن بعض القروض )ء 
مضافا اليها الجزية التى كانت مصر مجبرة على دفعها للسلطان 
العثمانى » قد استنفدت مبلغا سنويا يتراوح ما بين هدرة ‏ ه ملايين 
من الجنيهات فى السنوات؛ السابقة للحرب العالمية الاولى + ويمكن 
الحكم على حقيقة هذا العبء ‏ بصورة أفضل ‏ اذا ما قارنا هذه 
المبالغ بعائداتالتصدير وبايرادات الحكومة (انظر جدول 1-)) 3 

واستخدمت مصر. بعد عام ١919‏ الفوائض التى تراكمت 
خلال المرب فى رد « الدين » ٠‏ وفى عام 6 قدرت السندات 
التى يمتلكها الأجانب فى الدين المصرى العام بمبلغ لارهم من 
ملابين الجنيهات »© ابخفضت الى 79 مليون حنيه فى عام 1575 ٠‏ 
ودفعت مصرلدائنيها الأجانب مبلفا قدره لار”5 مرالمليون جنيه ء 
اما باستهلاك الدين العام واما باعادة شراء سنداته ٠‏ 

ولم يبتع مطلقا تقويم لما حققه هذا الدين لمصر من متنافح 
وما تكبدته من تكاليف + وربما كانت المنافع الايجابية قد تحققت 
لو أن الخديويين قد تلقوا المبالغ الكاملة التى أصبحت مصر مسئولة 
عنها قانونا » وقاموا باستثمارها بصورة مثمرة ٠‏ ولكتهم تلقوا 


1 


فى الواقع ‏ أقل من 71١‏ من المبالغ التى تعاقدوا عليه ٠‏ وقد 
جرى رجال الهنوك الأوربيين على تحميل وزارة المالية بقيمة القروض. 
كما طلبت آصلا » وتسليمها المبالغ الآقل التى يتم جمعها عن طريق 
الاكتتاب العام » ويضاف الى ذلك أن عمولات ضخمة كانت تدقع 
للوسطاء »2 وأن بعض القروض أصدرت بخصم مرتفع للغاية ٠‏ كما 
أن بعضها الآخر كان يتم دفع جزء منه بواسطة سندات على الحزانة 
متدهورة القيمة (١؟)‏ + ومن الصعب أن نحدد النواحى التى 
استخدمت فيها المبالغ . وحيث انها أضيفت الى موارد الحكومة 
العامة , نقد أصيح من غير /الممكن فرزها عن غيرها . ولعلها مكنت 
الحكومة من زيادة مصروفاتها فى المشروعات ذات المنفعة الشاملة 
والمشروعات القيمة .» والنواحى المشكوك فى قيمتها ومنفعتها ٠‏ وكآن 
ذلك أيضا ينطبق بالطبع على القروض المخصصة لأغراض معينة : 
فهى تسمح بتحرير بعض الأموال التى جمعت من مصادر أاخرى 
لكى تنفق فى أوجه أخرى ٠‏ وقد نفترض افتراضا متطرفا » وغير 
واقعى على الاطلاق » موداه أن جميع بنود المصروفات العامة 
الجارية كانت مقيدة 4 وان المبالغ التى جاءت من الخاري قد 
خصصت جميعها ‏ فى الواقع ‏ للاستثمار ٠‏ والغرض من هذا 
الفرض هو حساب معدل العائد على الاستثمار الذى كان يمكن 
أن يمكن البلاد من بحقيق توازن ميزانيتها فى ظل أفضل الظروف ‏ 
واذا عرفنا أن بعض الاستثمار العام الذى تم فى السمستينات 
والسيعينات من القرن التاسع عشر ثبت أنه مفض الى التبذير . 
وأن بعضا آخر منه قد تم الفاؤه فى مرحلة مبكرة ٠.‏ نفك نقدر 
أن مشروعات الرى والمشروعات اللازمة لدعم الاقتصاد الأكثر 
نجاحا »2 كان من الممكن أن ترذ الدين لو كانت قد فلت عائدا 
متراوح الحد الأدنى لصافيه بين 5١/رو /١0‏ سنويا خلال فترة 
ثُماتين عاما . وكانت هذه المعدلات سوف تكون أعلى اذا أخذنا ى 
الأعتبار عدم امكان فرزها . 


كذن 
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جدول 1١‏ - 14 
المدفوعات الخارجية لحساب الدين العام 
والجزية » وعائدات التصدير والايرادات الحكومية 14846 س 11164 
( متوسطات سنوية ) 


مس سيو اء 


اجمالى التصدير المدفوعات كلسبة المد فوعات 

الفترة 00 عوائد ايرادات الحكومة 8 0 0000 
( بآلاف الجنيهات )( بآلاف الجنيهات ) ( بآلاف الجنيهات ) التصدير الايرادات 

املك لاك 1114 لام؟داا دمن مر.6 
عقؤا ب او ؟.رهة متسل يلل 1 لكف 
خمخخات؟ 1١5‏ انار يا كفاسن ؟رلا؟ 1 
؟عقاسم/ا ؟ه]ره تلطشاعرنق ؟كثارة| كر1؟ يان 
حيكاك؟١‏ نك قفتن حكايةا ءده١ا‏ كذ 


المصادر : المدفوكات الخارجية : ا . ى . كروتشلى » ( استثمار راس المال الاجنبى فى الشركات الاجنبية والدين 
العام » © القاهرة » +1947 » الدخل الحكومى وعوائف التصدير : ا . ى . تروتشلى ©» ١‏ التطور الاقتصادى 
لصر الحديثة » » لندن 1994 . ش 


ومن المسكوك فيه أن يكون عدد كبير من مشروعات الاستثمار 
قد حقق هذا النجاح ٠‏ والاستنتاج الذى لا مفر منه هو أن نفقاته 
« الدين » كانت أكبر مما حققه من منافع سواء أكان ذلك يرجع الى 
اسراف الخديويين آم الى الأساليب الملتوية السائدة فى ذلك. 
الوقت . 0 نجنب الوفاء بالدين أمرا مسستحيلا : ذلك ان 
الذريعة الأولى للاحتلال البريطانى كانت فوق كل شىء ضماأن. 
مصالح ان القروض الأحانب . 


ولم يقم رأس المال الاجنبى بتمويل الدين العام فقط . 
بل ان الاستثمار الخاص المباشر قد قام بدور هام ٠‏ ذلك أن تدفقات 
الاموال الأجنبية كانت لها مغزاها فى التسعينات من اله لغرن التاسع, 
عضر ء فقد استثمرت مبالغ أكثر فى مطلع القرن , ووصل الامر 
ذزوته فى عام /19.1 . فقد حدث ابهيار مالى فى ذلك العام زعزع, 
النقة قى الأعمال التجارية . وزاد فى بطء الاستثمار الأجنبى لعدة 
سنوات + كما أن عودة الاحوال الى طبيعتها بعد عام ١91١١‏ قد 
توقفت نتيجة لنشوب الحرب العالمية الاولى (؟1؟) + ويبين جدول. 
١ه‏ التقديرات الخاصة بتدفقات رأس المال وبالفائدة والكوبونات 
المدفوعة للخارج فيما دن سنتى 61 ٠ ١1591١59‏ وبقدر صافى 
الأموال الواردة لحساب القطاع الخاص خلال تلك الفترة بمبلغ 4ر55 
من المليون جنيه ؛ ولكن بالرغم من هذا الاسهام » فان صاق 
ما أدخل لليلاد من أموال عامة وخاصة معا قد وصل الى لار١1١11‏ 
من المليون جنيه . وعننما تقارن هذا المبلغ بتكاليف قناطر اسوان. 
التى أقيمت فى الفترة ما بين ١9١9 ١4894‏ يظهر لنا أمر ذو 
مغزى > هو أن تكاليف أقامة القتاطر 9 التى تمثل آهم بند من 
بنود الاستثمار العام فى تلك الفترة لم تزد عن ؟.ر”” من المليون. 
حنيه (59؟) . 


وبعد الحرب العالمية الاولى 2 اختارت الشركات الأجنبية 


إن 


التى تعمل فى مصر استرداد رأس المال عن طريق الوئاء بالسندات 
وشراء الاسهم المملوكة بالخارج ٠‏ ويقدر كروتشلى أن قيمة الأوراق 
المالية المصرية القتى كان يمتلكها غير المقيمين قد انخفضت من ؟رالا 
من المليون جنيه الى ؟رت من المليون جنيه فى الفترة ما بين 
٠ )55( ١19954-95‏ 

وبدأت تتضح صورة معيتة : فقد وقع نمو اقتصاد التصدير 
فى فترة المديونية الفادحة ٠‏ وفى المرحلة الاولى التتى انتهت حوال 
عام 219515 لم تكن تدفقات الاستثمار الاجتبى الخاص كييرة الى الحد 
الذى يكفى لتعويض خدمة الدين العام ٠‏ وهكذا تم ضياع المنافع 
التى تحققت من التوسع فى قطاع التصدير 2 بصورة جزئية, 
وخسرت مصر 25 أو ه/ز من دخلهاآ القومى » ولم تعد الحكومة تملك 
الا دخلا ضئيلا تنفق منه على المصمحة والتعليم والادارة العامة 
والاقتصاد ٠‏ وبعد الحرب ‏ عندما كان اقتصاد التصدير يوشك 
أن بدخل مرحلة من المصاعب ‏ كانت الموارد مازالت تحول الى 
الخارج من أجل دفلع فوائد وأقساط الديون العامة والخاصة , وقد 
استنفدت المديونية الأجنبية الفائض الضخم الذى تراكم خلال 
الحرب العالمية الاول وبعدها مباشرة . والذى يكون قد مكن البلاد 
من تخفيف آثر الكساد . والاعداد لعملية تحويل دائمة للاقتصاد ٠‏ 


وخلال تلك الفترة التى تدفق فقيها رأسى الال إلى خارج 
اليلاد .» كان سكان مصى وحاجتها الى موارد مكملة آخذة فىالزيادة ٠‏ 
وقد دعا النقص المستمر فى الارض الى القيام باستثمارات أكيبير 
لتعويض الغلة المتناقصة . ولكن ذلك لم يكن فى المتناول . 
ومع حلول الثلاثينات » أصيح بؤس الفلاح غير محتمل ٠‏ كما أن 
فقص فرص العمل أصبح يمثل سمة دائمة من سمات الاقتصاد ٠‏ 
وأصيح واضحا لدى الكثيرين أن المسئوليات الجديدة التى قد تتهدد 
التمو الاقتصادى للبلاد لسنوات تالية ء قد تحققت بالفعل ٠‏ 


جدول اداه 
. تدفقات راس امال ومدفوعات الفائدة للخارج 21484 - 1915 


( هتوسطات سنوية مقدرة بآلاف اأجنيهات المصرية ) 


م لت رخن سرس 
استثمار خاص خاص حساب خاص الام التدفقات 

سه امس ل ا 
كلمقا/يكة ٠.‏ بم د ل/الا؟ -116 - ككورع - كارع 
ملحيلذنيك .را 7 يزان رذ - “مره - وفككرة 
يلذيلف كيل 5215 كؤذؤ كا ب ؤلاثر1 ذأككر؟ 

؟.ذا/ما كأكرم - قلاكور؟ اذاره ب ؟ةو6رة كا. 

فعؤام/١‏ ار؟ فنلكن؟ 16" - 5160رع 2 


ملحوظة : ب ندل على الخارج من البلاد » ويشمل عمودث « الدين العام » القروض الجديدة 


المصدر : اعدت الإرقام استنادا الي ممنام و8 صا لقالمة0 دواعده5 5ه امعصاوع جم1 مط ,وعاطعنوي .تلق 
: ,6 10 مواععه1 همه وعتمدم صو 


ومن الامور المغرية أن نفسر تطور مصر الاقتصادى بأنه عملية 
تحويل حتمية لاقتصاد يتميز بفائض التصدير »٠‏ الى اقتصاد يتمين 
بفائض العمالة ٠‏ ويبدو أن نظرية « مايئنت » 8347186 المسماتم 
« ثغرة الفائض » قتناص:تاة +50 غهء7 , ينطيق على الفترة التى 
انتهت فى عام ١9٠١‏ أو عام ٠> )950( ١9١5‏ كما تنطبق نظلرية 
« لويس » المسماة « العرض غير الملحدود للعمال » على الثلاتيتسات. 
والعقود التالية لها (5؟) ٠‏ 

وقد يوحى ذلك ضمنيا بفشل صادرات السلع الاولية كأداة 
للتمو والتطور الاقتصادى الطويل المدى ٠‏ ولكن الفشل ليس 
محتما » كما أن الانتقال من نظرية مايئنت 286ا84 الى نظلرية 
« لويس » ليس ضروريا من الناحية المنطقية ٠‏ وربما لم يكن اختلال 
نسب عوامل الانتاج التى تميز اقتصاد فائض العمالة , ليظهر لو أن 
تراكم رأس المال ( البشرى والمادى ) قد تقدم بسرعة كافية فىمرحلة 
التصدير ٠‏ ولو لم يكن عرض المواد الطبيعية قليلا الى حمذا الحد ٠‏ 
ومن بين العوامل التى يتوقف عليها فشل « نموذج التنمية القسائم 
على التصدير » أو نجاحه . حجم الفائض الممكن تصديره + والظروقف. 
التى يتشا فيها . وقدرة اليلاد على استيعاب عوائده واتجاهات 
الدولة والمجتمع ٠‏ والقيود التتى يفرضها المجتمع الدولى + ولكن من 
الصحيح أيضا ‏ كما اقترحنا بالفعل ‏ أن السلماح بتمو اقتصاد 
التصدير دون القيام بأى تدخل اسستجابة لفرص الربح القصسين 
الأجل 2 قد تخذل البلاد فى المدى البعيد ٠‏ 

وكد رأينا أن الاستدانة من الاجانب التى تمته فى وقت 
سابق لتحقيق فائدة صغيرة » قد استنزفت هموارد كبيرة فلى فترة 
بلغ فيها نمو التصدير أقصى درجة ٠‏ وقد يعتبر هذا الى حد ما 
هن المصادفات . ولكن يمكن أيضا تفسيره على أنه وجه لظاهرة عامة 
بدرجة اكير هى : التدخّل الاوربى فئ العالم الثالث خلال القرن 


ذا 


التاسم عشر ٠‏ ولم تكن فى مصر أية مستعمرات زراعية يمتلكها 
الأجانب . كما كانت الحسال فى اقتصاديات التصدير الأخرى 
.حيت جحلب الاستعمار معه المزارعن . ولكن كان هتاك صيارقة 
أجانب وتجار ورجال بلاط ٠‏ ومغامرون ووسطاء لا ضمير لهم يتمتعون 
بحماية الدولة ٠‏ وساعد هؤلاء على تكامل الزراعة المصرية مع الاقتصاد 
العالمى » مما عاد ببعض الفوائد ٠‏ وأعد بعضهم مشروعات استثمارية 
جيدة أسهمت فى التطور الاقتصادى ٠‏ ولكتهم كانوا أيضا مسئولين 
الى حد ما عن المشروعات السيئة » واقتراف جريمة التمتع بامتيازات 
غير عادية » وعن الظروف التى أحاطت « بالدين » وشروطه . وزيادة 
التدخل الأجنبى ٠‏ وأخيرا عن فقدان الاستقلال ٠‏ 

ولقد رأينا أيضا أنه قد تم الوصول الى الحد الأقصى للمساحة 
القابلة للزراعة فى مرحلة مبكرة من مراحل التنمية ٠‏ واستلزم 
القيام بمزيد من التوسع » نفقات متزايدة ٠‏ ولو أن أى مراقب نظر 
الى الأمر على المدى البعيد ‏ وبعضهم فعصل ذلك لأآدرك فى وقت 
مبكر من القرن العشرين , أن التنوع الاقتصادى أمر جوهرى ٠‏ وقد 
أدرك محمد على هذه الحاجة , وحاول انجازها قبل ذلك بقرن 2 
ولكن الوقت لم يكن مواتيا للنجاح ٠‏ ولكن ماذا بشأن الخديويين » 
والبريطانيين » والحكومات شيه المستقلة التى حكمت فى العشرينات 
والئلاثينات ؟ ان بعضها كان ينقصها الادراك ٠‏ بينما لم تتوافر 
لبعضها الآخر الموارد المالية ٠‏ 

وقد اعتئق البريطانيون ومن خلفوهم النظرة البعيدة المدى 
غى الزراعة . وتجاهلوا! بالقطاعات الاخرى * وتعرض الاستثمار 
البشرى للاعمال الشديد + ويرجع السبب فى ذلك الى نقص الأموال, 
وأضا! الى السياسة الاستعمارية الواعية ٠‏ وكانت الحكومات تعمل » 
على أية حال + فى ظل قيود مالية شديدة . نظرا الى أن استقلالها 
اثالى كان فقيدا تبعا للامتيازات الاجنبية التى منعتها من فرضى 
الضرائب على الجالية الأجنبية الغنية » كما حذرت عليها قرض 


ان 


تعريفات جمركية ,2 وأصبيحت المصالح القوية راسخة فى مجاله 
الزراعة والتجارة والمال ٠‏ وبالتالى فى الهيكل السياسى . وتحققت. 
من أن سياسات الحكومة سوف تشجع أعدافها المحلية ٠‏ 

ولم تنتواقر الاحوال اللازمة لتحويل اقتصاد التصدير الى 
اقتصاد صناعى حديث ومتنوع ٠‏ غقد نما اقتصاد التصدير فى ظل. 
مديط دولل أعاق من عملية تحويله ٠‏ وقد دعم اقتصاد التصدس 
الجماعات القوية الموجودة داخل البلاد . والتى كانت لديها أسياب 
قوية تدعوها الى مقاومة التغيير * وخلق ظروف الفقر وسوء الصحة ء 
والقهر فى القرن ‏ وجميعها ظروف مضادة للتئمية الطويلة الأجل٠‏ 
أما الظروف الطبيعية ‏ أى ندرة الأرض ‏ التى عملت لصالح 
التحول » فقد كانت فى حد ذاتنها تشكل عقبة : قيدت نمو الاقتصاد 
فى وققت. كانت انتاجية الفرد أليه منخفضة ٠‏ كما أن الظروف 
التاريخية لم تكن مواتية : فقد كان هناك الدين والضغوط التى. 
تجىء من خارج البلاد » وضرورة ارضاء المصالح الاستعمارية 2 وفى 
أكثر الأحيان الاحباط الدى لابد من أن يسيبه فقدان الاستقلال 
والنضال من أجلة ٠‏ 


55 


الفقصل التالى 


تصور مسألة السكان فى مصر السمات الديموجرافية التى 
تميز الدول النامية ذات الكثافة السكانية المرتفعة . ذلك أن معدل 
النى الستانى مرتفع ٠‏ وقد زاد متوسطه من ١٠7رالم‏ ستويا قيل 
الحرب العالمية الثانية . الى هر"/م فى الستينات , نتيجة لهبوط حاد 
قى معدل الوفيات لم يعوضه هبوط مماثل فى معدلات المواليد * 
وتوحى البيانات الحديثة أن هذا الاتحاه قد ينقلب فى السبعينات » 
ولكن لا يحتمل أن ينخفض معدل النماء السكانى الى أقل من :/ 
سنوي ٠‏ وبيدو معدلا المواليد والوقيات على السواء ‏ ويخاصنة 
وفيات الأطفال ‏ مرتفعين عندما ثقارن مصر بالدول الصستاعية ٠‏ 
ذلك أن هرم العمر يتميز بقاعدة عريضة , مما يفسر من ناحجية 
انخفاض الانتماء إلى القوة العاملة + ومازالت الآمية والامراض 
المتوطنة تنزل كالبلاء على جماعات كبيرة من المجتمع ٠+‏ على الرعُم من 
التوسع الضخم فى التسهيلات التعليمية والصحية ء والتقدم الجدير 
بالثناء الذى تحقق فى هذه المجالات فى العقود الآخيرة ٠‏ 


1:2 


ومصر مكتظة بالسكان على نحو كثيف ٠‏ وتشتغل بالزراعة 
نسبة ضخمة ء وان كانت متناقصة . من السكان القادرين على 
العمل ٠‏ ولكن الضغوط السكانية علل الارض قد أدت الى نشضسوءه 
حركة الهجرة الداخلية . وهذه ظاهرة على جانب كيير من الأعمية , 
لها ناحية اجتماعية وأخرى اقتصادية ٠‏ 


وتمثل العمالة واحدة من أكثر المشكلات التى تسبب القلق 
فى البلاد ٠‏ ولم تستطع الزراعة أو الصناعة الاسهام قى حلها ٠‏ 
وهكذا فان المنضمين الجدد الى القوة العاملة يتم استيعابهم فى قطاع 
الخدمات دائع النمو ٠‏ وتمثل البطالة المقنعة فى مصر ظاهرة حضرية 
ولبست ربدفية ٠‏ وقد تختلف دلالاتها بالنسبة للتنمية الاقتصادية ,2 
اختلافا شاسعا عن تلك التى أوصت بها النماذج التى تسير على. 
الناحية النظرية لأسلوب لويس ٠‏ 

ويقدر أن حوالى ٠٠١‏ ألف مصرى ‏ معظمهم من ذوى 
المهارات ‏ كانوا فى سنة ١91/9‏ يعملون خارج البلاد ٠‏ وتشكرم 
هذه الهجرة ظاهرة حديثة ولكنها مثيرة للاعتمام ٠‏ وليس منالواضح. 
تماما ما اذا كانت المضار التى تسيبها هجرة العقول تعوضها المنافع 
الناشئة عن الاموال المحولة وغيرها من المدخرات ٠‏ ولا ينتتنظفر أن 
تسهم الحركة اسهاما كبيرا فى مشكلة العمالة » الا فى حالة وقوع 
حدث غير _محتمل يتمثل فى تحقيق اندماج سياسى ناجح بين مصر 
وجاراتها التى نعانى مننقص السكان ٠‏ وسنقوم ‏ فىهذا الفصل ‏ 
بتحليل الخلفية الديموجرافية . وسنناقشى القضايا المتعلقة بالعمالة- 
والهجرة كى الفصل التاسع ٠‏ 


السكان ‏ مستوى الثمو ومعدلاته : 
فى أوائل يولية 9١‏ قدر عدد السكان فى مصر 


نف 


ب ٠٠٠راا٠ر4؟‏ 2 ويقوم مكتب الاحصائيات (“«) كل عام بنشر 
تقدير نصف سئوى يتم حسابه على أساس آخر تعداد للسكان 
ومعدلات النمو المستمدة من سجلات المواليد والوفيات ٠‏ ومم ذلك 
فان لمصر تقليدا طويلا فى احصاء السكان ٠‏ ويسترجع الجدول 
رقم ؟"  ١‏ بيانات تعدادات السكان التى أآجريت على فترات منتظمة 
الى حد ما , فيما بين سنتى /1891 و1933 ٠‏ وقد اتجهت طبيعة 
التعدادات وأسلوب تغطيتها الى التحسن مع مرور الوقت ٠»‏ وهذا 
اعتبار قد يفسر الانخفاض الواضح فى معدل النمو السكانى فيما بين 
سنتى 18591 ١9710‏ + ويزعم أن مجموع اللسكان كما يظهرها 
تعداد ١951/‏ به مغالاة بنسبة ه72 أو 727 لآن العديد من الذين 
أجابوا على أسئلة التعداد كانوا يعتقدون أنه سوف يتخذ أسالسا 
لاصدار بطاقات التموين (**) ٠‏ وقد بولغ كثيرا فى هذا الزعم الذى 
لا تدعمه الاختبارات غير الماشرة التى تشمل اجراء مقارنات مع 
التعدادات السابقة واللاحقة + والاحصائيات الحيوية والتحليلات 
الدقيقة لاتجاهات, المواليد والوفيات + وربما اقتصرت نسية الخطا 
على "/ز أو “/ز ٠‏ وقد أخذت أرقام عام 195757 من تعداد أجسرى 
بواسطة العينات ولذلك لا يمكن مقارنته تماما بالبيانات الأخرى 
التى جاءت فى الجدول ٠‏ وتوحى هذه التحفطات بأن 'تعداد سنة 
يمثل أفضل مصدر للاحصاءات الديموجرافية المتوائرة 
فىالوقت الحالى »* 


(#) بقصد الكاتب الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء ( المترجم ) . 

(##) صاحب هذا الرألى هو مستر كريج الذى كان يعمل مستششيارا ماليا 
“لوزارة المالية المصرية حتى قتل فى حريق القاعرة فى يتاير ١961‏ ( وقد جاء ذلك 
-فى هقال نشرته له جريدة المصرى قمت بترجمته ٠+‏ وقد استند فيه مستر كريج 
“الى خبرته السابقة كمدير عام لمصلحة الاحصاء المصرية ( المترجم ) * 
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١-5 جدول‎ 


السكان فى سئوات التعداد 


56 انسكان متوسط اللعدل السنوى 

( ألف نسمة ) للنمو ( نسسة مئوية ) 
ذل والارة 5 
1 لاخركرا١‏ أمرا 
11 دار 1١‏ كرا 
11 12004 1 
11 م1 مادا 
11 لفل ؤلادا 
ال 4 لطا 
1 الأا.ر.؟ 11 


ملحدوظة : يتم حساب معدلات الثمو من الارقام الاصلية » كما انها تختلف عن 
الارقام النتى جاءت ف الصدر . 

الصدر : الجهاز الكركزرى للتعبئة العامة والاحصاء : زيادة السكان فى الجموورية 
العربية المتحدة » القاهرة » سبتمبر 1١9535‏ ©» صفحة ]31 .. 


وسبدو أن هبوط معد لات الوفيات كان بالسبب الوحيد وراء 
«الزيادات التى حد لتك فى معدلات التمو السكانى من متوسسط 
سنوى يبلغ 9لارا/ قيما بين سنتى 197517 19579 الى متوسط 
قدره ٠5ر5‏ فيما بين سنتى 1970 و1933 ٠‏ ولاتكشف الاحصائيات 
الحيوية عن وجود أى اتجاه ‏ سواء الى ناحية الارتفاع أو الى ناحية 
الانخفاض ‏ فى معدلات المواليد الاولية فيما بين سنتى 1١933791955‏ 
( انظر جدول  "‏ 5 ) + ويبدو أن التغييرات التى تحدث ما بين عام 
وآخر قد الحصرت داخل نطاق ضيق ء بلغ حدها الأادنى كرلا؟ 
حى الآلف فى عام ١957‏ , وحدها الأعلى لاره5 فى الالف فى عام 
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٠ 6‏ وقفئ خلال خمسة وعشرين عاما من خمسة وثلاثين عاما من, 
الفترة التى مرت منذ سنة ١951/‏ , ظل معدل المواليد الاول أكثر 
بصورة ثابتة ‏ من ٠ر١5‏ فى الالف ٠‏ ولكن الصورة تبدأ فىالتغير 
بعد عام ٠ ١935‏ فقد أصبح الهيوط البطىء لمعدلات المواليد من 
المستوى المرتفع الذى بلغ 4رء فى عام ١9595‏ أكثر وضوحا فى 
السنوات التالية » وهبط معدل المواليد الى آرة؟ فى عام ٠ ١91/١‏ 
وبعد هذا الاتجاه نحو الانخفاض جديرا بالملاحظة . ولكن الفترة 
قصيرة جدا بحيث تكفل استدلالات قوية ٠‏ 

وسدو أن المعدلات الاولية للوفيات قد هيطت هبوطا حادا 
بعد الحرب العالمية الثانية 2 فقد انخفضت من /ارلا؟ فى الالف الىآقل 
من ٠رء؟‏ فى الالف قيما بس عام ه958١‏ وعام ١465٠‏ 2 وقد نزعت 
هذه المعدلات الى التذبذب داخل نطاق بلغ مداه ما بين ١5‏ فى الآلف. 
و ٠١‏ فى الألف فيما بين عام ١96٠‏ وعام ١91١‏ + وقد اتنجه 
متوسط المعدلات ‏ عموما ‏ الى أن ,بص بح أكثر انخفاضا فى 
الستينات عنة فى الخمسينات (*) ٠‏ 


«يو) غالبا عا يتنسكحك الباحتون فى الاقتسساد المصرى فى صحة الاحصائيات. 
الحيوبة : يسسب بمصس مدى التعطية الخاصة بها . وقد حاأول عدد من علماء 
الدبموجرافيا ان بفدروا الانجاهات الحيوية بواسطة متاهج البحث غير المباشرة 
المأاخوذة من تعدادات الكان . وآحد هذه المناهمج هو أسلوب المتبقى العكى 
21 كنا ع8220625 الذى بتسمل عقد مقارنات بين ائنتين من توزاعات العمر 
عو الأقل ٠‏ وهناك ايضاح منهح « عدد السكان ششبه الثابت »م ٠‏ 
ويتميز بأنه يحتاج الى تعداد واحد + ويستمد هذا الاجراء أساسه المنطقى من. 
الخوا صالد يموجرافية لمجموعة سكانية مغلقة تتميز بمعدلات مواليد ثابتة ومعدلات. 
وفيات متناقصة . حبث آن معرفة توزيع العمر ؛ ومعدل الثمو السنطاتى ٠‏ ونماذج 
العمر المحددة للوقيات ؛ تتيح حسساب المعدلات الحيوية لأن هذه الكميات شبه 
الثابتة توجد فى مركب فريد ٠‏ وقد ظلت تتديرات الاتجاهات الحيوية بواسطة هذا 
المنهج بالنسيه لمصر ؛ مناسقةه بصورة عامة مع البيانات المستمدة من احصائيات 
التسجيل ٠‏ فقد بوصل بول شولتز ‏ على سبيل المثئال ‏ الى استتتاج مؤداه أن عل 


الى 


حجدول ؟5- ؟ 
ععدل الوائيد والوفيات ووفيات الاطفال 


( نآلاف تسمه ) 
#1لسا11؟#شاسُسسشسسسشسما1سس 0ك 
السئة معدل الواليد معدل الوفيات وؤيان الاطفار 
الاوالى الاوا2. 1 
1515 1112 خرا؟ لون 
ركنا ؟ن١ة‏ 5125 15١‏ 
ككوا وزعدف ؤزيةق؟ 155 
1 5د؟1 ارما" 160 
م؟ؤا اد11 5 دس 
ادحل .1*0 قره؟ 15١‏ 
151٠‏ ؟ر١1)‏ ركف دن 
151 ذرء؟ /ارة؟ كال 
191 الأقرسض رمك 51578 
15 وكين /ار/ا؟ 1 
1561 ذرة؟ 1 1 
151 يرقف /اى/17؟ 1 
الكل لذعلف ..نة؟ 114١‏ 
1557 كبن؟ 1 5ن1؟ يا 
15148 /ار؟ 1 آن.؟ 104 
5115 14 ؟ هر.؟ 1 
ال 155 «رؤة1ا 1 
1مةآا د11 كن يننا 
ل آره14 /ار/اا : مقن 


«معدلات المواليدالبسيطة كانت أما ثابتة عند .نسية .ر6 فى الألف» أو انخفضت 
قليلا فيما بين /ا95١‏ و )١( ١95٠8‏ وقدر أن معدلاث الوفيات قد انخفضت من «*رقم؟ 
فى الألف إلى ٠رلا١‏ فى الألفه 2 فى نفس الفترة ٠‏ وقد لا يكون عدم. دقة المصادر 
الرئيسية للييانات الديموجرافية المصرية ‏ أى احصائيات السكان والاحصائيات 
الحيوية الحديثئة ب على هذه الدرجة من الخطورة كما يوحى بذلك * 00 
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معدل المواليد معدل الوفيات 


السنة وفيات الأطفال 
الاو فى الاولى 
لكل لق درة1 حال 
الما كر؟؟ حرل/11 14 
ال وركلف درلا ١‏ فرق 
كمؤا لار. 5 آرهة١ا‏ 131 
الام5١‏ نا لازآ خرل 
ل لعلف 3 11 
1168 هر؟ 4 ركسل الكل 
5ل اد؟ة ةآي15 1.5 
ل الكل دقرف مره16 14 
؟1551 راع قرل/اا آنا 
155 4د 1 دره1 115 
لل .دك /ار1 117 
مكوا 115 آرةآ1 11 
وا *ر!ع دره1 17 
اكول لض كنل لددنا 
1514 كدلمة لكل 1 
1517 رين ال اميل 
ننه آره؟ آديه16 7 
مدل لان أ1١‏ ب 


المصادر : «هدلات المواليد الاولية 1994 ا" : الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والاحصاء زيادة السكان « فى جمهوربة مصر العريية » © 11754 . معدلات 
السنكان الاوئية 71934ب 7١‏ 5 الجهماز » «الكتاب السسئتوى 
للاحصانيات 190١‏ ب 191 » , 
دعدلات الوفيات الأوالية 99174 5/8 : دا, ميف 4ى الثمو والتغير 
البناتى فى الاقتصاد المصرى »_» شومود » ١اب‏ ؟ 2 1959 > صفحة 
3.7 . مغدلات الوفيات “الاولينة 104 97ب 19 : الجهاز : الؤثرات” 
الاحصاتية 1151 ب ./ا19 » , معدلات الوفيات الاوتية 1958 له 
١/ا‏ : الجهاز « الكتاب السنوى للاحصائيات 116١‏ ب الا13 » . 
وفيات الاطفال 1١494‏ ب 1968 : د * ميف » نفس المرجم وفبات 
الاطفال ١161‏ 54 :3 الجهاز : الؤئرات ( الاحصائية ؟148 ب 
1617 »ا 


الخصوبة والوفيات : 


وتحليل الاتجاهات السابقة للمعدلات الأولية للمواليد 
والوفيات 2 ذو أهمية محدودة , فهو يمكنناً من الر بط بين التغييراته 
التى حدثت قى معدل النمو السكانى وبين هذه المتغيرات , ولكن 
لا يقدم تفسيرا لتحركاتها ٠‏ وعلى أبة حال , ان معدلات المواليه 
والوفيات الأولية هى مفاهيم لا تفى بالغرض ٠‏ فهى تخفى الاختلافاته 
فى السلوك بين مختلف المجموعات الاجتماعية / الاقتصادية 
والديموجرافية قى المجتمع ٠‏ ويمكن ارجاع التغيرات التى تحدث 
فى المعدلات الكلية الى التحولات التى تحدث فى تركيب السكان 
والى التغييرات فى معدلات معينة للجماعات المكونة , أو . فى أغلبه 
الاحيان » الى مزيج من الاثنين ٠‏ ويؤثر عدد كبير من المتغيرات فى 
الخصوبة والوفيات . وهكذا قان تحليل المعدلات النوعية قد يشمل, 
عملية تصنيف كيبيرة طبقا للعمر . والجنس , والدخل ؛. والتعليم ء 
واللهنة واقليم الاستيطان 2» وسن الزواج وليست هذه سوى عدد 
قليل من العوامل الهامة ٠‏ ولكن من الضرورى دراسة العوامل التى 
تحدد الوفيات والخصوبة ء لكى نفهم العمليات الديموجرافية ٠‏ وهذة 
الفهم يتوقف عليه طبيعة التنبؤات الخاصة بالسكان ‏ وهى واحدة 
من المكونات الهامة للتخطيط الاقتصادى ‏ وكذلك القدرة على اعداد 
سياسات السكان الفعالة ٠‏ 


والدليل على الانماط التفاضلية الخاصة بالخصوبة 2 موجوتم 
فى عدد محدود من الدراسات ٠‏ ومع ذلك , فانها تكشف عن سمات 
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تثير الاهتمام 2 وغير مألوفة فى بعض الآحيان ٠‏ وعلى عكس النظرة 
الشائعة حول أثر حركة التحول الى الحضر على سلوك التكاثر » فان 
قروق الخحصوبة بين المناطق الحضرية والريفية 2 تبدو غير هامة ٠‏ 
وتشير البيانات المأخوذة من تعداد السكان فى عام ١95٠‏ الى أن 
معدلات الخصوبة التراكمية كانت فى الواقع أعلى قليلا فى القاهرة 
والاسكتدرية ( ه*رة طفل لكل امرأة متزوجة ) ء عنها فى باقى 
أجزاء مصر ( 5١ر5‏ طفل ) . وكانت المعدلات المناظرة لها المأخوذة 
من تعداد /ا95١‏ هى ككار؟ و ؟ثمر؟ على التوالى ٠‏ وفى عامى 
17 و ١935*‏ كانت معدلات العمر النوعى أعلى قى المدينتسين 
الرئيسيتين عنها فى الاقاليم » وذلك فى جميع الشرائح حتى سن 
الخامسة والثلاثين ٠‏ وقد كشفت عملية التصنيف على أساس درجة 
التحصيل العلمى للنساء المتزوجات فى عام ١915١‏ عن انخفاض 
ضثيل فى الخصوبة فى المناطق الحضرية لدى جمييع المجموعات 
باستثناء النساء الآميات ٠‏ ويزيد عدد الاطفال المولودين لأمهات 
أميات زيادة ملحوظة فى المدن ( ١4رة‏ ) عنه فى القرى (لالارة) ٠‏ 
ومع ذلك فان الحصوبة ‏ فى جميع الحالات ‏ ترتبط ارتباطا عكسيا 
بالمستوى التعليمى للأم » ولكن هنا أيضا تبدو الفروق ملحوظة 
بدرجة أكبر فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق الريفية (9) ٠‏ 


أمه 


جدول ' - »6 
متوسط عدد اللمواليد لأمهات متروجات 


لفئات اعماري همحددة 


العمر القاهرة والاسكندربة باقى الملاد جميع أجزاء مصر 
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,16503123 قث ,امبرو 


وقد وجد البدرى : عند التمييز بين الخصوبة لدى الجماعات 
المهنية فى احصاء ١93٠‏ ء أن أقل المعدلات توجد لدى العمال 
الزراعيين فى المناطق التى يغلب عليها الطابع الزراعى (*) ٠‏ وقد 
أجرى مرزوق دراسة عن طريق العينة فى عام /ا961١‏ شملت ٠٠0٠ر5‏ 
سيدة من القاهرة والاسكندرية * ومركزن اللحلة الكبرى شمة 
المضرى . وثلاث قرى ء. وتنزع هذه الدراسة الى الابحاء بوجود 
علاقة عكسية بين متوسط حجم العائلات الكاملة والوضع الاجتماعى* 
ويبدو أن الفروق فى المستوى التعليمى للزوجين ‏ تؤدى الى تفاوت 
هام فى الخصوبة ٠‏ وقد اكتشف نفس هذا الارتياط بالنسية لمستوى 
تعليم الأم » ولكن ‏ مرة أخرى ‏ فى المناطق الحضرية وليس 
الريفية (5) ٠‏ وأخيراء. لاحظ هانسن ومرزوق هبوطا ملحوظا 
فى معدل الخصوبة فيما بين ١5151‏ و950١‏ لدى النساء فى فئقة 
العمر الآقل من (ه١  ٠١‏ سئة) (0) ٠‏ 

ولا يمكنُ تفسير هذه النتائج كلية بواسطة النظردات التى 
تسير على طراز نظريات مالتس , أو نظرية الإنتقال الخاصة بالسلوك 
الديموجرافى ٠‏ ولكن التحليل يوحى بأن كلامما قد ينطبق على 
ا موضوع ٠‏ ويمكن أن يفسر ارتفاع خصوية التساء الأميات ساكنات 
المدن ( اللائى يفترض أنهن أكثر فقرا فى المناطق الريفية عززميلاتهن 
من سكان المدن ) » وكذلك انخفاض خصوية العمال الزراعيين على 
أنها ظواهر مالتسية ( نسية الى مالتس ) ٠‏ ولكن هذا مجرد دليل 
ظنى , ذلك أنه من المحتمل أيضا أن النساء فى المدن يتمتعن بصحة 
أفضل عن مثيلاتهن فى القرى 63 أو أن معدلات انضمام النساء 
الآميات الى القوة العاملة تقل ُى المدن عنها فى الريف * ويتطلب 
اجراء اختبار جبد ,ء المصول على بيانات خاصة بمعدلات ال ملصوبة 
حسب فئات الدخل , كما يتطلب معلومات أفضل عن الصحة 


ا#) بقل حدوث الامراض الطفيلية » -للى سسبيل المثال »2 فى المدن . 


وم 


واشترآاك النساء فى القوة العاملة + وكلها بيانات ليست متوافرة 
فى الوقت الحالى ٠‏ ويبدو أن نظرية الانتقال الديموجرافى التى تتنبأ 
بحدوث انخفاض فى الخصوبة نتيجة للتوغل فى حصركة التحضر 
والتمدن والتنمية الاقتصادية 2 متسق مع النتائج الأخرى التى تم 
.فحصها ٠‏ ويؤكدها على نحو أكثر , التحليل الذى تم لبيانات 
تسجيل المواليد من القاهرة والاسكندرية . الذى يكشف عن ١زخماض‏ 
معدلات .المصوية بنسبة */ز و *<2/ على التوالى ثيما بين 
50 و950١‏ (0) ٠‏ 
وهذا الاختلاف البالغ الأعمية بين المدينتين . جدير بالملاحظة» 
.فالاسكندرية ليس بها مناطق ريفية فى الداخل , وتجتذب أعدادا 
من المهاجربين أقل نسبيا عن تلك التى تجتذبها القاهرة » وتضم نسبة 
:أكبر من السكان الذين يعملون فى الأنشطة الحديثة ( الصناعة , 
'وتنجارة التصدير ٠‏ والميناء ) + ولعلها تملك دعائم أساسية حضرية 
أفضل ٠‏ ويتطلب هذا كله مزيدا من البحث ٠‏ وهنا » يفترض مرة 
أخرى أن الانتقال من مجتمع زراعى تقليدى الى اقتصاد حديث 
متمدن يفضى فى نهاية الأمر الى انخفاض الخصوبة ٠‏ ا 
واذا كان هذا التفسير صحيحا 2» فسوف نتو قع أن تر تفع 
-خصوبة المجموعات ذات الدخول المنخفضة ( العمال الزراعيين ) 
والمهاجردن الريفيين ء والفقراء فى الحضر كلما تحسن مستوى 
معيشتهم » وأن تنخفض خصوبة باقى الجماعات مع زيادة التعليم , 
وحركة التحضر والتنمية الاقتصادية + وحيث ان القوتين تعملان 
غى اتجاه مضاد , خان التنبؤ بالآثر الكلى يعد أمرا عسيرا الى حد ما ٠‏ 
وببدو أن آثارهما فى الاربعينات والخمسينات قد ألغى كل منهما 
الآخراء ومن هنا اجاء السلك. المستقر نسبيا لمعدلات المواليهد , 
وعوامل الاختلاف غير العادية بين الريف والحضر ٠‏ ولكننا لاحظنا 
قبل ذلك أن المعدلات الآأولية للمواليهد ظلت تنخفض باطراد منند 
عام 5953 ٠‏ وقد تسجعنا الأآدلة الخاصة بالخصوبة التى نوقشت هناء 


[فن 


على الاعتقاد يأن هذا الاتجاه قد يرتد ٠‏ ولكن من التسرع أن نتوقع. 
حدوث انخفاض سريع فى معدلات المواليد فى المدى المتوسط ٠‏ 

وتميل مدارس الفكر الحديثة الى تحليل الخصوبة فى اطار 
نظرية الاختيار 'العقلانى ٠‏ وقد حاول ت٠‏ بول شولتز أن يدرس 
العوامل التى نتحكم فى الخصوبة فى مصر بهذه الطريقة ٠‏ ويقوم 
افتراضه على أن مسلك التكاثر تحدده « مجموعة من الاختيارات التى 
يشترك الأبوان فى اتخاذها طوال حياتهما » (9) ٠‏ ذلك أن عدد 
المواليد الذى برغب الابوان فيه يتوقفف على مستواهما التعليمى 
والمهنى.2 ولكنه يتوقف أيضأ على قيمة التعليع » ومدى الحصول عليه 
ومدة التعليم الاجبارى . واشتراك الأطفال والنساء قى القوة 
العاملة رتوافر وسائل منع الحمل وتكاليف المصول عليها » ووذيات 
الأطفال ٠‏ ولكن شولتز لا يذكر الاعالة التى ينتظرها الآباء من أبناثهم 
فى شيخوختهم , وهذا يشكل اعتبارا هاما قد يؤثر فى المجتمعات 
النامية » على معدلات الخصوبة لدى المجموعات التى تتفاوت درجة 
افادتها من مشروعات التأمين الاجتماعى ٠‏ ولتربية الأبناء قوائد 
كما أن لها تكاليف ,. وكون الانسان صائرا إلى الموت ٠‏ له تأثير 
على المواليد » نمن المحتمل أن ترتبط أهداف الآباء بالآطف_ال الذين 
يظلون على قيد الحياة «: 

وتحديد نموذج مرضيا لمسلك التكائر ء مهمة شاقة + ذلك 
أن هناك ارثباطا غير تام بين عدد المواليد الفعلى والمواليد غير المرغوب 
فيهم ,» وقد تطول الفترة الزمنية التى تفصل الاثنين , كما أن 
القرارات الخاصة بتحديد عدد الأطفال وتعليمهم 2 وتوقيت الولادة. 
والزواج + وتشغيل الأبناء والزوجات ؛ يتوقف بعضها على البعض 
الآخر » ونقوم العناصر البيئية والتنظيمية بدور هام فى تقييد فرص 
الاختيار ٠‏ والتنبوٌ أبعد ما يكون عن الكمال , وللأيناء تكاليف غير 
ملموسة كما أن لهم عوائد غير ملموسة أيضا ٠‏ وتتوقف الاختيارات 
التى يشترك الأبوان قى اتخاذها على عوامل خارجية ( وههى أحوال 


ان 


الاقتصاد السائدة وسهولة الحصول على السلع العامة » عرضة 
للتغييرات الهامة بمرور الزمن , كما أنها قد تشير عمليات تكيف 
معقدة واستجابات متآخرة ٠‏ 

وقد أجرى شولتز تحليلا للخصوبة ذات المتغيرات المتعددة 
تشتمل على نماذج من معدلات أحادية ومعادلات آنية فى صيغ هيكلية 
وقليلة فى نفس الوقت ٠‏ وقد استخدم بيانات تخصالأقاليم مأخوذة 
من تعداد عام ٠ 1١95٠‏ ولكن التحليل يعانى ‏ كما اعنرف المؤلف 
نفسه . من ضعف الاحصائيات الديموجرافية المصرية ٠‏ وقد أحجم 
يحكمة عن استخدام معاملات النموذج الذى وضعه 2 والعلاقات 
الاحصائية الخاصة بها , فى تقدير الاحتمالات المستقبلة أو صياغة 
سياسأت دقيقة ٠‏ وتؤكد نتائجه ‏ بصفة عامة ‏ الأدلة النى تمت 
دراستها من قبل ٠‏ واكتشف شولتز أيضا أن الخمصوبة المتبقية 
11نادع"1 تاكن تلاك (التى قدرت اس تاادا الى تعدادات 
السكان كمعدلات لعدد الاطفال المولودة لكل ألف إمرأة فى سن 
الانجاب ) , اكتشف أنها مرتبطة ارتباطا ايجابيا بالعمل العاثئلى غير 
المدفوع ء والذى يقوم مقام عمل الطفل . ومع ذلك فان الخجصوبة 
المتبقية ترتبط ارتباطا عكسيا باشتراك المرأة فى قوة العمل غير 
الزراعية 2 وكذلك بصورة تدعو الى الدهضة نوعا ما . بسستوى 
النشاط الزراعى فى الاقليع ٠‏ ويوجد شرطان متتاليان نا : أولهما 
أن العمل العائئى. غير المدفوع لا يعتير مؤشرا جيدا الى عمل الطفل * . 
ذلك أن الاطفال , فى الزراعة المصرية . يعملون فى مزرعة العائلة. 
.وفى غيرها ؛ وهناك سوق هامة لاستخدامهم كعمال مقابل أجر أثناء 
الدورة الموسمية ٠‏ وثانيهما . أن النشاط الزراعى واستخدام الاطفال , 
ليسا متغيرين مستقلين عن سياق البحث فى مصر ء وهو اعتبار قد 
يؤثر على النتائج + ومع ذلك ٠»‏ فان العلاقة المعكوسة للنشاط ' 
الززاعى ( المقيسة بوصقها حصة القوة العاملة المشتغلة بالزراعة) , 
:تبدو متفقة مع ما وصل اليه « البدرى » حول انخفاض غخصوبة 


هه 


العمال الزراعيين ٠‏ ولكن النتائج لا يمكن تفسيرها تفسسهرا كاملا 
دون توافر مزيد من الآدلة .الخاصة بمستوى الدخل وتوزيعه فى المناطق 
المختلفة . ذلك أن الاقاليم التى يغلب عليها الطابع الزراعى قد 
تكون أشد فقراء أو تشتمل على جزء أكبر من العمال المعدمين 2» وقى 
هذه الحالة قد يظهر استخدام تفسير مالتس وكأنه أمر مقبول ٠‏ 


وتعد النتائج الاخرى مهمة كذلك ٠‏ وترتبط معدلات انتشار 
الز واج 5 عءمعلوبءء2 2313:2136 ارتياطا مساشر ١‏ بتعليم 
الاناث , ولكن الأآثر غير المباشر الواقع على الزيجات من خلال ارتقاع 
معدلات اشتراك النساء المتعلمات فى القوة العاملة يجنح الى أن يقلب 
اتجاه العلاقة ٠‏ ومع ذلك يبدو أن التعليم المتوسط يقتضى ضصمنيا 
انخفاض نسبة الخصوبة ٠‏ وتعد معدلات الخصوبة المتبقية والزواج , 
فى الوجه البحرى » أقل منها فى الوجه القيل . كما أن معدلات 
اشتراك الاناث أعلى فى الوجه البحرى منها فى الوجه القبلى ٠‏ 


وقد تنبا شولتز بحذر »2 بعد أن بحث جميع الاأمور » بحدوث 
انخفاض كبير فى الحمصوية فى أواخر الستينات : وهو استنتاج 
أيدته البيانات الحديثة الخاصة بمعدلات الموانيد ٠‏ وطبقا لتقديراتد, 
فان الانخفاض الناشىء عن التقدم فى تعليم الاناث ١‏ والزيادة فى 
اشتراك النساء , والهبوط فى استخدام الأطفال ٠‏ لابد أن يعوض 
وزيادة آثار نصيب الزراعة فى القوة العاملة ٠‏ وينتظر أن 0000 
الاتجاه الى الانخفاض » فى معدلات المواليد ٠‏ 

والسؤال هو ما اذا كان من المحتمل أن يمحو انخفاض 
آخر فى إلوفيات » .آثار هذه التغيرات على معدل التماء السكانى. ؟: 
ويشير تحليل لمعدلات العمر النوعى الى أن وقيات الاطفال ما زالت 
مرتفعة نسبيا 2 برغم التقدم الكبير ٠‏ فقد انخفضت معدلات الوفاة 
من حواى 5٠٠‏ حالة فى الألف بين الأطفال الذين يقل عمرهم عن 


كم 


العام الواحد . فى بداية القرز الحالى ٠‏ الى متوسط يبلغ ١16‏ فى 
الآنف فى الثلاتينيات وأوائل الأربعينات ٠‏ وقد أدى التقدم المطرد 
والتدريجى الى ١‏ نخفاض المعدلات الى 21١١٠١‏ فى نهاية الخمسينات ٠‏ 
ولكن هذا الاتجاه لم يستمر ٠‏ وكان أداء الحقبة التالية مخييا للآمال 
الى حد ما ٠‏ وقد اتضح أن الاتجام الى انخفاض المعدلات عاما بعد 
عام ايتداء من 1١960/‏ الى كان اتجاها سريع الزوال ٠‏ ذلك أن 
معدل وفيات الاطفال تقف الآن عند ١١١‏ فى الألف يقابله معدل 
يتراوح بين ١/8‏ و ٠‏ فى الألتف فى أكثر الدول تقدما ٠‏ 


ومتى تحقق انخفاض هام فى معدلات الوفيات عن طريق 
السيطرة على الآأمراض المتوطنة متل الملاريا 2 فان تحقيق مزيد من 
التقدم يجنح الى أن يتوقف على تحسين التغذية 2 والصحة العامة , 
ومستويات السكن ,2 والتوسع فى المسبتشفيات والخدمات الطبية ء 
والقضاء 2 فى دولة عثل مصر ء على البلهارسيا التى تسيبها عدوى 
طفيلية ٠‏ ولا بد من أن يتم ذدك 'ببطء لان الفقر » والبيئة غسير 
الصحية في القرى والمدن المكتظة بالسكان , وكذلك الأمراص التى 
تسيب الضعف ٠‏ تشكل جميعها الأسباب الرئيسية للوفاة ٠‏ ولكن 
وفيات الأطفال ليست الا الاستنناء ٠‏ ذلك أنه ما زال من الممكن تحقيق 
مكاسب ضخمة بسرعة وينفقات معتدلة » لو أن الحكومة احتنارت 
أن توجه الموارد الطبية وغيرها الى هذه الناحية + ويمئثل توفير الحقن 
المضادة للتيتانوس » واضافة اليروتين الى غذاء الأطفال الرضع » 
وتوفير عناية طنية أكبر أثناء الحمل والولادة » يمثل ذلك كله يعض 
الاجراء!ت المناسبة ٠‏ ويمكن أن يكون لخفض معدلات وفيات الرضع 
والأطفال » 'أثر هام على معدلات الوفيات فى هصر ٠‏ في ظل تركيب 
السكان من ناحية العمر + ويمكن أن يؤدى بحق الى فعدل لنزيادة 
الطبيعية أكثر ارتفاعا ٠‏ 

ولكن قد يقال إن انخفاض وفيات الرضع قد يؤثر على مواقف 


/اه 


الأبوين » ويزيد من اقياتهم عبى تحديد النسل ٠‏ وقد تقل الحاجية 
الى انجاب عدد من الأطفال يزيد على العدد المرغوب فيه لكى يتسم 
تعويض حالات الوفاة المحتمله 2 وتزيد الرغية فى تطبيق نتظيم 
الأسرة بعناية أكبر ء. فى نهاية الار ٠‏ ونتيجة لذلك ء يم كن أن 
تنخفض !آصوية ومعدلات التمو السكانى ٠‏ يعد فترة من الوقت ٠‏ 
ويميل التقدم على أيه جبهة الى أن يصبح تراكميا فى المدى البعيد ٠‏ 
والسؤال هو ما اذا كان فى مفدور مجتمع فقير أن يتحمل العب 
المفروض عليه فى الوقت الذى يجرى خيه تحقيق التقدم ٠‏ 

ونعسر علاقة النماء السكانى بمشكلات التنمية الاقتصادية , 
سيب التر كيز الذى اعطىفىعذا الفصل على الاتجاهات الديمو جرافية 
وسواء أكان السكان عاملا من عوامل الاسهام فى النمو الاقتصادى 
أم من عوامل تأخيره » فهذه مسآلة قايلة للمناقشة ٠‏ ذلك أن الكتير 
فى هذا الموضوع يتوقف على مرحدة التنمية الاقتصادية التى توانوصول. 
اليها ء وتوافر عوامل الانتاج المكملة » وسياسة العمالة بالاضانة 
ان مجموعة أخرى من ال متغيرات + وهناك اجماع واسع ف فى الرأى 
فى بلاد الغرب على تحديد النسل الذى ترجع جذوره الثقافية انى 
مالتس وعلم الأخلاق البيوريتانى ء والتجرية التاريخية لبعض 
الدول ٠‏ وهذه النظرية ليست مجردة من القيمة + ولكن يبدو أنهة 
تنطليق على مصى وان كان المرء قد يتشكك فى مدى ص ححتها على 
مستوى العالع ٠‏ وتشكل المشكلات الناشئة عن النمو السكانى واحدة 
من الموضوعات التى جاءت فى هذه الدراسة ,2 وسوف تبحث دائما . 
أو يشار اليها فيما تبقى من هذ! الكتاب ٠‏ 


بعض السمات الديموجرافية الأخرى 
تتنيا النظرية الديموجرافية يحدوث 'زيادة قى حصنلشية 
فئةٍ العمر السفل فى مجتمع سكانى مغلق يتميز بمعدلات مو!اليد 
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ثابتة ومعدلات وفيات متناقصة ٠‏ وتبين نعدادات السكان أن 
نسية الأطفال ( آقل من ١5‏ عاما ) التى كانت تشكل حوالى 57/ 
و ه؟ث/ز من احمالى عدد السكان المصريين فيما بين ١94100 ١91١1/‏ 
قد ارتفعت الى حوالى *“5/ فى عام ٠ ١17٠‏ واذا بقيت جدإون الخصوية 
نايمة ء فان توزيع الأعمار سوف يصبح مستقرا من تلقاء نفسه فى 
الدى الطويل ٠‏ وسوف يصبح السكان أصغر سنا مما كانوا عليه 
قبل هبوط معدلات الوفيات . وسوف تنمو مجموعة من هم فى 
سن القوة العاملة ( ولكن ليس بالضرورة القوة العاملة نمسها ), 
حسب معدل الزيادة الطبيعية ٠‏ ومن جهة أخرى فان هبوط 
الخصوبة ينطوى على انخفاض نسية الأطفال ,2 وانخماض معدل 
نمو الفوة العاملة + ويتم الاحساس بالآثر الأول على الفور » أما 
الثانى فيتأخر الاحساس به حوالى عشرين عاما ٠‏ 

وقد أصيح العبء إلذى يشكله .الأطفال على المجتمع فى مصر, 
أكثر وطأة منذ الخمسينات », عما كان عليه فى الفترات السابقة ٠‏ 
فقد كانت نسبة الأطفال ( الذين هم دون الخامسة عشرة ) هى #؟رم 
لكل عشرة من البالغين ( من سن الخامسة عشرة الى التاسعة 
والخمسين ) وذلك فى عام 1913٠‏ 2 قى مقابل سبعة أطفال فى عام 
٠ 17‏ وقد ازداد الانفاق العام على التعليم والخدمات الاجتماعية 
سرعة تفوق سرعة زيادة الدخل القومى ٠‏ وهكذا فان النفقات 
التى يتحملها الجيل الحالى من تغذية . وتنشئة وتعليم الأطفال , 
قد ازدادت لسييين : زيادة نسية الاعتماد على الغير وزيادة نفقات 
الفرد ٠‏ 

وتميل نسب الاعتماد على- الغير الى الارتفاع فى الدول!افقيرة 
عنها فى الدول المتقدمة » بالرغم من ان سكان هذه :اليلاد” تشسم 
بصفة عامة , نسبة أعلى من العجائز ٠‏ ولكن. انخفاض. نس_سدنة 
الأطفال الى البالغين يعوض نماما هذا الفارق ٠‏ وتعد التنميسنة 
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الاقتصادية فى هذا الجال » كما فى غيره من المجالات . مشالة 
يوضح قول الكتاب المقدس «٠‏ لأن كل من له يعطى ويزاد » . 

ويؤدى ارتفاع معدل النمو السكانى الذى لا يقايله ارتفاع 
مماثل فى المساحة الصالحة للسكنى » أو حدوث هجرة كبيرة » الى 
زيادة كئافة السكان ٠‏ وقد تضاعفت الكثافة فى مصر فيما بين. 
عام /1؟1١‏ ( اذ كانت 23٠١‏ أفراد لكل كيلو متر مريع واحد ) + وعام 
7 ( اذ أصيحت 858 فردا لكل كيلو متر مريع ) ٠‏ ويخفى 
هذا المتوسط وراءه اختلافات اقليمية ضخمة + ترجع بالدرجمة 
الأول الى أثر انهجرة الداخلية المفضى الى التفاوت ٠‏ فقد عانتمصر 
من زيادة تبلغ ثلاثة أمثال 2 ( من 558رة الى 55ر9١‏ غردا لكل 
كيلو متر مريع ) ء خلال نفس الفترة ٠‏ بينما تم الارتفاع بدرجة 
أكثر اعتدالا فى يعض الأقاليم الزراعية مثل المنوفية ( ١ؤل‏ ) لأ 
والدقهلية ( 26٠‏ ) 2 والفيوم ز كثث/ر ) (4) ٠‏ 

ان لكثاقة السكان العالية والآخلذة فى الارتفاع » دلالات. 
اقتصادنة معقدة ٠‏ ذلك أن أية زيادة فى نسبة اليشر الى الأرض. 
فى الزراعة > تفضى الى حدوث انخفاض فى متوسط الدخسول. 
كنا أن لها آثارا توزيعية + ومسر ذلك فى مصر على أنه يدل لأولك 
ؤوخلة على اطراد ظاهرة عدم التشغيل الكامل 2 وهبوط الانتاجية 
الحدية للعمل' الى الصفر ٠‏ ولك هذا الاستدلال يعد مض نلا 
لأنه من ناحية يخلط بين الأرض كعامل متعدد الأيعاد من عوامل 
الانتاج + وبين المساحة بالفد!إن . ومن ناحية أخرى ينف اختجالات 
الاحلال ما بسنل الأرض وغيرها من 'المدخلات 2 وآثار اعادة تخصيص: 
المحاصيل عل العمأنة ٠‏ كن أن تيح ارتفاع كثاقة السكان 
تحقيق وفر فى إلبينة الأساسية للطرق الناثىء عن الاستخدام 
إلكنف. لشبكة ‏ أصعر سياه كما يي تحقيق .وقن فاشو دعن اسم 
اللشروع فئ (لتجارة والتوزدم وفى تقدم عدد من الخدماته 
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العامة ٠‏ ويمارس نظام الاستيطان المكئف ويخاصة فى القصضصاع 
الثالث تآثيرا حسنا الى حد ما على هياكل الأسواق ٠‏ ولكن توجد 
أيضا عوامل تعتير من قييبل التكاليف 101560110151-5 ويرتبط 
عدد كبير منها يأمور غير ملموسة مثل كيف الحيةة ٠‏ ذلك أن 
انخفاض الدخول يقف حجر عارة فى سبيل نوسع كثير من القرى 
المصرية توسيعا اكقيا ( نظرا لارتفاع ثمن الأرض الزراعية ارتماعا 
شديدا ) أو رأسيا ( نظرا لأن الكوخ المينى من اللبن يبنى عادة 
من طابق واحد ققط ) ٠‏ وبعد اكتظاظ السكان واحدا من بين 
عوامل عديدة تدقع الناس الى الانتقال وهكذا فان ازدياد الكثافة 
فى الريف المصرى يضيف الى حركة الهجرة ٠‏ 


ويعانى السكان المصريون الصغار الذين يزدادون بمعدل 
سر بع ويسكنون فى أماكن شديدة الازدحام ٠‏ من الأمراض الاجتماعية 
والفسيولوجية ٠‏ وليس إمستغرب أن تكون معدلات الأمية أكن 
ارتفاعا فى الاناث عنها فى الذكور ٠‏ وقد انخفضت انخفاضا كبه ' 
بعد عام /1651 ٠‏ برغم أنها مرتفعة جدا فى بداية القرن العشرين ٠‏ 
ومع ذلك خان العدد المجرد للأميين ( فى سن العاشرة وما فوقها ) 
فد ازداد خلال هذه الفترة » من *٠رلا‏ من المليون فى عام /ا58١‏ الى 
آر؟١‏ من المليون فى عاص ١13٠‏ (4) + وقد حدث توسع كبير فى 
التعليم الأولى المجانى خلال الخمسينات والستينات ٠‏ قفيما بين 
عامى ١968‏ / 4ه5اء. 1١936‏ / 21933 زادت نسبة من 
انخرط فى سلك المدارس من التلاميذث الخاضعين لنظام الالزام ,» 
من 2/55 الى لارة5/ )٠١(‏ + ومم أن عدد التلميذات المقيدات 
بالمدارس ازداد بمعدل أسرع من معدل التلاميذ الذكور , فأن نسبة' 
التلميذات اللائى كن فى مرحلة التعليم الأولى ( لارهه0/ فى سنة 
16 )) ظلت أقل من نسبة الذكور ( *28/ ) (01) * 
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جدول 4-5 
معدلات الآمية ( متسوبة للسكان ٠‏ فى سن العاشرة فاأكثر 


الدذين لا يقرأون أو يكتبون ) 


السنة ذكتور اناث الجموع 
.ةا عدلام كر4ك /ار؟ 3 
151 رطمم /اى/اة ؟د1؟ 
ارقا لكف كيه خرعم 
1 لكف اومعرله ؟رهم 
15 لكف دنه ادلا/ا 
156٠‏ كرام فرقم /ان.؟ 


الصدر : دء هيد 4 « لهو الاقتصاد المصرى والتغير فى هيكله » هوهوويد 
15-١‏ 5/)2ؤ! . 


ويعانى سكن الرريف المصرى من الأآمراض الطفيلية التى 
تضعف الصحة ‏ مثل مرض اليلهارسيا ومرض الانكلستوما ل 
اللذان يعدان من بين عناصر التكاليف 5عتسصرمممعء71015 لو50 
لالاجتماعية ٠‏ الناشئة عن الرى الدائم ٠‏ وقد كان أثرهما <تى الآن 
#خطر منه فى الوجه البحرى عنه فى الصعيد 2 حيث كان نظام 
عرى الحياض متبعا حتى بناء السد العالى ٠‏ ونتيجة لهذا المشروع , 
. خان هذا البلاء قد يصيب الآن جميع المناطق الريفية ٠‏ ومن بين 
الأمراض الواسعة الانتشار الأمراض الأميبية وأمراض العيون 
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وبخاصة ألتراكوما ( نوع من الرمد الحبيبى )» ٠‏ وكمال قال « ميد 
وبحق » قان « المشكلة الصحية الرئيسية فى مصر » ليست وجود 
أمراض رئيسية فتاكة » يفدر ما هى مشسكلة فقر السكان وضعفهم 
مما يجعلهم عرضة للأمراض المختلفة مثل النزلات الشعبية والمعوية 
والتهاب القولون وهى أمراض تللاتة نادرة «الوجود فى الدول 
المتقدمة , ولكن كان يعزى اليها نصف الوفيات فى مصر , 
عمى السنوات الأخيرة » (؟١) ٠‏ 
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المقصل التالت 


« أي يا عاكم الاشياء بأسره .. » 


سانت جون بيريز 


تؤثر المصادر الطبيعية للثروة لأية دولة » 
وموقعها الحجغراق » وأحوالها المناخية فى 
أسلوب اتلنشاط الاقتصادى . وتحدد هذه 
المصادر مجموعة الفرص والقيود الأوئية . 


اللوقع الجغرافى 

تقم مصر فى الركن الشمالى الشرقى لأفريقيا » على الشماطىء 
الجنوبى للبحر المتوسط ٠‏ وعلى مفترق الطرق بين شمال أفريقيا » 
وآسيا الغربية وأوروبا والشرق ٠‏ وقد أدى هذا الموقع الممتاز , 
وكذلك عدم وجود تحصينات طبيعية ٠‏ الى تعرضها منذ الأزمنة 
السحيقة الى الغزاة الاجائب - الهكسوس ٠‏ والفرس ٠‏ واليونان 
والرومان ء والبيز نطيين ٠‏ والعرب والعثمانيين ٠‏ كما اجتذبت مصر 
نابليون بونابرت ٠‏ وقد كانت حملتقه القصلرة ( 958]ا١‏ ب 
5١‏ )ء سمة لبداية تاريخها الحديث 2 وبداية لعهد جديد من 
الاتصالات مع أوروبا ٠‏ ونمثئلت أكثر ظواهر هذه الحملة جدة 2 
فى أنها ضمت مجموعة من العلماء اليارعين ٠‏ وقد“ تمكنت أورويا 
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من خلال مؤلفهم الخالد الوصف مصر من اعادة اكتشاف عصر , 
وبدأت مصر تعيد اكتشاف نفسها ٠‏ وتدين مصر أيضا لموقعها 
بقناة السويس ٠‏ ذلك المجرى الماثى الدولى الهام الذى تم افتتاحه 
للملاحة فى عام 6 ه١٠‏ وقد خلقت القناة اهتماما أوروبياجديدا وهاما 
أضيف الى غيره من الصلات القائمة : وهى التحارة 2 والاستثمار 
والمهاجرين ٠‏ ولكن مصر لم تحصل » حتى عام ١96053‏ ء على أية 
فوائد اقتصادية مباشرة من القناة » واتضح أن القناة تشكل مسئولية 
سياسية 5 وما اذا كانت القناة تفسى الاحتلال البريطانى فى عام 
المسألة تاريخية موضح نقاش ٠‏ ولككبن الحقيقة الباقية هى 
أن بريطانيا ظلت تعارض » يعد مرور سبعين عاما , الجلاء العسكرى 
بحجة الأحمية الاستراتيجية للمجرى الماثى ٠‏ وفى عام ١9605‏ جلب 
تأميم القناة الحرب على مصر ورفع عبد الناصر الى مركن البطل 
القومى والعربى » وفتح عهدا جديدا فى علاقة الملاد مع الدول 
الكبرى ٠‏ 


وبيئما يتضح من حدود مصر السياسية أن مساحة البلاد 
تبلغ حوالى 5 ملايين كيلو متر مريع + قان الموانع الطبيعية تقصر 
المسافة الصالحة للسكنى على 00٠٠ر56‏ كيلو متر مريبع أى 
**١‏ من المساحة الكلية ٠‏ ويتركز السكان فى وادى التيل 
والدتقا وفى عدد قليل من الواحات المتنائرة فى الصحراء 
الغربية ٠‏ أما ساحل البحر المتوسط ٠‏ غرب الاسكتدرية والأرض 
المطلة على ساحل البحر الأحمر » فتوجد بها أعداد متنافيرة عن 
السكان ٠‏ ويعيش عدة آلاف من البدو فى سسيتاء بالقرب من 
شواطىء: البحر وأطراف الوادى ٠‏ 
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الصحراوات : الموارد المعدنية 


على الرغم من أن اسهام الصحارى وهى تشكل 443 من 
المساحة الاجمالية ‏ فى الاقتصاد أبعد من أن يكون زهيدا ,2 فانه 
لم يصبح بعد ذا أهمية كبيرة ٠‏ ذلك أن الانتاج الزراعى للواحات 
( وهو التمر والزيتون والخضراوات ) ما زال صغيرا ٠‏ ويزدع 
الشعير الذى يسقى بمياه الآمطار 2 فى المنطقة الممتدة على لول 
ساحل اليحر المتوسط ٠»‏ ليفى بحاجة السكان فى المقام الأول ٠‏ 
وكانت الحكومة تأمل ف ىاستصلاح مساحات واسعة من أراضى 
الصحراء 6 وريها بالمياه الحوفية ومياه السد العالى . ولكن اتصح 
كما سئرى فى الفصل الخامس . أن مسا الأرض الملاثئمة 
ضئيلة نسييا . كما أن تجارب استخدام المياه الجوفية فى الوادى 
الجديد ٠‏ قد أثبتت أنها مرتفعة الكلقة وأنها مخيبة للآمال ٠‏ 


وهناك مشروع آخر ٠»‏ تم بحته فى أواخر الأريعينات ٠‏ يتعلق 
بانتاج الطاقة الكهربية من الماء ٠‏ فقد بدا أن منخفض القطارة 
الطبيعى الذى يقع فى الصحراء الليبية بالقرب من البحر المتوسط 
يشكل موردا كامنا يثير الاهمتعمام ٠‏ وتمثلت الفكرة فى ربط 
المنخفض بالبحر ٠‏ وقد يؤدى تفاوت المستويين الى توفير اندفاع 
المياه اللازم لتشغيل التوربينات 2 كما يستخدم الخزان الطبيعى 
كصهريج هائل للماء المتخلئف ٠‏ ومن المشكوك فيه أن تكون قد 
أحريت أية دراسة جدية حول مدى صلاحية هذا الملشروع ٠‏ نظرا 
لأن السد العالى قد جعل منه شيئا زائدا على الحاجة ٠‏ 


وأخيرا . فان المناطق الساحلية الصحراوية المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بها امكانيات حقيقية لصناعة 
السياحة ٠‏ ولعل مصر تستطيع أن تربط , على نحو مجد بين روعة 
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آثارها القديمة وبن جمال شواطتها ٠‏ وقد يساعد علل تحقيق هدم 
الامكانية القيام بمجهود محدد للتنشيط مع تعاون الاستثمار 
الأجنبى ٠‏ 


والموارد المعدنية اما محدودة واما وجودها لم ينبت بعد ٠‏ ومع 
ذلك قان الصحراء تزود صتاعة البناء بالحصى والرمل النأعماللازم 
لاعمال الخرسانة ٠‏ ويستخرج الحجر الجيرى من محاجر تقعبالقربه 
من الاسكندرية ٠‏ والحجر الرملى بالقرب من السويس . والمرمر 
بالقرب من أسيوط وبتى سويف » والجرانيت واليازلت بالقرب 
من أسوان ٠‏ وقد أصبح الحجر الجيرى »2 الذى ازداد استخدامه فى 
صناعة الأسمدة . احدى المواد الخام الهامة فى الصناعة ٠‏ وتوفر 
سيناء المنجنيز .الذى يعد سلعة تصدير أقل أهمية 2 وقد وصل 
انتاجها الى ١487‏ ألف طن فى عام ١95317‏ »2 قيل احتلال اسرائيل 
لسيناء ٠‏ أما الفوسفات الذى تستخدمه صناعة الأسمدة كمدخل 
لانتاج السوبيرفوسفات ٠‏ فيوجد بالقرب من القصير فى الصحراء 
العر بية 106566 هولط822. ونى الواحات الداخلة فى الص_حراه 
الليبية » وفى الصعيد ٠‏ وقد ارتفع الانتاج السنوى من حرلى 
ألف طن فى الأريعينات الى 56٠‏ ألف طن فى الستينيات )١(‏ 
ويوجد الزنك والرصاص والكروم » والقصدير والذهب ,2 بكمياته 
ضئيلة 2 لا تكفى عموما 2 لأن تكون محلا لاستغلال اقتصادى ٠‏ 
وتعتبر مادة النطرون ,2 وكريونات الصوديوم الطبيعية ‏ مدخلا 
تقليديا لانتاج الصودا الكاوية + وهى واحدة من أوائثل الصناعاته 
الحديثة فى هصر ٠‏ 

وأهم الموارد المعدنية . فى الوقت الحالى 2 هى خام الحديد 
والبترول ٠‏ وكانت مصر تقوم » قبل اقامة مجمع الحديد والصلب. 
غى الخمسينات ٠‏ باستخراج كميات ضئيلة من أكسيد الحديد 
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ا ٠٠٠ر؟‏ طن فى العام ) (؟) وتصديرها ٠‏ ووضل انتاج خام” 
الحديد من المناجم انواعة قرب أسوان ‏ الذى يعتبر » على وجه 
العموم_من نوع ضئيل القيمة ‏ الى +50 ألف طن فى «السيعيتات» 
ويستهلك بأكمله فى الصناعة المحلية ٠‏ وكان اليترول قد اكنشف 
فى جمصة , الواقعة على بعد ٠١‏ ميلا جنوب السويس ٠»‏ فى عام 
* وبالرغم من أن مصر تعد واحدة من أقدم دول الشرق 
الاوسط »> الا أنها لم تصبح من بين الدول الهامة المنتتجة 
للبترول + وكان المستغل الوحيد فعليا لليترول حتى عام ١9801‏ 
هى شركة حقول الانجلو المصرية 2 التى تملك معظمها شركة 
.شل » بينما تملك الحكومة المصرية حصة قليلة بها ٠‏ وقد تضاعف 
انتاج البترول الخام خلال الحرب العالمية الثانية 2 فزاد من 
-.درءلاة طن الى ٠6٠ثر55*ر١ا‏ طن ( ١959‏ 19568 ) ثم أرتفمع 
ثانية الى 6٠٠٠رءهكار؟‏ طن فى عام 6 + وقد حلت الاكتشافات 
الجديدة فى نفس المنطقة وفى سيناء 2 بعد ذلك » محل الحقول 
الأولى فى الغردقة ورأس غارب الواقعة على اليحر الأحمر ٠‏ وبالرغم 
.من القيام بعمليات استكشاف فىالصحراء الليبية والفيوم وغيرهما 
من الملناطق , فقد ظلت المناطق الأولى تش كل مناطق الانتاج 
الرئيسية 2 حتى أواخر الستينات ٠‏ ولحسن الحظل قان فقدان 
سيناء فى عام ١9571/‏ ء قد نم تعويضه تماما عن طريق تنمية حقل 
جترول المرجان الضخم ٠»‏ والاكتشافات التى تمت فى الصحراء 
الغربية ‏ وخاصة فى ( أبو الغراديق ) )191١(‏ + والرزاق (؟51١1)‏ 
.وقد ارتفع انتاج «اليترول الخام بنسبة ١6١‏ / فيما بين سنة 
7 ( 8 ملايين طن ) وسنة 5١*( ١919/١‏ مليون طن ) ٠‏ وتقوم 
الملؤسسة المصرية العامة للبترولبعمليات استكشاف واسعةالنطاق 
كَى الوقت الحالى »2 ويتعاون معها فى هذا المجال شركات أحجمبية 


لا 


غالبيتها أمريكية ٠‏ وايطالية » انضمت اليها أخير1 شركاته 
يابانية (*) + وقد دعيت الشركات مؤخرا لتقديم عطاءات للحصول. 
على امتيازات فى المناطق البعيدة عن الشاطىء فى البحر المتوسطه 
وبلغ نصيب مصر فى الانتاج العالمى فى عام ١91/١‏ > ر فى المائة. 
ويمكن مقارنة انتاجها فى ذلك العام » وهو ٠١‏ مليون طن بانتااج 
غيرها من دول الشرق الآوسط وشمال أفريقيا : فقد كان انتاج 
اإيران 1" مليون طن + والسعودية >*55 ء والكويت ١57‏ > 
وليبيا ١١‏ , والعراق 8 ع2 وأبو ظبى 55 + والجزائر 71 2 وقطر 
9٠‏ وعمان ٠ )5( ١5‏ ويتوقع يعض خبراء البترول أن تصبح 
مصر دولة منتجة من الدرجة المتوسطة ٠‏ فى أواخر السبعينيات + 
وقد تم مؤخرا اكتشاف الغاز الطبيعى بالقرب من رشيد وأبو قير 

وأيضا فى ٠‏ أبو الغراديق 2 حيث تقدر الاحتياطيات ب +٠٠٠ر؟ة‏ 
مليون متى مكعب - وهى كمية تكفى لتغطية احتياجات مصر 
والاسكندرية لمدة أربعين عاما ٠‏ واذا تحققت هذه التوقعات . فان. 
الصحراء سوف تقوم بدور هام فى تطوير مصر النيل مستقبلا * 


الوادى والدلتا : الزراعة 


بالرغم من اسهام الصحراء المتزايد 2 فان النشاط الاقتصادى. 
ظل ٠»‏ وقد يظل أيضا لفترة طويلة 2 مركزا فى وادى النيل 
والدلتا ٠‏ والوادى عبارة عن شريط طويل ضيق » يبلغ عرضه 
فى بعض الآماكن كيلو مترين »2 ولا يتعدى عرضه 550 كيلو مترا , 
أما الدلتا فعيارة عن مثلث مقلوب يبلغ طول قاعدته 5١‏ كيلو 
مترا » وارتفاعه ١١١‏ كملو مترا ٠‏ وهناك فرع جانبى للتيل 
( هو بحر يبوسف ) تم تحويل مجراه ومده بحيث أصبح يسسير 


(#*) وآخرا شركة فرنسية ( المترجم ) ٠‏ 


زف 


موازيا للنهر من أسيوط حتى الفيوم ٠‏ وتشكل الفيوم منخفضاا 
طبيعيا يتلامس مع الطرف الغربى للوادى على بعد حوالى ٠١١‏ كيلو 
مترأ جنوب القاهرة ٠‏ وقد أسهم بحر يوسف فى تحويل هذه 
الواحة الصغيرة الى اقليم زراعى غنى ٠‏ 
( 1 ) الاستيطان : 

يتميز نظام الاستيطان البشرى بعدة سمات مثيرة للاهتمام 
فقد سجل احصاء السكان لعام ١95353‏ وجود ١335‏ قرية فى 
الصعيد 2 و 5١11‏ قرية فى الوجه البحرى وتم تصنيف ١١8‏ 
تجمعا سكانيا ‏ :العاصمة » والموانيء والعواصم الادارية للمحافظات 
والمراكز » ويعيش الفلاحون فى قرى أقيمت بعيدة عن ضفاف 
النيل » وبالقرب من حاقة الصحراء » أو على رواب صغيرة ( كوم ) 
تكونت من يقايا الأطلال القديمة ٠‏ والكثافة السكانية ٠‏ فىالوطن 
الريفى 'ليست متفرقة ٠‏ فيها منازل منعزلة فى الحقول ٠‏ ولكنها 
تتركز فى شكل مستوطنات كثيفة السكان ‏ المركز © أو القرية 
أو العزبة أو النجع (#د) ٠‏ ولهذا النمط أصول تاريخية قديمة . 
وتفسره الى حد كبير » الظروف التى كانت سائدة فى الماضى : مثل 
الفيضانات التى تغمر الارض وغاراتالبدو ورجسال العصايات 
المتكررة ٠‏ وكان بناء القرى على الروابى يوفر لها الحماية ضد 
أخطار الغرق , ويحولها الى جزر صغيرة خلال ثلاثة شهور من العام . 
أما التجمع فكان بيعطى الاحساس بالآأمن © ويوفر وسائل أفضل 
للدفاع ضد الغارات ٠‏ وتعتير القرية اليوم مجتمعا متشابكا تماما 
يرتبط يصلات اجتماعية معقدة » فعندما طلب الآب عيروط (**) من 


() المركز هو عاصمة منطقة ريفية » والعزبة هى موطن سكن الغلاح فى 
الضيعة 4 والتجع هو مكان استيطان البدو . : 
(«#) الاب عيروط كأن مدير مدارسر الجحزويت فى مصر . وكان يولى القرءة 
المصرية اهتماما كبيرا يدراساته وأيحاثه ( المترجم ) . 
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الأطفال أن يضيفوا الملامح الناقصة للكوخ الذى رسمه على السبورة 
طليوا منه أن يرسم نوافذ وسلالم وأبواب ٠‏ ثم لدهشته الشديدة 
طليوا منه أيضا: أن برسم الجيران (:) ٠‏ ذلك أن عدم وجود 
الجيران يجعل الكوخ غير صالح لأن يسكنه اليشر ٠‏ وصذه 
العوامل الاجتماعية بالاضافة الى سعسر الارض الزراعية » تعمل ضد 
حدوث أى تغيير فى طريقة الاستيطان ٠‏ ويظل الموطن مركزا فى 
أقل الأراضى صلاحية للزراعة كما أن القرى لا تستطيع أن تتوسمع 
فى أغلب الأحيان 2 بالرغم من الضغوط السكانية ٠‏ 


والمستوطنات الريفية الاكبر حجما هى مدن الاسواق التى 
أصبحت لها وظائف ادارية والتى تضم بعض المنشآت الصناعية فى 
الأماكن التى خصت بميزة ٠‏ وقليل جد!ا منها يشتهر بالصناعات. 
اليدوية المحلية ,2 وأبرز الاستثناءات دمياط التى تشتهر بصناعة 
السجاد والنجارة 2 واخميم وأاسيوط المشهورة بصناعة المنسوجات 
الحريرية والصوفية على أنوال يدوية + وتشكل مدن الأسواق التى 
تقع على مسافات متساوية من بعضها البمض ( ها بين 9٠0‏ و *٠‏ 
كيلو مترا ) » شريطا طويلا يمتد على طول الوادى , كما تشسكل 
شبكة ضخمة فى الدلتا ٠‏ ومازال بعضها يحتفظ بسمات القرى 
الكبيرة » وان كانت مزدحمة بالسكان ( انظر جدول 50-9" ) ٠‏ 


والمراكز الحضرية الرئيسسية فى مصر هى : القامرة 
( +*٠٠رءككرة؟‏ نسمة فى عام ١9535‏ ) تصل الى ٠*٠٠ر5كقرة‏ (*) 
نسمة , اذا أضفنا اليها الجيزة وشبرا الخيممة ٠‏ والاسكندرية 
(8-٠ر١ا١٠مر١ا‏ نسمة )ع وبورسعيد ( للءرلاما سلمة ), 


(“#) قدر .كان الثقاهرة فى سسنة هل/اؤ5ا بما يزيد على سستة ملادين نسمة 
( الترجم ) . 


فا 


والسويس ( ٠٠٠ر165؟‏ نسمة ) * ونتمتع القاهرة ‏ المديشئنة 
الاسلامية التى أسست منذ ألف عام بالقرب من المواقع الآثرية 
القديمة فى ممفيس وبابلون والفسطاط , وتتمتع بموقع ممتاز عو 
.نقطة الاتصال بين الوادى والدلتا ٠‏ 


وتوفر لها محافظات مصر الوسطى من ناحية الجنوب , 
.ومحافظتى المنوفية والقليوبية ذات الارض الخصية من ناحية 
الشمال ٠»‏ منطقة زراعية غنية تزودها بالمؤن وغيرها 0 ويتركز 
.جزء كبير من النشاط الاقتصادى المصرى الحديث فىمدينة القاهرة , 
بوصقها. مركا تجازيا: وصداءيا حدتما > .ومترا للتحكومة +. وغالبية 
المصالح العامة ٠‏ 


وتعد الاسكتدرية الميناء الرئيسى لمصر 2 وتدين ببعثها من 
جديد لتقدم التجارة الخارجية فى القرن التامسع عشر .2 وكانت 
تضم حتى الحمسينيات ‏ جالية أجنبية ضخمة نسبيا ويورصة 
الكونتراتات ( العقود ) 2 وتأتى فى المرتبة الثانية بعد القاهرة من 
حيث عدد السكان والتجارة والصتاعة ٠‏ ويفضى وقوعها على بعد 
عدة كيلومترات الى الغرب من الدلتا ء الى ابعادها عن مصرالئيلية , 
التى تعتمد عليها الاسكندربة فى تجارتهاء وابراز شخصيتها 
#لتى تصطبخ بطابع البحر المتوسط ٠‏ وتدين بورسعيد والسويس 
بأهميتهما الى القناة وتجارة الترانزيت » والى المجمع الصنتاعى 
الضخم ( للأسمدة والبتر وكيماويات ) ٠‏ وقد تعرضت المدينتان 
ممع الإسماعيلية للدمار الشديد بعد حرب عام 53 ٠‏ وجرى 
تهجير سكانهما تهجيرا جزثيا ٠‏ وهاتان المدينتان أكثر انعزالا عن 
الدلتا من الاسكندرية ء ولا تخدمان أية مناطق زراعية داخلية هامة»٠‏ 


(ب) التوبة : ان مصر المزدحمة بالسكان ,2 والتى تضم 
خمسة آلاف قرية 0 ومجموعات من المدن الكيرى تدين بوجودها ‏ 
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للنيل ٠‏ وبعف انقضاء قرون طويلة من التغيرات التاريخية 
والاقتصادية مازالت صحيحة عبارة هيرودوت المأثورة التى غاليا 
ما استشهد بها ٠‏ ذلك أن النيل بلا مغالاة قد خلق التربة عنطريق 
الرواسب الغرينئية التى مكنت مجتمعا زراعيا قديما من الاستقرار 
والبقاء طوال سبعين أو ثمانين قرنا كاملة ٠‏ وتعتبر هذه التربة 
المورد الطبيعى الرئيسى للصر ٠‏ ويمكن وصفها بأنها غرين جيرى 
ترسب بمعدل متر واحد كل ألف عام ٠‏ والتربة غنية بالمعمادن 
التي لا تتأئر بالعوامل الجوية » كنتيجة للصخخور البركانية فى 
المر تفعات الأثيوبية التى يتكون منها الطين الابليز ٠‏ 


وهكذا فانها تحتوى على مادة عضوية ولكن بكميات لا تكفى 
للوفاء بحاجة النباتات المرتفعة من النتروجين 2 ومع ذلك فان بها 
كمية كبيرة نسبيا من البوتاسيوم ٠‏ كما تحتوى التربة على نسبة 
عالية من الطمى» , مما يجعل من زراعتها عملا شاقا ولكنها تصبح 
مع الأسمدة وعمليات الصرف المناسبة وريها بالكميات الصحيحة 
من الميأه ‏ واحدة من أفضل أنواع التربة انتأجا فى العالم ٠‏ ويعزى 
الى وحدة المصدر الذى جاءت منه »2 قدر كبير من تجانس التربة , 
ويكمن الاختلاف الوحيد فى نسبة الطمى الناعم الى المادة الأكثر 
خشونة والتى تجنح للازدياد كلما انتقلنا من الجنوب الى الشمال » 
ومن ضفاف نهر النيل الى حانة الوادى (ه) ٠‏ وأكثر أنواع التربة 
شيوعا حى الطفلية الطينية الغرينية ٠‏ والطينية الغرينية ٠ونتيجة‏ 
ا ا ا ا ا 
المحاصيل ٠‏ ويفسر مصدر التربة ذلك المنظر الطبيعى المنبسط 
للوادى والدلتا , ويفسر كذلك الانتقال المفاجىء من الأرض الزراعية 
الى الصحراء : ذلك أنه لايوجد تندرج بطىء من الوادى حتىالرمال . 
كما لا توجد زراعات حدية ٠»‏ أو مستنقعات »: أو مراع , أو غابات ٠+‏ 


هلا 


( ج ) المنسائ : لا يتنوع المناخ فى مصر تنوعا كبيرا . وان 
كان أقل اتساقا من تنوع التربة » فهناك فصلان رئيسيان فقط ٠٠0‏ 
حمما : الصيف والشتاء ٠‏ ويتميز فصلا الربيع والخريف بقصر 
مدتهما وعدم تمايزهما + ولذلك فلا يؤثران على أساليب الزراعة ٠‏ 
وسين من جدول ١  #‏ متوسطات درجات الحرارة فى الاسكندرية 
والقاهرة وأسيوط ( الصعيد ) فى عام ١‏ * ولا تهبيط درحة 
الحرارة الى الصفر مطلقا . ولذلك لا تتعرض النياتات لأضرار 
الصقيعء: كما أن الدفء النسبى الذى يسود خلال فصل الشتاء يسمح 
بالزراعة طوال العام ٠‏ وتبقى غالبية اللحاصيل فى الارض فتسرة 
قصيرة نسبيا , ولذلك يتسع المجال لزراعة محاصيل متعددة كلما 
توافر الماء ٠‏ وتزرع الخحضراوات فى جميع الفصول ؛ وريتم جنى الفاكهة 
فى مصر قبل جنيها فى أوربا بعدة شهور ٠‏ ومن هنا تتوفر صر 
فرص كبيرة للتصدير ولكنها لم تستغلها الى الآن ٠‏ وتهيط درحة 
الحرارة هبوطا حادا أثناء الليل فى المناطق البعيدة عن تأثير البحر 
الملطنف ويغلب عليها الطابع الصحراوى ٠‏ ومن المألوف أن تختلف 
درجات الحرارة فى النهار عنها فى الليل فى الصعيد بمقدار ١١6‏ درجة 
مئوية ٠‏ وتستفيد النياتات من الندى الذى يتكون بوفرة نتيجة لهذا 
الاختلاف ٠‏ وتؤثر التفاوتات على نظام المحاصيل ٠‏ كارتفاع درجة 
الحرارة فى الصعيد يناسب زراعة قصب السكر واليصل والعدس , 
بينما يعد مناخ الدلتا الرطب ملائما تماما لزراعة القطن طويل 
التيلة ٠‏ وتسقط الامطار بمعدل ضثيل جدا وغير منتظم فى شمال 
الدلتا 2 وينعدم تقريبا فى الأماكن الاخرى ٠‏ وبلغت الامطار التى 
سقطت على الاسكندرية فى ١١8 : ١91/١‏ مليمترا 2 وعلى دمنهور 
التى تقع على بعد ٠‏ كيلومتر! الى الجنوب 4لا مليمترا » وهلى 
القاهرة 4 مليمترات فقط ٠‏ وتعد منطقة الصعيد ابتداء من أسيوط 
حتى أسوان ٠‏ منطقة جافة تماما ٠‏ وتدين مصر للتيل بمياهها 
وأرضها ٠‏ 


كا 


جدول 9 - ١‏ 
متوسط درجات الحراره فى عام 1/ا5آ 


( درجة متويذ ) 


شتاء صصيغفا 


الدرجة العظلمى الدرجة الصفرى الدرحة العظمى الدرجة الصغرى 


الاستكدرية 1355 5ر4 اللا ولف 
القفاهرة كر.؟ ارك ةر 1 ؟ 
أسيسوط قر1؟ /ارل/ا ار كليل 


اللصدر : الجهان المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كتاب الاحصائيات الستوى » 
156١‏ »> الوا 


( د ) اللياه والارى : ان الاعتماد شيه الكامل على مصدر واحد 
على امدادات المياه له ملابسات هامة بالنسبة للزراعة ٠‏ بل ان بعض 
العلماء السياسيين قد ينادون بأن ذلك أثر على طبيعة الدولة 
والمجتمع ٠‏ ذلك أن وجود دولة شديدة المركزية يعد سمة من سمات 
« المجتمع الهيدرولي كى » لفيتفوجل آع171:1408 التى يفسرها 
الهيكل الأساسى الذى يتطلب التحكم فى مصدر وحيد لامدادات 
المياه (7) وتنظيمه ٠‏ ونترك للاخصائيين مهمة اثبات ما اذا كان من 
الممكن تفسير التاريخ المصرى تفسيرا له مدلول باستخدام هذه 
الطريقة ٠‏ والأمر الذى يهمنا الآن هو أنه قد أمكن تحقيق تطلوسر 
الزراعة عن طريق القيام باستثمارات ض خمة عامة فى الزراعة 
فى القرن التاسع عشر والقرن الخحالى ٠‏ 

وقد حل نظام الرى الدائم تدريجيا محل نظام رى الحياض 
الذى كانت تروى فيه الأرض بواسطة غمرها بمياه الفيضان الطبيعية 


يفا 


ويتم الآن توزيع المياه على ال حقول بواسطة شيكة من الترع السالكة 
العميقة 2. كما أن تخزين مياه الفيضان فى خزانات القناطر يجعل 
من الممكن اعادة توزيعها من موسم الفيضان المرتفح الى الموسم 
المنخفض ٠‏ ويوفر الرى الدائم قدر! من المرونة نظرا لأنه ينظلم 
توقيت الرى ٠‏ وكذلك كميات المياه التى تروى بها الأرض ٠‏ وقد 
تمكنت مصر ب نتيجة لهذا النظام ‏ من الافادة من مناخها الدافىء 
وخصوبة تربتها , فى التوسع فى المحاصيل المتعددة * 


هه ) عوامل الانتاج : ان الاختلال فى نسب عواملالانتاج 
أى قلة الارض ووفرة العمال النسبية ‏ قد أثر على التكنولوجيا 
الزراعية فى مصر ٠‏ وعملية الزراعة تعنى استخداما مكثفا للأرض 
وللعمال 2 ولكن كلمة الوفرة ليس لها نفس المدلول الاقتتصادى 
عندما يطبق على هذين العاملين ٠‏ وينشأ الاختلاف عن طبيعة الدور 
الذى يقوم به رأس المال ٠‏ فرأس المال المستثمر فى همياكل الرى 
الثابتة » يضيف جديدا من المعروض الحقيقى للأرض بأن يتيسح 
زراعة محاصيل متعددة خى العام الواحد ٠‏ ويزيد رأسى المأل العامل 
الذى يتخذ شكل الأسمدة وغيرها من المدخلات من انتاجية الآرض ,2 
كما يزيد غلتها ٠‏ واستخدام الارض بوفرة حو إستخدام طاقتها على 
نحو أكمل جعلته الاستثمارات المتكاملة7عمامعصع امهم 
ميسورا ٠‏ ولذلك فان ثبات المساحة بالفدان لا يعد قيذا ملزما , 
كما قد يبدو للوهلة الاولى , مادام أنه من الممكن زيادة الأرض 
باستخدام ثلاثة طرق على الاقل : تقصيير أمد موسم الراكود .2 
وتحسين خصوبة التربة » وتعديل نمط المحاصيل لصالح النباتات 
التى تحتاج الى فترة نمو قصيرة * 

وفى مصر ء يبدو أن الارض أكثر ندرة من حجم رأس المال م7 
وان رأس المال بدوره أكثر ندرة من العمل ٠‏ ومن هنا جاء استخدام 
القوى البشرية العاملة بصورة أكثر من الآلات فى معظم عمليات 


2,4 


الزراعة ‏ ابتداء من رفع المياه الى المذورء وتمهيد التربة , 
والحصاد . ودراس المحصول ٠‏ ويأتى العمل الكثيف نتيجة 
لعامل الاحسلال 2ه اتطاوطنا5 ٠‏ كما أن وفرة العملء 
وطبيعة منشآت الرى ( المصارف والترع ) قد سمحت باستيدال 7 
القوى البشرية العاملة بالسلع الرأسمالية فى عملية تكوين 
رأس المال الثابت ٠‏ ولقد كان العمال يحفروت الترع فى مصر 
بأبديهم فى أغلب الأحيان ٠‏ ويعد النموذج الكلاسيكى الذى يتم فيه 
انتاج رأس المال منذ البداية بواسطة العمل + نموذجا أكثر واقعية 
مما يعتقد عادة ٠‏ ونظر! لطبيعة رأس المال التى تجعله متكاملا مع 
غيره من عوامل الانتاج فى الرى والأرض »+ يمكننا أن نقول ان 
الارض كانت تخلق فى بعض الأوقات باستخدام الأيدى فقط ٠‏ 


وتعتبر الحيوانات ‏ وهى شكل من أشكال رأس المال يحل 
محل العمال ويكملهم فى بعض المهام فى المزرعة ‏ مستهلكة للآأرض: 
ذلك أنه عند عدم توافر المراعى الطبيعية » يتعين تخصيص عدد من 
الأفدنة لزراعة العلف + ومع هذا فالعلاقة تعد علاقة أكثر تعقيدا 
فى مصر نظرا لآن البرسيم يعيد للآأرض خصوبتها ٠‏ وعلى ذلك فان 
البرسيم يؤدى الى زيادة الارض لأنه يقلل من فترة راحة الأرض 2 
كما يعد بديلا للأسمدة ٠‏ 


( و ) المحاصيل : اذا توافر الماء» أصيح من الممكن زراعة 
كل شىء فى تربة مصر الخصية ٠‏ ولعل هنه العبارة تنطيق على 
محاصيل الحقل ومعظم الخضراوات ٠‏ ولكن ارتفاع درجة الحرارة ,2 
وقلة ال مر تفعات يجعل زراعة الفواكه مقصورة على الحمحمضيات ء: 
والكروم . والتين , بالاضافة الى بعض أنواع الفواكه شيه الاستوائية 
(مثل البلح والمانجو والرمان والجواقة والليمون الهندى وغيرها ) ٠‏ 3 


ويتم تصنيفه المحاصيل + طبقا لفترة النمو 2 الىثلاث فتابت: 


ف 


١‏ المحاصيل الشتوية ء التى تشغل الأرض فيمابين نوفمبر 
ومايو . وكانت مرتبطة فى الماضى بنظام رى الحياض ٠‏ وهى تشمل 
الحبوب مثل القمح والشعير واللوبيا والحلية واليصل والعدس 
والحمص واليرسيم * 

؟ ‏ والمحاصيل الخريفية أو النيلية » وتضم بصفة رئيسية 
الذرة الذى كان يزرع أصلا فى أراض لم تغمرها مياه الفيضان ٠‏ 
وكانت أدوات رقع المياه تستخدم أثناء موسم الفيضان 2 لرى هذه 
المحصولات التى تسبق المحاصيل الشتوية بشهرين ٠*٠‏ 

 *“‏ المحاصيل الصيفية : التى تعد من بين المحصولات القيمة 
وتشمل القطن والأرز والذرة والذرة العويجة وقصب السكر والفول 
السودانى والسمسم ٠‏ وتنمو خلال آكثر المواسم جفافا » وتمثل 
الى حد ما عائد نظام الرى الدائم ٠‏ 

وتنتمى الخضراوات الى جميع الفئات الثلاث وتنمو أنواع كثيرة 
منها فى جميع الفصول ٠‏ ولأشجار الفاكهة دورة سنوية » ومع ذلك 
فان بعضها يحتاج الى كميات كبيرة من المياه فى الصيف ويمسكن 
اعتباره من ناحية الرى » محصولا صيفيا ٠‏ 

ويطبق نظام الدورات الزراعية فى مصر مع تفضيل نظامين 
هما : نظام السنتين ونظام الثلاث سنوات ٠‏ ويؤدى النظام الأول 
الى استخدام الارض بدرجة أكثر كثافة من النظام الثانى . ولكنه 
يحدث آثارا ضارة فى خصوبة التربة ٠‏ والأمثلة التالية توضح 
دورات المحاصيل : 

الدورة التى تتم كل سنتين 
© السنة الآول : 
من نوفمبر الى فبراير : محصول إالبرسيم بطن واحدة 
أو نترك بورا للراحة ٠‏ 
من مارس الى أكتوبر :قطن ) 


© السنة الثانية : 
من نوقمبر الى ابريل أرقمح'أو شعير ٠‏ 
من ابريل الى يونية : لوبيا وبرسيم ٠‏ 
من يولية الى نوفمبر :إذرة . 


الدورة التى نتم كل ثلاث سئوات 

© السنة الآول : 

من نوقمسر الى مارس : محصول برسيم بطن واحدة 5 

من ابرايل الى أكتوبر : قطلن * 
© السنة الثانية : 

من نوفمبر الى يونية : برسيم دائم ( أو لوبيا ) ٠‏ 

من يولية الى نوفمبر : ذرة * 
© السنة الثالثة : 

من نوقمبر الى مايو : قمح أو شعير ٠‏ 

من يونية الى نوفمبر : ذرة أو تترك بورا للراحة ٠‏ 

والارز بديل للذرة فى المثال الأخير ٠‏ ويقسم الحقل ‏ طيقا 
لهذا النظام ‏ الى حوضين أو ثلاثة أحواض ٠‏ وتطبق الدورة على كل 
حوض ابتداء من السنة الأولى على الحوضض الاول » والسنة الثانية 
على الحوض الثانى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وليست مواسم ودورات المحاصيل جامدة تماما 2 ولكنها 
تحد ‏ نوعا ما من استجابة تخصيص الأرض لتغيرات الأمسسعار 


م١‎ 


عن طريق تخصيص المحاصيل ٠‏ وتعد الدورات ‏ الى حد ما ب 
نتيجة من نتائج تعدد المحاصيل ٠‏ ولكنها ضرورية أيضا لزالة 
الآثار الضارة التى تحدثها زراعة القطن على خصوبة التربة ( ومن 
هنا جاء التستسل الجامد نوعا ما , المتمثل فى زراعة البرسسيم 
ثم القطن ) ٠‏ ولكن المانع الرئيسى للاستجابة يتمثل فى مدى توافر 
المياه الذى بحد من اعادة تخصيص المساحة الفدانية بين المحصولات 
الصيفية » وخاصة التحول الى زراعة الأرز ٠‏ وبالرغم من أن زراعة 
القطن 8 وأحيانا الأرز تعود بر بح أكبر من ربح ا حبوب 5 فيبدو 
أن المساحة الفدانية المخصصة للقطن تخضع لحد أعلى يصلل الى 
حوالى مليونى فدان . ولكن من المحتم أن يعقب الزيادة فى امدادات 
المياه . زيادة أخرى فى المساحة المخصصة للأرز ٠‏ وعلى وحه العموم, 
فان الزراعة المصرية تميل الىالاستجابة السريعة للمواقف الجديدة ٠‏ 
فبعد بناء السد العاللى » حلت الأذرة الصيفية ذات الغلة الأكثر 
ارتفاعا محل الذرة النيلية ٠‏ كما أن أص حاب الأراضى الذين 
غى استطاعتهم الحمصول على رأس مال أو قروض ٠»‏ قد تحولوا ‏ من 
أجل الوفاء بالطلب الحضرى المتزايد على الفواكه والخضر ‏ عن زراعة 
المحاصيل الحقلية الى زراعة أشجار الفاكهة 2 كما أن الفلاحين قد 
زادوا من ١نتاج‏ الخضراوات كلما مكنتهم مزايا موقع الأرض 
أو نسهيلات التسويق والنقل من الاستجابة لذلك ٠‏ 

وقد أفضت أهمية القطن طويل إالتيلة بالنسبة للدخول 
الزراعية والصادرات ‏ فى أغلب الأحيان الى خلق انطباع مؤداه 
أن الزراعة فلى مصر تقوم على محصول واحد . ولكن هذا لم يكن 
صحيحا مطلقا ٠‏ ذلك أن نسبة أكبر من المساحة الفدانية قد تم 
تخصيصها بصورة مطردة خلال القرن التاسع عششر والقرن الحالل , 
لزراعة المحاصيل الغذائية والبرسيم ٠‏ ويوضح جدول 5 »" 
البيانات الخاصة بالمحاصيل الحقلية الآأساسية » بيتما يبين جدول 
9" ؟ الزيادة السريعة فى المساحة المخصصة للخضراوات والفاكهة ٠‏ 


كلم 


جدول ؟ ب ؟ 


( الف فدان ) 
الفترة قطن قمح برسيم ذرة ذرة عويجة شعير | أرل فول عوسي بصل السى 
متويسط 26-١546.‏ ك1 الأهةا. لوقف الحذل كلق 11 615 14 وا ”ا ك3 
متوسط 1١١566‏ 1م ١‏ لاا أءةآ1 124" ألما بالك رن 5061 1" ث4 00 1١11‏ 
متوسط 66-1١55.‏ أوث/اا نارق 5 1 265 ل 1/69 6ك ا كم فل 
متوسط 26-١156‏ 155 ذكل كاف كليل اام يفن ١‏ نان 55 61 15 
,اذا 131 لكرنل يفف 165 آأءهة نا 115 يفف 37ع2 5ظ حل 
الاؤا ندنل كارن كرون فكل 155 - 1111 ان 56 ب 5 


سصصم ل 


ملاحفئة : هذه المساحات لا تشمل الفصل الذى بزردع بين المحصولات الأخرى 
الصادر : الاحصائيات السئوية , الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء ‏ المؤشرات الاحصائية ( والكتاب السئنوى 
للاحصائيات )) أعداد مختلفة 


جدول 5 -؟ 
المساحة الزروعة بالخفراوات واشجار الفاكهة 


آلف فدان 
السنة خصراوات اشجار فاكهة | 
0 يبي ااا 555552222222222 
156 للف ١‏ 51 
156 زلف "©" 1 
1566 5115 يذل 
13/٠‏ ينف 32535 


اللصادر : الجهاز المركزى : الؤشرات الاحصائية وكتاب الاحصائيات السكوية 
اعداد متنوعة ., 


( ز)لماشية : بالرغحم من انعدام أراضى المراعى الطبيعية 2 فان 
الماشية تمثل موردا زراعيا هامأ ٠‏ ولكن الماشية تتنافس 
مع المحضولات المقلية نظرا للاعتماد على البرسيم لتغنية 
الحيوانات ٠‏ وتعد مشكلة التخصيص فى هذا الصدد ١‏ أكثر 
تعقيدا فى مصر عنها فى دول الشرق الأوسط الأخرى مشل 
ايران 5م حيث يميل التباين فى طبيعة الأرض الى تحديد 
الاستخدامات النوعية : وتقوم الماشية بعملين ‏ بعملية الجر 
وعملية انتاج اللبن واللحوم ولذلك قانها تعد منتجة قليلة 
الفعسالية من ناحية منتجات الأليان ويضاف 
الى ذلك أن الجاموس يحول العلف الى برؤتين أقل جودة 
من البروتين اللمأخؤذ من لحم البقر الفريزيان أو الماعز (6) 
ويعكس الاستخدام للموائى استخدام الحمير والجمال 
فى عمليات الجر »2 مدى فقر الفلاحين المصريين واختلال 
نسب عوامل الانتاج التى وهبتها الطبيعة ٠‏ وسوف تؤدى 


الليكنة اذا ما حلت محل الحيوانات فى أعمال الحقل , الى 
زيادة انتاجية الماشية فى استخداماتها فى اللحجال 
الآخر ٠‏ ولكن الميكنة تحل أيضا محل العمال وقد تؤدى »2 فى 
المدى القصير ٠»‏ على الأقل الى زيادة خطورة مشكلة 


العمالة (9) ٠‏ 
جدول ؟ - ١‏ 
أنواع آأ<ة 
السئة 000 اشن سن 500 ماعز 0 جمال 0 ختازير 
دن البقر 

كمةا ؟*أكر١ا‏ واوكرا 5101 ؟.* حل وف 
156 كل لامر ١‏ ملامر١ا‏ لم 188 17 
افأ توركل كل /اكقر١‏ لها كا ١‏ 
تفال 11ر5 51 رك /امار1 لحيل 1 


الصادر : الجهاز المركزى : المؤشرات الاحصائية وكتاب الاحصائيات السنوى . 
ش اعداد مختلفة , 


الوارد الصنعية : الهبكل الآساسى : 


ان خديويى .هصن المفترى عليهم كثيرا + لهم الففتسل:فى 
تحقيق منجز عظيم واحد »2 هو أنهم منحوا بلادهم » خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ عناصر هامة من مكونات الهيكل 
الأسامى الحديث ٠‏ فقد كانت مصر من أوائل دول العالم التى 
أنشئت فيها السكك الحديدية ( عام ١880١‏ ) ء ونتيجة لأن طول 
الخطوط قد بلغ 5٠٠٠‏ كم فتكون نسبة خطوط السكك الحديدية 
الى الوحدة الواحدة من المناطق الآهلة بالسكان قد ظلت تش كل 
نسبية مرتفعه خلال فترة طويلة ٠‏ كما اشتهرت مصر بين الدول 


هم 


النامية عندما قامت با نماء مكتب بريد حكومى فى عام [فتليلة 2 
وأدخلت التلغراف فقد تم افتتاح أول خط فى عام )١855(‏ »2 وتميز 
تصميم بناء الاسكندرية بالطموح الشديد نظرا لأنه ضم داخل 
حدود الحاجز المائى الخارجى مساحة أكير مما يضمها أى بناء آخر 
على البحر المتوسط ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت مصر تعوزها نسبيا الطرقه 
الجيدة واقتصرت المرافق العامة على القاهرة والاسكندرية ومنطقة 
القناة وعدد قليل من مدن الأقاليم 2 وكانت هذه التطورات المبكرة 
التى يفسرها الى حد مأ اهتمام الخديو اسماعيل بيجعل البلاد حديثة 
عصرية ٠‏ مطلبا أساسيا واستجابة لتمو اقتصاد التصدير ٠‏ 

وفى بداية الثورة . عام ١905‏ كان لدى مصر خطوطا حديدية 
طولها اد كم تخدم 89 محطة ٠‏ وكانت القاطررات وملحقاتها 
١559 + ١‏ قطار و ا54!ا١‏ عربة يضاعة ٠ )٠١(‏ وتشير 
مقارنة هذه الأرقام بأرقام ١517١ / ١91١‏ الى أنه لم تحدث أية 
زيادة فى طول الخطوط ٠‏ بينما زاد عدد المحطات الى 55لا ٠‏ وارتفعم 
عدد القاطرات والوحدات الى ٠١8‏ أى بنسبة /١5‏ ولكن هذا 
المعدل االصغير للنمو يخفى عمليات تجديد كبيرة شملت التحول 
من نظام البخار الى استتخدام قاطرات الديزل فى قطاراته 
البضاعة والحصول على وحدات ديزل مركية فى نقل الركايه 
( فقد ارتفم عددها من 6٠١‏ فى عام ١98١‏ / 19605 الى 50١‏ فى 
٠. ) 1‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة الآخيرة تعنى أن زيادة الموجود 
من العربات من ١509‏ فى ١987‏ الى ١155‏ فى 1911/191٠‏ 
لا يصور بدرجة كافية الى حد ماء الزيادة التى حدثت فى سعة 
نقل الركاب ٠‏ ويبدو أن نمو المنتج من ٠7٠ر؟‏ مليون مسافر كم 
( أى بنسبة 255١‏ ) خلال هذه الفترة قد خاق الزيادة فى السعة. 
وبالملل فقد تضاعف نقل البضائع من ١5١١‏ مليون طن / كم الى 
41 مليون طن / كم »2 ولا يبدو أنه قد حدث توسع مقايبل فى 


كم 


«لقاطرات المستخدمة ( فلم يزد عدد عريات نقل اليضاعة الا بنسية 
266 ) على الرغم من أنه يجب أن ,يؤخذ فى الاعتيار التغيرات التى 
حدثت فى نوعية المعدات ٠‏ والبيانات المهمة التى تجىء فى التقارير 
الرسمية حول التقل بالسكك الحديدية ٠‏ تدعم الاتطياع بأن معدل 
استخدام العريات ومن ثم معدل الاستهلاك 2 يتعين أن ,يزيد خلال 
تلك السنوات الأمر الذى يفضى الى زيادة الاستثمار الاجمالى ٠‏ 
وفى عام كانت مصلحة البريد تقوم بخدماتها من 
خلال 81 مكتيا رئيسيا و 15ه مكتيا قرويا 2 يقوم يتشغيلها 
.الطواف الجدير بأن يكون له منظر رائع ( وهو يركب عادة حمارا ) ٠‏ 
وكان عدد التليفونات ٠-٠-٠ر8؟١‏ وكانت أجهزة التلغراف تضم 
4ه جهاز ارسال من طراز مورس و 58 مبرقة كاتبة ففط ٠‏ 
.ومنذ ذلك الحين حدث توسع وتجديدات ضخمة : فقد نضاعف 
تقريبا عدد المكاتب الرئيسية ليصل إلى 5١هر١ا‏ فى 1١917١/19534‏ 
وزاد عدد المكاتب الريفية ليصل الى ما يزيد على ثلاثة أمثالهيا 
أى ١/1‏ فى نفس العام ع كما تم انشاء عدد ضخم من مكاتب 
البريد الفرعية وبالوكالات الاعلية فى جميع أنحاء البلاد ‏ يلخ 
عددها ١١9٠‏ و0 5555 على التوالى فى ككدة ححنن وبلغ عدد 
التليفونات فى ذلك العام 5٠5‏ آلاف أى ما يزيد على ثلاثة أمثالها فى 
عام 1١9051‏ + وحيث ان معدات مورس قد جرى الاستغناء عنها فقد 
.زاد سريعا عدد المبرقات الكاتبة من 548 فى سنة 196:9 الى 5948 
.قى ٠ ١972/1939‏ ويوضح المدول ا ه البيانات الخاصة 
.بالخدمات البريدية ٠‏ وهنا يبدو أن التسهيلات قد انتشرت 
:بسرعة أكبر من المنتج 2 ومن ثم الانخفاض فى عدد الرسائل 
«الرسمية والخارجية (*) فى الستينات الذى حدث معظمهيا 
() ان ركود عدد الرسائل الرسمية فيما بين ١565/156١‏ »> ٠6ا5ا/الا5١‏ 
. لامر مثير ا للدهشة نظر! لنمو النشاط الحكومى . ولا نستطيع تفسسير ذه 
بالظاهرة الاحصائية . 


ددا 


بعد الحرب العربية فى 3337١:والبيانات‏ الخاصة بالنقل البرق 
ليست كافية تماما ٠‏ وطيقا لما يقوله عيسوى كان طول 
الطرق المرص وفة فى عام ١98*315‏ 560 كم فقطا وطلول 
الطرق الترابية 7٠١‏ كم )١١(‏ + وتمت استثمارات ضخمة 
فى بناء الطرق فى الأربعينات وذلك لأسباب استراتيجية خلال 
الحرب العالمية الثانية 2. وكذلك استجابة لزيادة عدد السيارات. 
الخاصة ٠‏ فقد قدر طول الطرق السربعة فى الوادى والدلتا 
فى ١56١‏ / 6 ب هودؤكرة١‏ كم أقل من 5٠٠‏ كم منالطرق 
المرصوفة والباقىطرق ترابية ) و 5119 كم من الطرق المرصوفة 
( ومعظمها مرصوف ) ٠‏ وارتفم طول الطرق االمرصوقة 
فى جميع أنحاء البلاد الى 4489ر؟١‏ كم فى ١١10١ / ١91١‏ بيتما 
يبدو أن طول الطرق غير المرصوفة قد انخفض الى أقل من ٠0٠٠ر؟١‏ 
ا 
جدول ؟ ا ه 
الخدمات البريدية 4619 الى 1ا19 


ااه لذن تمذالف 
بريف داخلى عادى ( مليون ) ام لفق ل 
ريد حكومى عادى ( مديون ) 1 15 15 
بريد حكومى «.سجل ( مليون ) لف زف 1" 
طرود ( ألف ) ف ةالقم عم 
بريد وارد من الخارج ( مليون ) 5 13 ف 
بريف صادر للخارج ( مليون ) 15 15 4" 


ملاحظة : يشمل الخارجى الرسائل وبربد الدرجة الثانية ( المطبوعات ) 


الصدر : الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء 4 الؤشرات الاحصائية ؛ آعداك 
كتلفة ٠‏ 


مم8 


وبعد أن صورنا الملامح الديمغرافية لمصر وجردنا الهيكل 
الأسامسى والموارد الطبيعية الرئيسية . وبعد أن استعرضنا باختصار 
التطورات الاقتصادية الباكره ٠‏ نتجه الآن الى تحليل السيامسات 
الاقتصادية الكبرى التى وضعت موضم التنفيذ بعد عام ١955‏ 
ويمكن بسهولة أن نستنتج طبيعة مشكلات مصر فى منتصف 
القرن من استعراض نتائج هذه الفصول الاولى ٠‏ وكان التحدى 
الذى بدأت الحكومات تدركه بوضوح فى الثلاثينيات والأربعينيات 
هو التنئمية االاقتصادية وهى عملية تحويل ميكلية تمكن الب لاد 
من الابقاء على معدل النمو الاقتصادى المر تفع ويخفض من درجة 
تعرضها للصدمات الخارجية 2 وتوفير عمالة ذات أهمية لعدد 
متزايد من القوى العاملة ومعالحة كثير من الادواء ( الأميسة 5 
وامرض ‏ والفقر ) التى استعيدت نسبة ضخمة من السكان ٠‏ 
ولكن الصادر الطبيعية للثروة والموارد البشرية 2 وفوق كل شىء 
التاريج تحد من فرص الاختيارات والوسائل ٠‏ وترعق المستقبل 
القرارات التى اتخذت فى الماضى 2 وطبيعة المجتمع ومؤسساته 2 
والثورات » كما سروف نرى فيما بعد 2 قد نبعث القوة والاصرار 
فى سياسات الحكومة 2 وتمحو يعض المؤسسات وتشجع أهدافا 
جديدة ٠‏ ولكنها أيضا ترث البلاد ‏ باقتصادها ومجتمعها ‏ كما 
كانت وقت الانقلاب ٠‏ وقد تحدث بعض التغييرات ولكنها لاتستطيع 
أن تحقق انطلاقا كاملا بعيدا عن الماضى ة 


5م 


المصل الرايع 


الإصا ع الى 


نحن لا نملك قط لا مالا ولا عقارا ولم بوص 
لنا أحد » ولم نوص لاحد . لقد عشيئا رجالا 
مجهولى العمر » مجهولى الاسم . 

مانت جون ببيريس 


قام النظام الثورى يسن قانون للاصلاح الزراعى فى سبتمبر 
65 أى بعد ستة أسايبيع من الانقلاب ٠‏ وينبغى تفسير 
هذا القانون على أنه عمل سياسى أولا ٠‏ فالغرض الباشر من 
اصداره هو تقليل سلطة كيار ملاك الآراضى 2 وهى أقوى الفئات 
التى تمثل العهد السابق وأكثرها نفوذا ٠»‏ وازالة مصدر 
خطير من مصادر المعارضة لزمرة الشياب العسكرية ٠‏ ومن هنلا 
جاء التصرف السريمع ٠‏ واعطاء الأولوبية لهذا القانون على الاجراءات 
البديلة الخاصة بالاصلاح الاجتماعى والاقتصادى 2 والاصرار 
الذى ظهر فى تنفيذه ٠‏ ولم تفت دلالاته السياسيةالضمنية علىر ثيس 
الوزراء المدنىءعلى ماهر 2 وهو رجل من العهد السايق الذى اعترض 
على المشروع » خطلب اليه ان يستقيل ٠‏ وكانت أولى نتائج ذلك أن 
ظهر الضباط للعيان + وقام اللواء محمد نجيب بتشكيل وزارةجديدة 
ولم بعد أحد يصدق الايحاء 2 الذى تردد كثيرةا وصدقه الناس 
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فى بعض الأحايين يأن الجيشس سوف يعود الى ثكناته فى نهاية 
الأمر 
ومع غلية الدواقع السياسيه ٠‏ فانها لا تسلب اجراءات 
الاصلاح الزراعى أعميتها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ذلك أن 
المحاولة التى جرت فى مصر لتحويل شكل النظام الزراعى 2 كانت 
محاولة أصيلة حتى وان كانت قد تعرضت للنقد يسيب اتعدام 
راديكاليتها ولم تكن خداعا . (ر كما هو الحال فى بعض دو لأمريكا 
اللاتينية . أو فى المراحل المتأخرة من البر نامج الايرانى ). يهدف 
الى اجتذاب مساعدة الولايات المتحدة . أو تضخيم صورة الحاكم 
فى الخارج ٠‏ دون أن ينفذ تنفيذا فعالا ٠‏ وكان هدف الاصلاح هو 
تصحيح سوء توزيع الملكية الزراعية . باعتبارها مظهر١‏ خطيرا من 
مظاهر المشكلة الجوهرية المتمثلة فى ازدياد الفققر . واكتظاظ 
السكان . طبقا لنظريةمالتسفىالريف . واعتبر الاصلاح عنصسرا 
من صفقة « التنمية »التى شملت التصنيع واستصلاح الأراضى ٠‏ 
وكانت العوامل الثلانة متشابكة تماما ٠‏ فلمفروض ان 
الاصلاح الزراعى يؤدى الى تحويل رأس المال الخاص من الأرض 
الى الصناعة .كما أن استصلاح الأراضى يؤدى الى زيادة المساحة 
المتاحة لاعادة التوزيع . وبالتالى الى زيادة عدد المنتفعين بها 2 كما 
كان من المتوقع أن يسهم الاصلاح الزراعى والاستصلاح والتصنيع 
بطرق مختلفة فى تحقيق العمالة ء. ونمو الدخل والى مساواة 
أكبر ٠‏ أما الأهداف العريضة فكانت واضحة ‏ توفير حل لمشكلات 
مصر الاقتصادية »الذىزاد من خطورتها الانفحارر السكانى فى 
المناطق المحدودة . وكانت الحكومة تملك الارادة . وبعض الموارد 
اللازمة ٠‏ 
ويمكن تقييع الاصلاح الزراعى على ثلائة مستويات مختلفة٠‏ 
فقد يشمل التقييم أولا مناقشة القوانين نفسها ٠‏ وأهدافها 
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وشروطها فيما يختص بالمشكلة التى تسعى لحلها ء وثانيا فحص 
أساليب تنفيذها وثالثا ٠‏ تحليل آثارها الاجتماعية والاقتصاديةفى 
المدى القصير والمدى الطويل معا ٠‏ وهنا ينشأ سؤال منهجى يتعلق 
بتعرريف الاصلاح الزراعى ؟ ان المفهوم غير المحدد والمضطرب الذى 
جاء فى تقارير الأمم المتحدة فى الخمسينات . الذى يضم ٠‏ تحت 
هذا الملصطلح 2 جميع أنواع السياسات الزراعية » مو مفهوم 
معيب ٠‏ ولكن بالرغم من بعض المزايا التحليلية ؛ فان التعريف 
الضيق الذى يقصر المصطلح على اعادة توزيع الملكية يمكن أن يكون 
مضللا ٠‏ كذلك فان تنفيذ أهداف أى اصلاح زراعى بنجاح ٠‏ عادة 
ما يشمل مجموعة أوسع نعلاقا من الاجراءات المتكاملة ٠‏ ولن يكون 
اصلاح زراعى حقيقى ما لم تكن هناك تغييرات فى توزيع ملكية الأرض ٠»‏ 
ومن جهة أخخرى » فان انتهاج سياسة تقتصر على اعادة التوزيع 2 
قد يفضى الى فشل أهداف هذه السياسة نفسها وزيادة سوء 
حالة أولئك الذين كان من المفروض أن يس تفيدوا منها ٠‏ ومن 
المفيد هنا أن تدرس الشروط التكميلية الخاصة بالمؤ#سسات 
الجديدة وترتيبات حيازة الأرض»وذلك كجزء لا يتجزأ من الاصلاح 
الزراعى : 
الشسكلة الزراعية وقوانين الاصلاح الزراعى 

كما افترضنا سابقا , فان المشكلة الزراعية فى مصر قبل عام 
5 ء: كانت تتمثل أساسا فى انعدام التكافؤٌ وازدياد الفقر ٠‏ 

وتمتد الجذور التاريخية لانعدام التكافوٌ الى زمن بعيد 2 كما 
نشأت فى الأزمنة الحديثة نتيجة الطرق انتى كان يتم بها تملك 
الأرض ٠‏ وتكوين الحيازات الضخمة »2 فى القرن 'التامسع عشر ٠‏ 
فقد قامت الدولة حوالى عام ١/4١5‏ تحت حكم محمد على بمصادرة , 
جزء ضخم من الأرض الزراعية المصرية + إلتى كانت تخضع فيل 
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ذلك لسيطرة الملتزمين ٠‏ أو تستفيد منها العائلات والمؤسسات 
فى ظل نظام المنح أو الأوقاف ٠‏ وظل جزء من الأرض ( التى 
كانت قد منحت للملتزمين ولا تعرف مساحته بانضبط ) ولم يتم 
تحويلها الى نظام الوقف 2 لحت الملكية الخاصة مع فرض بعض 
القيود على استخدام حقوق الملكية :الكاملة ٠‏ وتم تسجيل جزء من 
الآرض المصادرة باسم القرى فى المساحة التفصيلية . بينما 
احتفظ الجساكم أو الس لطن يياقىي صذمه الآض 

وأصسيحت القرى مسستولة عن دفع الضرائب مباشرة 
الى الدولة ٠‏ كما اكتسب الفلاحون حقوق الانتفاع بالاارض أثناء 
حياتهم » دون أن يكون لهم -نى توريثها , على الرغم من أنه يبدو 
أن ذلك كان يحدث على نطاق واسع - وكان التغيير الذى حدث 
فى السياسة خى أواخر عهد محمد على + ايذانا ببداية حقوقالملكية 
الخاصة ٠‏ فقد بدأ محمد على ٠‏ بعد عام ١855‏ يمتح مسسساحات 
من الأرض غير المزروعة ( أبعديات ) للعملاء وكبار اللسكولين . 
وكذلك الى أعضاء أسرته ( جفليك ) ٠‏ وكان أحد الاهداف تشسجيع 
عمليات الاستصلاح والاستثمار <: وفى ذلك التطاق يبدو أنالاجراء 
كان نظاما مستنيرا فقد تم التحول نحو الملكية الكاملة خطوةفخطوة 
ففى عام ١85/8‏ 2 أصبح من الممكن توريث الابعديات ٠‏ كما أصبح 
من الممكن نقل ملكيتها فى عام ١85:‏ , والأهم من ذلك أن القانون 
الذى صدر فى عام ٠ 1١855‏ قد سمح للفلاحين برهن أو نقل ملكية 
أرض 'القرية التى كانوا يملكونها فى ظل نظام الانتفاع ٠‏ وتمثلت 
أكثر التطورات القانونية أحمية فى قانون الاراضى ‏ «ه1 4صصة 
الذى أصدره الخديوى سعيد فى عام ١8508‏ الذى أعطى ملاك 
الأبعديات حقوق اللكية الكاملة 2 كما أعطى نفس الحقوق للفلاحين 
الذين. زوعوا قطعة من الأرض ودفعوا عنها الضرائب لمدة خمس 
سنوات متتالية » ولكن مع فرض بعض القيود ( عدم منحهم حقوق 
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الأوصياء أو الوقف أو حقوق الحصول على التعويض اذ اما قامت 
الدولة بمصادرة الأرض ) ٠‏ 


وفى عامى 45١‏ 2 ؟ككجرا م رفع جميع القيود الياقية . 
وأصيبح جميع الملاك يتمتعون بمزايا الملكية الكاملة (ب#) ٠‏ 

وقد وضحت الآن أصول التطور المزدوج للكية الارض : 
الضيعات الكيرى وحيازات الفلاحين الصغيرة ٠‏ ولكن هناك عدة 
عوامل أخرى بالاضافة الى افطاع مساحات ض خمة من الارض 
كأبعديات جيفليك فى عهد محمد على ومن خلفه ساهممت فى تكوين 
الضيعات الضخمة ٠‏ وكان أحد هذه العوامل , هو العودة الىنظام 
الالتزام فى عام ١85٠‏ ( وذلك تحت اسم جديد هو العهيدة ) 
وعلى الرغم من أن هذا النظام قد تم الغاوه جزئيا فى عام 1١86+‏ »2 
وأعيد احياؤه فيما بعد 2 وتم التخلى عنه بصفة نهائية عام ككخملم 
الا أنه أدى الى تملك عدد قليل من العائلات لمساحات واسسعة 
من الأرض ٠‏ وهناك بعض الادلة على أن هذه الضيعات قد تكونت 
عن طريق نزع ملكية أرض الفلاحين الذين تراكمت عليهم ديون 
الضرائب المتأخرة ٠‏ وقد يكون ذلك أيضا عن طريق طرد الفلاحين 
فى بعض الأحيان ٠‏ وهناك عامل آخر هو ما جرت عليه العسادة 
من منح الارض التى تخلى عنها الفلاحون الى كبار الملاك 2 أو لموظفى 
الحكومة بدلا من المعاش , عندما زاد فى عهد الخديوق سعيد ,2 
حركة التخلص من الارض - للهرب من السخرة أو الخ دمة 
العسكرية أو دفع الضرائب التى كانت كبيرة بالفعل فى عهد 
محمد على + وفيما يعد 2 بدأ الفلاحون يستدينون يضمان أراضيهم» 
وذلك نتيجة لدخول الزراعة فى نطاق العمليات المالية وتطور 
تجارة القطن ٠‏ 

رد) تعنى كلمة كللناة8 الملك قىئ اللغة العربية » حقوق الملكية الكاملة ومن 
الطريف أن تلاحظ أيضا أن نفس الكلمة تسنى الملكية هناك مضذك1 
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حرم الدائنون المرتهنون من تحقيق الرهن على أراضى الكثير 
من القلاحين عندماا قصرونا عن تسديد الديون ٠‏ وبدأت مشكلات 
الفلاحين المترتبة على استدانتهم ونزع الملكية فى الظهور فى 
الستيتيات من القرن التاسع عشر . وزادت حدتها كثيرا فى 
التمانينات من ذلك القرن ٠‏ 

ولعب أعيان القرية دورا فى عملية تكوين الضياع الضخمة 
عن طريق القيام بعملية نفريق اجتماعية واقتصادية طبيعية 
داخل المجتمع الريفى ٠‏ وحصل شيوخ اليدو على مساحات ضخمة 
من الأرض التى منحتها لهم الحكومة كجزء من سياسة توطيناليدو 
والرحل وكذلك عن طريق ما اشتراه أغنياؤهم » قرب نهاية القرن» 
وأخيرا حدث أن أصبح الأجانب يمتلكون ضياعا ضخمة عن طريق 
الشراء والمصادرة الناتجة عن عمليات الاقراض التى كانوا يقومون 
بها » وعن طريق انشاء شركات الأراضى والرهونات ٠‏ وكانالاجاتب 
يملكون فى عام ١١‏ اآار/ر من المساحة المزروعة « وكاان تالضياع 
المملوكة لهم ء تشكل حوالى :2/5 من جميع الملكيات الضخمة ٠‏ 

ومع نهاية القرن التاسع عشر ( والصورة لم تتغير كليرا 
حتى عام ١9619‏ ) كان كبار ملاك الاراضى يشسملون الدولة نفسهاء 
والعائلة المالكة ومن اتحدروا من صلب كبار الموظفين وأعيان 
القرية فى الأزمنة السايقة » وشيوخ القبائل » وطبقة حضرية 
تضم الاجانبوحملة أسهم شركات الاراضى ٠‏ وهناك تدابير تنظيمية 
معينة كانت مسئولة فى أول الامر عن تكوين الضياع الضخمة ٠‏ 
وفى وقت متأخر أصيح تكوين الضياع أو زيادة حجمها يتم 
يطريق الشراء فى سوق الأرض ٠‏ ويرجع أصل الملكيات الصغيرة 2 
كما رأينا » الى تسجيل أراضى االقرية فى حكم محمد على ٠‏ 

وقد أسهم التفاوت فى توزيع الآرض منذ البداية وظهور 
طيقة غنية من التجار والمقرضين فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . وكذلك هجرة الآجانب للبملاد فى التنففاوت 


91  داصتقالا‎ 


المتزايد ٠‏ كما أن الدور الذى قامت به قوانين الارث طيقا للشريعة 
الاسلامية له أهميته فى هذا المجال ٠‏ فقد أدت الى تفتيت الملكية 
تفتيتا شديدا ٠‏ ولكن الاغنياء كانوا أكثر نجاحا من صغار الفلاحين 
فى تجنب بعض هذه النتائج ٠‏ فكان باستطاعتهم أن يقفو! 
ممتلكاتهم وقفا أهليا وهذه قرصة لم تكن متاحة دائما للفلاحين ٠‏ 
وعادة ما كان الفلاحون إيقومون يتأجير الارض أو بيعها . عندما 
يجدون أن مساحة أراضيهم أصبحت صغيرة جدا ٠‏ وهكذا فان 
قوانين الميراث تكون قد ساهمت فى زيادة التفاوت 0 

ويبين جدول 54 ١‏ بعض السمات الواضحة لتوزيع ملكية 
الارض المتغير فى الاحقاب النى سبقت الاصلاح الزراعى ٠‏ ومن 
الأمور الجديرة بالملاحظة أن متوسط حجم الملكيات المتوسطة 
ونصيبها فى اجمالى المساحة المزروعة » ظل ثايتا فيما بين سنتى 
١505080٠‏ + وتضاعف عدد صغار الملاك ثلاث مرات خلال 
خمسين عاما ٠‏ ولكن بالرغم من أن نصيبهم من اجمالى المسساحة 
المزروعة قد زاد من 5١‏ / الى 58 / 2 فان متوسط حجم ملكياتهم 
هبط بنسبة 50 / ٠‏ ويبين من تحليل أكثر دقة أن معظم الزيادة 
فى الملكيات الصغيرة وقعت داخل الشريحة التى تشمل منيمتلكون 
أقل من فدان واحد ٠‏ ففيماأ بين سنتى ١9609092031937١‏ زاد عدد 
الملاك (الذين تضمهم هذه الشربحة من ٠٠٠ركملا‏ الى ٠٠‏ ٠رلذماءر؟‏ 
( وتقارن بزيادة عدد من تضمهم شريحة من فدان واحد الى أقل 
عن خمسة أفدنة ٠٠٠ر5355‏ إلى 2٠٠ر355‏ ). كما انخفض 
متوسط حجم الحيازة من /ا5رء من الفدان الى #ارء* من الفدان ٠‏ 
وبالرغم من أن قوانين المبراك قد مارست تأثيرها على جميعالفئات 
بنفس الدرجة الا أنه يبدو أن الحيازات المتوسطة والضخمة قد نجت 
من التفتيت ٠‏ 

ومع ذلك فان الأرقام تخفى وراءها تغيرات ضخمة مس ملكية 
الفرد وملكية العائلة ٠‏ 
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جدول »+ ١‏ 
ملكية الأراضى 1496 ب 1561 


حيازات صغرة ( أقل من ه افدئة ) حيازات متوسطة الحجم (ه الى أقفل من ٠.‏ فدانا حيازات كبيرة ( 0ه فدانا فاكثر ) 


السئنة الساهة . الملاك النسبة المساحة الملالد النسية المساحة اللاله النسية 
الف فلكدان آلاف 1 ألف فدان آلاف 1 الف فدان آلاف 
0ك 
18455 36 يفركل اسن 
٠,5ا‏ ؟اارا آكبه الكل لأولان1 11 ور؟ ١‏ 511 ذرا١‏ كرمما 
153٠٠‏ م كل 1ك كل كككدا شن الكل لماكل لعل .دذمؤا 
٠؟ؤا‏ الكل الكل 20105 وكمارا 1 ؟ر؟١‏ اكلار؟ مدآ لكا 
15 والادا ريق 5 وه/ار ١‏ 145 كد2١‏ تررس مر؟ 1١‏ كدءما 
ككل ,أكدا الك ااد. ولالارا 14 ود؟١ا‏ مواد" ارال مدذلا١ا‏ 
ةا فنلدفا بكادكا 00 /اامرا 114 ؟ن؟١‏ فرق مرا ١‏ ارين 
النسبة الملوية 
16616 فدكا ركنن ياخرف 
٠.5ا‏ خدا؟ كرققم د1١‏ 5ر16 112 ززكل 
٠٠1ؤآا‏ اره؟ ركم قرة؟ ور5 ءن16 3 
؟ؤا .نم1 مدا 1 ار1؟ ورم قمد.1 /اىء 
ا /بادية؟ ذر؟ 1 5" هنةه ذارة؟ اد 
ا لان كر؟؟ لكين قره كر1؟ 0ن 
15 ورة؟ ؟ر؟ة .”1 ؟رم اد 1 


ااا 


المصدر : الاخصاء السنوى 1514 2 |؟ؤ؟! 2))"#ؤا س 0" 2 1545- 1526 
وكتاب الجيب للاحصائيات . 


ولا بد أن تكون هتاك عمليات احلال مستمرة قد وقعت عير 
السنين : فقد كانت الملكيات الكبيرة تقسم الى ملكيات متوسطة 
الحجم ٠‏ وهذه بدورها تقسم الى مساحات صغيرة ٠‏ ولكن حصذا 
التفتيت للملكيات الاكبر قد تم تعويضه » على ما يبدو ,2 بواسطة 
امتلاك الأرض وظهور ملاك جدد ٠‏ ويبدو أن كيار ملاك الأراضى 
كفئة قائمة بذاتها قد خسروا فى ناحية واحدة ققط ٠‏ عقد مط 
معدل نصييهم فى المساحة المزروعة من ه5 كر فى عام ١9٠١‏ الى 
5 فى عام 1985 ٠‏ وبالرغم من هذا التغيير 2 فان توزيع 
ملكية الأرض الذى كان غير «تماثل على الاطلاق من البداية قد 


وقبل اصدار قانون الاصلاح الزراعى فى سنة ١905‏ كان 
هناك ألف مالك يملكون لار9ا3/ من المسائة الكلية أى حوالى 
٠٠رلالاار١ا‏ فدان ٠‏ ومن الناحية الاخرى نجد أن ما يزيد على 
مليونى شخص كانوا يملكون فيما بينهم ٠٠٠ر6لاا‏ فدان أو ؟١/‏ 
من المساحة الكلية ٠‏ وكأن هؤلاء الملاك معدمين من الناحية الفعلية 
وكان بعضهم يعيش فى المدن أو يعمل فى القرى بعد أن قاموا 
يتأجير أرضهم الى الجيران أو الأرقاب ٠‏ بيئما استأجر بعوسهم 
الآخر الأرض لكى يستكملوا حيازاتهم (؟) ٠‏ وأخيرا فان الفلاحين 
المعدمين كانوا يشكئون مجموعة كبيرة تقدر بحوالى 5ر١‏ مليون 
عائلة ( انظر الفصل العاشر ) ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصادية 2 يمكن وصف النظام الزراعى فى 
عام ١965‏ بيآنه نظام رأسمالى ٠‏ وقد رأينا أن الملكية النقدية الخاصة 
كانت تعتبر مؤسسة راسخة وكانت المحاصيل النقدية تزرع فى 
كل مكان لمدة تزيد على القرن ٠‏ وكانت شبكة النقل تربط 
الحقول بالأسواق ء بينما ربط المال والتجارة : الزراعة المصرية 
بياقى دول العالم ٠‏ وتتمشى جميع الادلة الفعلية ( فيما يتصعطلق 
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بحركات الايجار والآأجور والتغييرات فى المدخلات »2 واس تلخدام 
المحصولات وتخصيصها ) مع افتراض الاتجاء الى تعظيم الريح )5(١‏ 
وتعد ما تنطوى عليه عقود الايجار من تعقيدات طالما اناحت لتقلبات 
الأسعار أن تؤتى أثرها أو أحالت بصورة مباشرة الى أمسعار 
بورصة العقود ( الكونتراتات ) وبورصة اليضاعة الحاض_رة 
( ميناء النبصل ) بالاسكندرية » تعد فى حد ذاتها , دلائة شيقة 
على الوعى التجارى (5) ٠‏ وقد بالغت الأمساطر فى مساألة 
الملاك الغائبين ٠‏ فقد تم بصفة عامة ادارة ضياع كبيرة ٠‏ سواء 
بصورة مباشرة أو عن طريق الوكلاء وعن طريق التنظيم الادارى 
الواضح المعروف ياسم الدايرة * وبالطيع فان المالك المستهتر 
كان عرضة لآن يخدعه مديروه », الا أن الوكلاء فى مثل حملذه 
الحالات كان لديهم حافن آخر لتعظيم ربح المزرعة من أجل زيادة 
حصتهم ٠‏ 


وتنزع عوامل السوق » من خلال تأجير الآرض والعمل الى 
خفض الاقلال من أهمية الطابع المزدوج الناشىء عن توزيح الملكية ٠‏ 
والوظيفة الاقتصادية للايجار هى تجزثئة الملكيات الكبيرة وتجميع 
القطع الصغيرة جدا 2 فى حيازات ذات حجم يمكن من ادارتها ٠‏ وفى 
مصر . فان عدد الحيازات + ( وتعرف بأنها وحدات التشغيل 
بالمزرعة ) انما هو أصغر من عدد الملكيات ٠‏ ولذا ففى عام 
أظهر التعداد الزراعى وجود ٠٠.٠ر05٠٠ر١ا‏ وحدة زراعية 
وا .٠.٠.٠رلاءلار؟‏ حبازة وانتشر الاتجاه للاستثمار الى حد كبير بن 
كبار الملاك وصغار الملاك الغائبين الذين لم يستطيعوا أن يعبشوا 
على المساحة الصغيرة التى يملكونها ٠‏ وفى عام ١10٠‏ كان حوال 


(#) تشير الدايرة الى الضيعة والى الجهاز المسئول عن ادارتها . 


١‏ / من المساحة المملوكة مؤجرة مقايل ايجار محدد يدقع نقدا 
أو عينا أو بموجب نظام المشاركة فى الربح ٠‏ ولسوء الحظ لا تشمل 
المصادر (*) نظام المشاركة فى المحصول لآن الاتفاقيات كانت موسمية 
ومحددة بالفترة اللازمة لمحصول واحد ء الا أن 7/6٠‏ أخرى من 
المساحة تكون قد أجرت بهذه الطريقة فى كل موسم ٠‏ 

ولذا اتخذت عقود الايجار أشكالا عديدة غير أن هصذه 
الاختلاقات ( كما أوضح شوينج وساعط.) يصورة مقنعة 
بالنسبة للأنظمة الزراعية المشابهة تماما للنظام المصرى ) (3) تعد 
عديمة الأهمية بالنسبة لكفاءة تخصيص المورد . ذلك أن تفضيل 
نوع من العقود على الآخر ٠»‏ انما يعتمد على مواقف انتخذ ازاءالمخاطر 
وطبيعة المحصول ونفقات الصفقة المعنية ٠‏ والقوة العاملة الزراعية 
فى مصر كانت سهلة الحركة نسبيا ء اذ أن الزراعة المباشرةووجود 
حفنة من الفلاحين المعدمين ,بيسر هذه المرونة كما شجع سوق العمل 
على أن تؤدى وظيفتها ٠‏ وعلى الرغم من أن الضياع الكبيرة كانت لها 
قوة عمل دائمة يتم استخدامها جزئيا بنظام الشاركة فى 
المحصول أو مقابل أجور . الا أن الالتجاء الى العمال المؤقتين كان 
سائدا بسبب الاختلافات الموسمية فى الطلب على العمل ٠‏ كما 
أن صغار الفلاحين استخدموا أيضا عمالا أثناء ذروة 'اللموسم 2 فى 
حين أن الجزء الذى ليس لديه سوى مساحة قليلة من الارض 
كانوا يقدمون خدماتهم خارج مزارعهم الخاصة ٠‏ 


ويسيب هذه السمات والطبيعة التى تتسم بالتنافس لكل 
من الأرض وسوق العمل » فان النظام الذى كان قائلما قيل 
(#) يقصد !لولف مصادر البحث والاحصائيات ( المترجم ) . 


6. 


الاصلاح الزراعى سبدو كأنه ذو قاعلية فى تخصيص الملوارد 0 
الا أن هناك تحفظات أولها : من الضرورى أن تكون ظاهرة احتكار 
تشغغيل العمال 2802055027 موجودة فى من اطق 
معينة . وثانيا فان أسواق رأسى المال كانت درجة المنافسة فيها 
غير تامة على نحو أكير من غيرها من أسسواق عوامل الانتاج 
الأخارى ٠‏ ولهذا الوضع أثر عنى كل من توزيع الدخل والتنميية 
الزراعية نظرا لأآن رأس المأل العامل مطلوب بالنسية للمدخلات 
الجديدة التى تسهم فى تمو الانتاج ٠‏ وثالتا فمهما كانت كفساءة 
النظام فانه كال يتسم بعدم العدالة ٠‏ فقد كان التفاوت فى توزيع 
التروة وعلى نحو أكثر أهمية اختلال نسبة العمل الى الارض » يعنى 
أن الأجور منخفضة والابيجارات مر تفعة نسيبيا ٠‏ ولكن كون 
العمل والارض قد وضعتهما القوى المتنافسة فى أسواق كاملةلايعد 
تأسية كافية ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد كان عدم ااستقرار الدخول يآ 
الذى يأتى نتيجة للتقلبات الموسمية وتقليات الاسعار والفلة 
وانعدام الثقة فى عقود العمل والايجار ‏ كان يشكل عبئا اضافيا 
على الفقراء ٠‏ 


ومن جهة نظر اجتماعية خالتنظام الذى كان قائما قين 
الاصلاح الزراعى يمكن أن يوصف نوعا ما بأنه اقطاعى وذو صفة 
ثنائية: ٠‏ وقد قبل المرحوم دورين واريئر الذى كان متشككا حول 
معنى الاقطاع ٠‏ التعريف الذى قدمه أحد رجال الاقتصاد الدريين 
القائل بأن الضيعات الاقطاعية تعنى أن المالك يحتفظ بجي ش حاص 
للدفااع عن منزله وعن نفسه وان الرجال المسلحين يقومون يحراسة 
المحاصيل » (8) ٠‏ وكانت هناك عوامل قوية من القهر الاجتماعى 
فى كثير من الضياع ٠‏ ولذلك أساءت استعمال السلطة ٠‏ وتوحى 
زيادة الجرائم الريفية والغصب الماعى الذى حدث فى أواخر 
الأريعينيات « بأن الظلم كان قائما 2 وأنه كان يرخفض بوصفه 


1 


أمر لا يمكن تحمله ٠‏ وأشار صعب 58835 الى أن الفلاحين 
فى الدقهلية احتلوا مقاطعة أفيروف مرتين فى غضون ثلاثة 
أعوام » كما أن الاضطراب استمر بعد أن قام الملاك الاجانب 
ببيع حيازتهم (/) ٠‏ وأشار باير الباحث المذر الى حدوث 
ثلاث عمليات تمرد فى الضياع عام 1١980١‏ + وكانت احداهيا 
مملوكة لولى العهد والثانية «ملوكة للبدراوى عاشور الخرافى 2 
ياعتبارها أحداثا لم يسبق لها مثيل قى تاريخ مصر الحديث (8) ٠‏ 

ولابد من أن يستهدف اصلاح مثل هنما النظام تصحيح سوء 
توزريع الملكية والقضماء على نقائتض سوق رأس المال وكذلكزيادة 
دخل انفلاحين الفقراء والعمل ع لى تثبيته غير انه لابد من أن يتجنب 
أيضا تعطيل الانتاج والتدذخل غير المناسب فى آلية سوق الارض 
وسوق العمل التى من شسأنها أن تفضى الى تخصيص عوامل 
الانتاج ٠‏ 

وقد حدد قانون الاصلاح الزراعى عام 7196015 . الحد 
الأقصى للملكية الشخص الواحد بمائتى فدان + ومع ذلك كان بمقدور 
الملاك نقل ملكية مائة فدان لأولادهم بحد أقصى قدره خمسون 
فدانا للولد الواحد ٠‏ وتم السماح لهم داخل الحد الأقصى بذلك 
الجزء الذى يختارونه من الضيعة ء وبيع الارض لمستأجريهم فى 
المناطق الصغيرة بحد أقصى ( خمسة أقدنة ) ٠‏ لقد تم الغاء الوقف 
الأعلى ٠‏ أما الاراضى التى تزيد عن الحد الاقصى فيتعين أن تتم 
مصادرتها فى غضون خمسة أعوام ٠‏ والاستثناء الوحيد فى مذا 
الصدد تمع بالنسية للآراضى البور والصحراوية التى يج سرى 
استصلاحها ٠‏ وكان من حق الملاك الحصول على تعويض ما يوازى ( 
سبعين مثلا لضريبة الأراضى الأساسية (*) »2 على أن يتم دفعه فى 


(#) يقصد المؤلف أنه لا يدخل فى [ساس التعويض عوائد الخفر وغيرها من 
علحقات ضريبة الأراغى * ( المترجم ) 


ل 


شكل سندات بفائدة سنوية قدرها "2 على أن تستهلك فى غضون 
ثلاثين عاما ٠‏ وكان يتعين توزيع الارض المصادرة قطعا صغيرة تتراوح 
بين فدانين وخمسة أفدنة 2 وعلى أساس نوع الارضواحتياجات 
المنتفعين ٠.‏ وكانت الآأولوية فى هذه الأرض للمستأجرين 0 والعمال 
الدائمين فى المزارع » والفلاحين ذوى العائلات «الكبيرة » ثم اكتبر 
المواطنين فقرا فى القرية ٠‏ وكان يتعين على المنتفعين أن يدفموا 
التعويض لهيئة الاصلاح الزراعى على شكل أقساط متساوية 
خلال ثلاثين عاما » هذا بالاضافة الى رسوم بنسية ١١‏ 2 وفائدة 
سنوية بمعدل * / ٠‏ ولم يكن من المسموح لهم بيع الاراضى أو تأجيرها 
من الباطن أو تفتيتها عن طريق الميراث ٠‏ وقضى القانون أن ينضم 
المنتفعون الى جمعية تعاونية تتولتحت اشراف أحد المسئولين الرسميين 
بعضا من مهام ملاك الاراضى المعزولين بالاضافة الى تزويد المنتفعينه 
بالمدخلات ٠‏ والقروض والقيام بتسويق المحصول وصيانة المعدات 
الثابتة وأهمها طلمبات الرى ٠‏ 


وحدد القانون الصادر عام ١916015‏ الايجار يما يعادل سبيعة 
أمثال ضريبة الاراضى » ونصيب المستأجرين بالمشاركة فى المحصولء 
بنسية 0٠‏ / ( مع الاشتراك خى التكاليف بنفس النسية ) وحددته 
فترة تأجير الارض بحد أدنى قدره ثلاثة أعواام ٠‏ كذلك تحدد 
الحد الأدنى للأجر اليومى بثمانية عشر قرشا للرجال وعشرة قروش 
للنساء وللأطفال ٠‏ 


وعملت القوانين التى صدرت بعد ذلك على مد مجال مصادرة 
الاراضى وقللت من الامتيازات التى كان يحصل عليها أصحاب الأراضى 
كما خففت العبء المالى على المنتفعين » وعدلت الى حد ما أولويات 
التوزيع ٠‏ 


وقضى تعديل أدخال على القانون الصادر عام ك١‏ أن تحدد 
ملكية العائلة ب ©٠٠١٠‏ فدان (*) ٠‏ وامتد الاصلاح الى أراضى الوقف 
الخيرى بمقتضى قانون صدر عام ٠ ١108‏ وخفض قانون الاصلاح 
الزراعى الثانى الصادر عام ييا الحد الاقصى للملكية الفرديةوحددها 
بمائة فدان ٠‏ وتم فى عام ١9315‏ مصادرة جميع أراضى الوقف الخيرى 
وصودرت كذلك أراضى أخرى بناء على قرارات المصادرة التى صدرت 
عامى 2/25 ١9353‏ وقضات بمصادرة ممتلكات أشخاص يعينهم 
وكان هذا اجراء سياسيا أعقب الانفصال السورى » كما صدر قانون 
عام ١135‏ الذى قضى بنزع ملكية الآراضى التى يمتلكها الأجانب ٠‏ 
وفى أغسطس ١939‏ + خفض الحد الاقصى للملكية الفردية مرة 
اخرى اق سين فقانا + 

وقد تم فى أكتوبر سئة ١905‏ الغاء الحق الذى كان يمكن 
الملاك من بيع الأراضى التى تزيد على الحد الاقصى . وفى نفس العام 
تقرر مصادرة أراضى العائلة المالكة يدون تعويض ٠‏ وفى عام /ه9١‏ 
تم تخفيض الفائدة على التعويض الى ه٠ر١/ومد‏ فترة االسداد الى أربعين 
عاما ٠‏ وبالرغم من أن شروط التعويض طبقا لقانون سنة 2193١‏ 
كانت سخية ( اذ كانت يفائدة 5 / وواجبة السداد خلال ١6‏ عاما )2 
فان هذه الميزة لم تستمر طويلا اذ تم التوقف فى عام ١935‏ عندفع 
جميع الفوائد وأصبحت السندات غير قابلة للسداد » وعديمة القيمة 
تماما ٠‏ وسار جنيا الى جنب <+طان متوازيان يمتل أحدهما امتيازات 
المنتفعين ويمثل الآخر معاملة أكثر قسوة للاك الاراضى السابقين ٠‏ 
وفى عام ١915/‏ خفضت الفائدة الخاصة يديونهم الى 0٠ر١7‏ .وخمض 
الرسم الاضافى الى ٠١‏ / وامتدت خترة السداد الى أربعين عاماا ٠‏ 
وحدد قانون ١93١‏ دين المنتفعيز. بنصف قيمة التعويض ٠‏ وفى عام 


ابد) وتنضم ااعائلة الاطفال والروجات -. 


5 تم تخفيض هذا الدين الى الربيع وأصبح بدون فائدة وألغيت 
الضرائبٍ التكميلية ٠‏ وفى الستينيات استغلت أراضى الاصلاح 
الزراعى فى تعوريض عائلات الضياط والجنود الذين حاربوا فىاليمن 
كذلك أصبح من حق خريجى المدارس أو الكليات الفنية الزراعية 
الحصول على أراضى الاصلاح الزراعى (5) ٠‏ 

وتعكس قوانين . الاصلاح الزراعى وعيا بالمظاهر الرئيسسية 
للمشكلة الزراعية 0 توزيع ملكية الاراضى ٠»‏ وتفاوت الدحعسنول 
والاجراءات غير الرضية الخاصة بالايجارات ) وبمتطلبات الاصلاح 
الزراعى التاجح ‏ مثل مؤسسات تعمل محل ملاك الاراضى » وسداد 
المنتفعين لدينهم لضمان تحقق مستوى معين من الآداء ٠‏ وقد تطور 
هذا التشريع بمرور الوقت حيث عمل على تقوية وتحسين الاجراءات 
المبدئية التى اتخذت عام ١916515‏ ولم يحدث تغيير فى طبيعة الاصلاح 
ولا فى الاتجاه نحو الزراعة الجماعية والغاء حقوق الملكية ٠‏ ولكن 
حدنت تغييرات فى مدى اعادة توزيع الاراضى والشروط الخاصة بها ٠‏ 
ومع هذا فان الاطار القانونى لا يمثل القصة كاملة ٠‏ ويتطلب التقويم 
الكامل لاجراءات الاصلاح الزراعى مناقشة تنفيذه والآثار المترتية 
عليه ٠‏ 


تنفيذ الاصلاح الزراعى 


كثيرا ما أشار « دورين وارينئر 2739657 مع12026 الى أن نسبة 
كبيرة من برامج الاصلاح الزراعى قد منيت بالفشل اما يسيب التوانى 
فى تنفيذها واما لعيوب فى التنفيذ ذاته ٠ )٠١(‏ ولم يحدث فى مصر على 
خلاف العراق أى توان فى تنفيذ الاصلاح الزراعى نتيجة النزاع بين 
الجماعات الحاكمة ٠‏ ومما بسر من عملية تنفيذ المهام الادارية وجود 
مسئولين مدربين لديهم خبرة طويلة بالزراعة والرى ٠‏ والاطار 
القانونى الراسخ للملكية عن طريق التسجيل وأعمال اللمساحة 


1.37 


التفصيلية وعقود نقل الملكية ٠‏ وقد وضعت هيئة الاصلاح 
الزراعى منذ بداية نشأتها تحت قيادة نشيطة وعلى درجة عالية من 
الكفاية ٠‏ وعلى هذا كانت المتطنيات المسبقة لنجاح التنفيذ متوائرة 
الى حد كبير ٠‏ وقد ذكر مرعى )١١(‏ وصعب )١5(‏ بعض الصعوبات 
التى واجهتها الهيئة فى البداية ٠‏ ( ويرجع معظمها الى تعقيسدات 
قضائية فى حالات الملكية المستركة وعدم وجود مبان زراعية وآلات 
أو الزراعى للآأرض ) » ولكن ببدو أنها كانت جميعا صعوبات قليلة 
الأهمية ٠.‏ 

ومع هذا فلعله من الحق أن نيادر الى القول بأنه لم يتم فرض 
تنفيذ القواعد الخاصة بالاجر بالقوة قط. ٠‏ وتوضح الاحصائيات 
أن الابجارات قد انخفضت بعد عام ٠ ١105‏ ولكن ليس من الواضح 
ما اذا كانت هذه الظاهرة تعكس اانخفاض أسعار القطن يعد 
الازدهار النائىء عن حرب كوديا أو جاءت نتيجة تطبيق القانون ٠‏ 
ويدرك معظم المر؛قبين بأن القوانين الخاصة بالاستئجار والايجارات 
لم تلق احترااما على نطاق عام الا على ما يبدو فى فترات معين ة 
حينما هددت السلطات بفرض عقوبات ( فى ابفترة بين عامى ١561‏ 
و 193٠‏ ) أو حينما قامت بتشكيل طنة لمكافحة الاقطاع تبعث 
مشاعر الخشية الشديدة ( كما حدث عام 19553 ) ٠‏ وكان التحايل 
ولا يزال أمر؛ ممكنا من خلال اتباع وسائل شتى ٠‏ وأغلب الظن أن 
الذين مارسوه على نطاق واسع هم ملاك الاراضى الذين لهم ملكية 
متوسطة ويعيشون فى القرى ولهم علاقات طيبة مع رجال الحكومة 
المحليين ٠‏ 

وتركزت جهود هيئة الاصلاح الزراعى فى مصادرة الأراضى 
واعادة توزيعها وتنظيم الجمعيات التعاونية ٠‏ ويلخص الجدول 4 ب 
" الاحصائيات الخاصة باعادة توزيع الاراضى + ويوضح مساحة 


١.م‎ 


الأراضى التى وزعت كل عام واجمالى الاراضى التى وزعت منذ يداية 
الاصلاح الزراعى حتى نهاية كل عام على حدة ٠‏ ويمكن مقارنة هذه 
الأرقام التراكمية بالتقديرات الخاصة بالمساحة الاجمالية التى تمت 
مصادرتها بمقتضى القوانين المنعددة ٠‏ وتبين النظرة الخاطفةللجدول 
أن عملية توزيع الاراضى كانت متخلفة على عملبة المصادرة ٠‏ وأن هيتة 
الاصلاح الزراعى كانت فى حوزتها مساحات واسعة من الاراضى خلال 
هذه الفترة ٠‏ وكان هذا أمرا محتما فى البداية ٠‏ غير أن الفواتين 
الجديدة بعد ذلك جلبت مزيدا من الاراضى وزادت من الرصس سيد 
قبل أن يتاح لعملية توزيع الاراضى الوقت الكافى للحاق بعملية 
الحصول على الأراضى ٠‏ فقد كانت تقوم هيئة الاصلاح الزراعى بادارة 
الاراضى بطريقة مباشرة الى حين نوزيعها ٠‏ وقد حل جهازطما 
البيروقراطى محل الدايرة الخاصة بملاك الاراضى القدامى . وأخذ 
فى القيام بتأجير قطع الاراضى وجمع الايجارات ٠‏ بل انه كان يشترك 
اق الزراعة المباشرة للأرض فى بعض الأماكن وتنزع المؤسسات 
العامة بدافع متأصل فى نفسها الى استمرار وجودها ٠‏ ولعل بعض 
التأخير فى توزيع الأراضى يرجع الى احجام الهيئة عن التخلى عن 
مهامها ٠‏ ومع هذا فقد تم توزيع ٠٠٠ر55م‏ فدان يحلول عام 
ال م وزعت ٠٠٠ر185‏ غخدان أخرى من الأملاك العامة والأراضى 
البور المطلة على النيل فى الفترة بين عامى ١951 2195٠‏ () * 
وفى عام ١91/١‏ بلغ عدد المنتفعين من الاصلاح الزراعى 6٠٠ر؟ة؟‏ 
عائلة حصلوا حتى ذلك الحين على ٠٠10م‏ قدان أى بمتوسط 
مقداره 9؟كر؟ من الفدان لكل عائلة ٠‏ وقلما وصلت الاراضى الموزعة 
الى الحد الاقصى الذى سمح بة القانون وهو خسة أفدنة ٠‏ وثمة 
بعض الدلائل التى تشير إلى أن التوزيع كان ينزع الى السخسساء 
فى المراحل الاولى من الاصلاح » باكثر مما حدث فى السنوات اللاحقة 


(يه) وذلك بالاضافة الى المساحات الواردة فى الجدول ٠‏ 


١.5 


جدول + ب ؟ 
اعادة توزيع الأراضى بين عامى ١989‏ 7ب الاو١‏ 


بآالاف الأقدنة 
العام اجمالى الأراضى المصادرة توزيع أراضى الاصلاح الزراعى 
من عام ١50١‏ حتى نهاية العام سنويا القدر التراكمى 
ا 11 15 1 
1301 11 30 م 
هه6ؤا من نه 184 
11465 ارق لضن الملل 
/ا15 -05 25 لفق 
154 45 لذ 15 
الما 5 نفذا 
دوا بذ 154 
لطل 18 أافذره 
وا 1 قف 
ككوا 5 قف 
1515 لقنل 31 
1566 5 6 
ككؤا ولام فى 553 
15 هم 51761 
51٠ 1554‏ انحن 
ال زف يذها 
./ا15 316 17م 
فذل ئ كم 


المصادر : اجمال مساحة الأراضى الصادرة تم تجميعها عن سيد مرعى ا ٠‏ 
الاصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى مصر : ( باللغة العربية ) القاهرة وغيرها 
من المصادر ٠‏ 

الأنوزيعم #الجهان المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ا الكتاب السسئوى 
الاحصائى 569ل ب الاوز ٠‏ 


١١ 


وقد أنشأت الجمعيات التعاونية الخاضعة للاشثراف منذ البداية 
وكان دورها يتلخص فى تنعيذ مهمتين اثنتين كان يتولاهما من قبل 
ملاك الأراضى وهما تنظيم الانتاج وتسويق المحصول ٠‏ وتعتبر عضوية 
التعاونيات اجبارية للمنتفعين ومستأجرى مزارع الاصلاح الزراعى, 
ويتطلب الاشتراك فى رأسمال المؤسسة ٠‏ وهى ندار بوساطة مجلس 
ادارة يخضع لتوجيه مسئول تعينه .الهيئة وهو المشرف الذى يتم 
اختياره من بين المهندسين الزراعيين فى معظم الاحيان» ويعمل معه عدد 
من الموظفين يتراوح عددهم دن اثنى عشر شخصا ويتمتع بسلطات 
كبيرة ٠‏ وكذلك تم انشاء ميكل هرمى تجمعت فى ظله الجمعيات 
التعاونية اللحلية الموجودة فى منطقة واحدة » وخضعت هذه الاتحادات 
الزراعية بدورها للجمعية التعاونية العامة وكانت الرقابة النهائية 
فى يد وزارة الاصلاح الزراعى فى القاهرة ٠‏ وحتى عام ١9808‏ أو 
9 كان هناك عدد بالغ الضآلة من الفلاحين خارج نطاق مزارع 
الاصلاح الزراعى ينتمى الى هذه الجمعيات التعاونية ٠‏ ولكن الحكومة 
بدأت برنامجا فى عام ١961‏ للتوسع فى هذه المؤسسة بحي ثتشمل 
مجالات أخرى ٠‏ وأصبحت مده الجمعيات التعاونية فى عام ١975‏ 
المصدر الوحيد للقروض الزراعية ثم بعد ذلك للأسمدة والبذور والمواد 
الكيمائية ٠‏ وفى الوقت نفسه اضطر الفلاحون الى تسويق انتاجهم 
من القطن والبصل من خلال الجمعيات التعاونية وهو تنظيم امتد بعد 
ذلك ليشمل محاصيل أخرى ٠‏ 


وقبل صدور الاصلاح الزراعى عام كانت هناك فى مصر 
يقث نل جمعية زراعية الانضمام اليها «اختياريا ٠‏ ويبلغ عدد أعضاتئها 
+٠٠ر٠*0‏ وبرأسمال قدره ٠٠٠ر١353‏ جنيهة مصرى ٠‏ وكان عدد 
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الجمعيات التعاونية التابعة للاصلاح الزراعى صغيرا نسبيا فى 
الخمسينيات ( اذ بلغ ١41/‏ حتى عام 196068 و5050 حتى عام 
٠ ) 8‏ ولكن ظل مستمر! تكوين اتحادات اختيارية أخرى ٠‏ ومع 
هذا حدث نمو له مغزاه فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات 
فقد زاد اجمالى عدد الجمعيات التعاونية الحكومية من ٠-٠*53؟‏ , عام 
4 الى 55١٠7‏ عام ٠ ١93١‏ وخفت حدة ,التوسع يعد عام 
9 ( فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية عام ١95165‏ حوالى 58559 
جمعية تعاونية يبلغ عدد أعضائها 5ر؟ من المليون عضواء كما بلغ 
عددها فى عام ١91١‏ حوالى 00١٠١‏ جمعية تعاونية قوام أعضائها 
١ر؟‏ من المليون عضو (؟١) ٠‏ ولكن الزيادة التى شهدها رأسمالها 
خلال هذه الفترة كانت ضخمة وهى تعكس نمو نشاطاتها الخاصة 
بالتسويق والقروض والتزويد ٠‏ 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للاصلاح الزراعى 

من المتوقع أن يحقق الاصلاح الزراعى عدة أهداف قد تكون 
متعارضة فى بعض الأحيان ٠‏ والعلاقات معقدة بين التغييرات المترتبة 
عنه وبين التنمية الاقتصادية ٠‏ وقد حاول الاصلاح الزراعى المصرى 
بادىء ذى بدء علاج سوء توزيع الثروة » ومن ثم تحسين مستويات 
المعيشة والأوضاع الاجتماعية لجماعات ريفية بعينها ٠‏ وكان فائما 
على أسياس الاعتقادالجازم بفضائل الملكية الخاصة التى تعطى اطارا 
للحوافز الاقتصادية ومقدارا معتدلا من الحرية وبعض الضمانات ضد 
التبعية الاجتماعية ٠‏ ومع هذا فقد يلغى الاصلاح الزراعى الأهداف 
التى يرهى الى تحقيقها اذا خلق تمزقات لها مغزاها خلال عملية 
التنفيذ مما يترتب عليه هبوط الانتاج والدخل والعمالة +٠‏ ومن المسلم 
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به حقا أن هذه آثار المدى القصير ٠‏ ولكن الاصلاح الزراعى يمك نأن 
بنطوى أيضا على مضار اجتماعية فى المدى اليعيد اذا أفضت التغييرات 
فى الهيكل 'الزراعى وتوزيع الدخل الى آثار عكسية دائمة علىالادخار 
أو تخصيص الموارد أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية ٠‏ 


ولكى يتجنب المصلحون المصريون بعضا من هذه الآثار 
العكسية المحتملة فقد لجأوا الى اتخاذ تدابير مكملة مثل الجمعيات . 
التعاونية الخاضعة للاشراف ٠‏ وكان دورها الاقلال الى أقصى حد من 
الخلل الناشىء فى المدى القصير , من خلال القيام بالمهام التى كان 
يتولاها ملاك الأراضى قبل ذلك ٠‏ كذلك كان من المتوقع اسسهاما 
فى التنمية على المدى البعيد من خلال تقديم الائتمان والممساعدة 
الفنية للفلاح ٠‏ ولكنها كانت تنطوى بالضرورة على فرض قيود على 
حريته ٠‏ وهكذا حل تنظيم بيروقراطى رسمى محل «١‏ الدايرة » 
الخاصة ( بل انه حدث فى بعض الأحيان أن عين بالجمعيات التعاونية 
الموظفون القدامى فى الدايرة ) , وترك هذا انطباعا بأنه لم يتغير 
أى شىء باستثناء الاسم ٠‏ يضاف الى ذلك أنه ثبت أن الاحتكار فى 
التسويق والامدادات أداة ذات حدين 2 بوسعها , اذا أسىء 
استخدامها » أن تؤثر بصورة عكسية على نمط الحوافزالاقتصادية 
ولم تكن بعض هذه المساوىء حتمية بطبيعة الخال ٠‏ ولكن لاتزال 
النقطة العامة وهى أن الاصلاح الزراعى قد يعجز عن تحقي قأهداف 
مرغوب قيها ٠‏ وان كانت متعارضة فى نفس الوقت ٠‏ لاتزالحقيقية 
وتستحق أن نوردها عتد قيامنا بأية عملية للتقييم ٠‏ وعناك أمثلة 
عل 5 ىق ٠‏ 


( 1 ) اعادة توزيع ملكية الأراضى ٠‏ 


لقد رأينا كيف حصلت -٠-٠ثر؟ة؟‏ عائلة على أراض من هيئة 
الاصلاح الزراعى فى الفترة دين عامى هوا واءلاو١ا ٠‏ ولكن 
الاصلاح الزراعى امتد فى الواقع ليشمل عددا أكبر من العائلات 
لأن القانون الأول أجاز لفترة قصيرة بيع الارض الزائدة على الحد 
المسموح به فى مساحات صغيرة من الارافضى ٠‏ وقد انتقلت ملكية 
نحو 0-٠٠ره56١‏ فدان بهذه الطريقة(5١) ٠‏ ومما شجع على بيعم 
المزيد من الآراضى بعد ذلك . التوقعات الخاصة بخفض الحد 
الأقصى المسموح به من الملكية ٠‏ وفى نهابة الآمر انسحيبت قواعد 
الاصلاح الزراعى أيضا على توزيع الاراضى المملوكة للحكومة التى 
كانت تنزع الى بيعها فى الماضى لكبار الملاك ٠‏ ' 


ولا شك فى أن اختفاء المزارع الكبيرة قلل من درجة عدم 
التكافؤٌ فى الفرص ٠‏ وقام البنك المركزى باعداد معامل جينى (*) 
تم الذى يبين تضاؤلا حاد!ا فى قيمتها ( فبينما كان يبلم 
إلرء فى عام ١16059‏ قبل الاصلاح الزراععى وصل الى 5915رء 
بعد القانون الأول و الا5رء عام 1١951١‏ / اكرء عام 1536 ) ٠‏ 
ومن ثم كان هناك تحرك عام تجاه قدر أكبر من تكافوٌ الفرصض(9١)‏ 
ولكن يجب النظر بحذر الى هذه الارقام لآن المعلومات الخاصة 
يملكية الاراضى بعد عام 65 ليست مفصلة بدرجة كافية ٠وهناك‏ 
خطأ فى أرقام عام 19016 نقلته جميع المصادر ٠‏ ويتمثل أخطر عيب 
فى حصر كافة أنواع الملكيات الصغيرة دون تمييز داخل شريحة 


() معاملات جينى تحسب درجة اللا تكافق بين درجة الصفر ( التكاذقٌ 
التام ) والواحد الصحيح ( اللا تكافوٌ المطلق غ . 
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« أقل من خمسة أفدنة » والتى تضم زهاء 90/ر من جميع الملاك . 
ولعل توزيع الملكية الزراعية داخل اطار هذه الشريحة الكبيرة جدا 
قد اتسم بقدر أكبر من عدم التكافؤٌ فى الفرص ٠‏ وربما لهذا السبب 
يبالغ معامل جينى 1م01 فى تصوير التحسن الذى طرأء ولكن 
لا يزال من المسلم به حقيقة أن التغيير نحو تحقيق قدر أكبر من 
العدالة كان كبيرا ٠‏ 


وتكشف المقارنة بين هيكل الملكية فى عام ١965‏ وفى عام 
6 ( وهى أحدث سنة توافرت فيها البيانات ) عن ظواهر تبعث 
على الاهتمام ٠‏ فأولا : ارتفع متوسط مساحة الملكيات الصغيرة من 
مرء الى ؟ر١ا‏ من الفدان 8 والاصلاح الزراعى مسئول جزئيا عن هذا 
التغيير ٠‏ واذا افترضتا عدم وجود أى عامل آخر له تأثير خلال ممذه 
السنوات الخمس عشرة فقد نحسب أن متوسط مساحة الملكيات 
كان خليقا بأن يرتفع الى هغر١‏ من الفدان فقط ٠‏ فنظر! لأن التأثير 
البحت للوراثة ( الذى لم نأخذه فى اعتبارنا لدى عملية الحساب ) 
يتمثل فى خفض متوسط مساحة الملكيات فى هذه الشريحة ٠‏ وهذا 
مايدعو الى الاعتقاد بأن بيع كبار الملاكوالصغار جدا لأراضيهم بالاضافة 
الى توزيع أراضى الحكومة قد أسهم فى نمو الملكية الصغيرة نموا له 
مغزاه فى الزيادة من المعدلين ( "ر١‏ و هءر١‏ ) ٠‏ ثانيا ظل عدد 
الملكيات المتوسطة المساحة ثابتا تقريبا بين عامى ٠ ١903186 , ١987‏ 
ولكن اجمالى مساحتها ارتفع على نحو طفيف . ( اذ كان هناك 
٠٠٠ر58١‏ مالك فى حوزتهم ٠٠٠ر418ر١‏ فدان عام ١955‏ بينما 
بلغ عدد الملاك ٠٠.٠رلم5١‏ مالك فى حوزتهم ٠٠درؤةهلر١ا‏ فدان 
فى عام ٠) ١970‏ وقد رأينا أن سمة هيكل ملكية الاراضى هذه 
يرجع إلى عام ١12١‏ ولم يتأثر بالاصلاح الزراعى ٠‏ ولم يحتفظ ملاك 
المساحات المتوسطة من الاراضى »2 ومعظمهم يعيشون فى القرى 
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ويمثلون المجموعة الريفية التى تتمتع بالدخل الأعلى » بنصيبهم ص 
الاراضى المزروعة بل لعلهم اكتسبوا أيضا نفوذا اجتماعيا وسياسيا 
فى مناطق كان يسيطر عليها كبار ملاك الاراضى من قبل ٠‏ ثالثا : 
اختفت تماما المزارع الشاسعة الاتساع التى كانت تستنفد لار9١/7‏ 
من الأراضى فى عام 5 ٠‏ رابيماً: لم تتغير على نحو ملحوظ 
المساحات المجردة التى كانت تشغلها من قبل الفئة التى تتراوح 
ملكيتها بين 22١٠ . 5٠‏ فدان وذلك على الرغم هن خفض الحدالاقصى 
الى ٠٠١‏ فدان ٠‏ ولكن نصيبهم فى اجمالى مساحة الاراضى تضاءل 
من ه٠ر5١/‏ إلى 1ر؟١/ ٠‏ وقد نجا من الاصلاح ذلك الهيكل الثنائى 
للنظام الزراعى حيث توجد من ناحية المزارع الرأسمالية الكبيرة 
نسبيا بينما توجد المزارع العائلية الصغيرة فى الناحية الاخرى ٠‏ 
غير أن الأحجام النسبية لملكيات الاراضى لكل من المجموعتين قد 
مرت كرا ميا 


ولم يكن الاصلاح المصرى يستهدف اشباع التعطش. لملكية 
الاراضى هن جانب جميع المستأجرين والعمال الذين لا يملكون 
أرضا ٠‏ فلو كان قد تم نزع ملكية جميع الاراضى المنزرعة ووزعت 
من جديد على ال 4ر"؟ من المليون عائلة ريفية فى عام ١9105‏ لحصلت 
كل عائلة على فدانين ٠‏ وكان مثل هذا المشروع مستحيل التنفيذ 
على المستويين السياسى والادارى وغير مرغوب فيه اقتصاديا ٠‏ 
كذلك كان سينطوى على نزع ملكية صغار الملاك فى الريف والحضر 
وكذلك الفقراء نسبيا 2 فضلا على أنه يتمخض عن مستوى معيشة 
لسكان الريف أجمعين يكاده يصل الى مستوى الكفاف ٠‏ وسرعان 
ماكان تكاثر السكان سيخلق مشكلات لا يمكن نذليلها ٠‏ ولم يكن 
هناك تفكير فى التوصل الى حل على التمط السوفيتى مع تشكيل 
تنظيمات جماعية مع اجراء المصادرة الكاملة للاراضى - 


امزال 


دول )1 - 8 
شيكل ملكية الاراضى فى الفترة بين عامى 1١9615‏ ل مقأ 


الملاكه المساحة المعدل الاك المساحة ا معدل 
( بالالف ) ( بآلاف الأفدنة ) ( عدد الأفدئة م ( بلالف ) بآلاف الأفدئة ) ( عند الأفدنة ) 
للمالك ْ بالنسبة_للمالك )2 
وم ل 0ك 
من م الى اقل هن ١٠١‏ زناف لفنلق د نكف لكف كل 
من ١٠.١‏ الى اقل هن ١؟‏ 3 25 اي 74 11 قرلا 
من 7٠6٠‏ الى آقل هن ٠ه‏ 33 4 ك1 1 باكه خد؟١‏ 
من ..ه الى افل من !١..‏ زفق 36 /ادة؟ الى هام ايخ؟ 
من ٠..‏ الى اقل من ..؟ ‏ 4 رق لادالا 5 فض ارم" 
٠‏ فاكثر ١‏ يف3 لارة؟ 1 5 لفق .د١٠‏ بحد اقمى 
اقل من ه افدنة 1 لإلزارا وياذه 5 53 
سس ل بي 
الاجمالى 4ك ]ره أقل؟ كذاه 


ملاحظة د : رقم معدل الكتاب السئوى الاحصائى ٠‏ طبعات عدة ٠‏ 
المصادر : الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاء . 


وقد سعى الاصلاح الزراعى المصرى الى ادخال تحسسينات. 
محدودة على توزيع الثروة وأفاد منه القسم الأعلى من مجموعةالدخل. 
المنخفض ٠‏ وكانت هذه النتيجة حتمية اذا وضعنا فى الاعتبارندرة 
الاراضى ومبادىء الاصلاح ٠‏ وهنناك مايبرر توزيع الاراضى عللى. 
المستأجرين السابقين والعمال الدائمين على أساس الكفاءة ٠‏ ولكن. 
المكاسب كان يمكن أن تعود على عدد أكير لو كان الحد الأقصى 
للملكية قد انخفض الى 50 فدانا فى المرحلة الثانية من الاصلاحعام. 
٠‏ وكان بوسمع التدابير المكملة على شكل تقديم الموادالغذائية 
أو الاعانات النقدية للعمال المعدمين وتنظيم أوضاع تشغيل عمال. 
التراحيل ( أى العمال الرحل العاملين فى مجموعات تطهيرالمصارف 
والترع ) أن تفضي الى تحسين مستويات معيشة المعدمين جدابالاضافة. 
الى تصحيح جانب الانحياز التوزيعى الذى اتصف به الاصلاح 
الزراعى ٠‏ ولكن مثل هذه التدابير لم سن لها قانون قطا كما أن. 
سياسة الحد الأدنى للاجور لم توضع موضع التنفيذ دائما ٠‏ 

وهناك قول ,يتردد فى كثير من الأحايين مفاده أن ملكية الاراضى 
تخلق حوافز اقتصادية جديدة ٠‏ فالاطمئنان الذى شعر به المستأجر 
بعد أن أصبح مالكا للارض يشسجعه على الاستثمار فى الارض و تحسين. 
طرق الزراعة واتباع دورات زراعية أطول , ذلك لآنه فى وضع 
أفضل يمكنه من تبنى وجهة نظر بعيدة ٠‏ ولكن أهمية هذه الآثار 
كان قد بولغ فيها ٠‏ وفى مصر كانت الارض الموزعة ملكا من قبل. 
لملاك لم يكونوا ,يفتقرون الى شىء من هذه الحوافز ٠‏ فقد ساعدتهم 
عقود الايجار على تحديد طرق الزراعة سواء أكانوا غائبين أم لا .. 
فقد كانوا فى وضم يمكنهم من ضمان الالتزام بالعقد والاشراف على. 
عمليات الزراعة ٠‏ وفى نظم زراعية أخرى قد يكون الوضعمختلقفا* 
ولكن أهمية اعادة توزيع الاراضى فى مصر تكمن فى مجال آخرءذلك. 
أنها أدت الى تضاؤل اللاتكافؤٌ فى توزيع الثروة وعملت عل ىتحسين. 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ل 2٠٠‏ ألف عائلة ٠‏ 
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(ب) الجمعيات التعاونية وآثارها 
نتعلق أبرز مقومات الجمعيات التعاونية التى تخضع للاشراف 
والتى تم انشاؤها يناء على الاصلاح الزراعى ٠‏ بتنظيم الانتاج اذ 
نقوم كل جمعية تعاونية بالاشراف على منطقة تابعة للاصلاحالزراعى 
كوحدة قائمة بذاتها ٠‏ ويحتفظ الفلاحون بالملكية وبمسئولية زراعة 
قطعة الأرض الخاصة بكل منهم ٠‏ ولكن يطلب اليهم اتباع عدد من 
الأساليب تتمثل فى توحيد المحاصيل ٠‏ واتباع الدورة الزراعية 
الثلاثية » والتعاون فى نشاطات معينة » مثل تبخير المحاصيل والسيطرة 
على الحشرات الضارة ٠‏ وكما قال اسحاق وكمال فى كتابهما « ان 
الاستراتيجية الرئيسية هى المزج بين مزبة الادارة الكبيرة وتلك 
الخاصة بتوفير الحافز الخاص بالنسبة للفلاحين الافراد » )١53(‏ » 
ويؤدى توحيد المحاصيل الى الاقتصاد فى استخدام الارض »2 وقد 
.يؤدى الى زيادة الانتاج ولا سيما حيئما تكون هناك متطلياتمختلفة 
لرى المحاصيل التى تتقارب ٠‏ وتفضى الدورة الزراعية الثلاثية الى 
استخدام الآأرض استخداما أقل كثافة من الدورة التنائية ومن ثم 
الى انخفاض اجمالى الانتاج فى المدى القصير ٠‏ ولكن الغلة الاكبر 
عوضت هذا الانتاج بسرعة + ويعتبر الضرر الذى يلحق بخغصوبة 
التربة فى ظل نظام الدورة الواحدة كل عامين كبيرا نظرا لتكرار 
زراعة القطن على نحو أكبر وقصر فترة اراحة الارض من الزراعة 
ألم عدم المداومة على زراعة البرسيم ٠‏ وفى نهاية الامر فان قيام 
.ا جمعيات التعاونية بعمليات زراعة معينة قد ينطوى على وفورات 
الانتاج الكبير كما يضمن جودة التنفيذ ٠‏ ومع هذا فلم تحقق 
:الجمعيات التعاونية نجاحا ساحقا فى هذا المضمار فى حقيقة الامرء 
فقد أصبحت مسئوليتها تقتصر على مقاومة الآفات الضارة بالنسبة 
للقطن الذى يتعرض لهجوم مباشر من دودة القطن , وذلك يعدكارثة 
:عام ١953١‏ حينما تلف ثلث المحصول٠‏ وكان اللوم يقعء الى حد كبيرء 
.على عاتق الحكومة لفشلها فى توفير المبيدات الحشرية فى الوقت 
:المناسبي + وكان بوسعها للحيلولة دون وقوع كوارث مشابهة فى 
حال 


المستقيل اما أن تحاول علاج عدم كفاءة جهازها البيروقراطى واما 
الغاء احتكارها الفعلى لامدادات المبيدات ٠‏ ومع هذا سعت الى ايجاد 
حل فى مجال آخر بمطالبتها الجمعيات التعاونية بأن تضطلم يصورة 
مباشرة بمسئولية عمليات مقاومة الآفات وتحميل الأعضاءالتققات 
اللازمة لذلك ٠‏ وينطوى هذا النظام على عدد من المساوىء» قاللشرة.. 
التعاونى وهو موظف حكومى دائما عاجز فى معظم الاحيانعن تنظيم 
تشغيل عمال مأجورين ينفس الكفاءة التى يحققها الفلاح ٠‏ اننفقاته 
العمالة كبيرة وأن المصروفات الادارية تضاف الى كشف الحساب + 
لقد ارتفعت تكاليف زراعة القطن ( وهو أكثر المحاصيل تأثرا بهذ1ة 
النظام ) دون مقتض وترتب على ذلك تخلخل الانماط التخصصية 
السليمة ٠‏ ونجم عن عدم الكفاية المترتبة على البيروقراطية عدم توافر 
كميات كافية من المبيدات الحشرية ٠‏ بل أن بعض الموظفينا لمر نين 
عمدوا إلى خلق نقص مصطنع فى هذه المبيدات بغية الافادة من 
عمليات السوق السوداء ٠‏ ويتحدث ديومون 181086ا80 عن أمثلة 
تمخض فيها غياب الموظفين فى عطلة نهاية الاسبوع عن وقوعأضرار 
شديدة , ذلك لأن دودة القطن كانت سيئة السلوك على نحو كان 
يدفعها الى الهجوم على المحاصيل بعد ظهر يوم الخميس(7١) ٠‏ 

وبوسع الجمعيات التعاونية أن تؤثر من ناحية الميدأ على 
الانتاجية الزراعية من خلال تقديم القروض والأسمدة واليذور 
والمشورة الفنية - وهى توفر شبكة مناسية من الترع تعاد لالتوسع 
الزراعى حيث قد تستخدمها الحكومة لتحقيق « مدخلات جديدة » 
ولنشر وسائل فنية جديدة ٠‏ وقد وصل التطور الزراعى قى عصر 
مرحلة أصبح يعتمد فيها بصورة حاسمة على مدخلات أفضلووسائل 
الزراعة التى دخلت عليها تحسينات ٠‏ 

وكانت زيادة حجم القروض والائتمانت الزراعى والتعدبلات. 
التى أدخلت على شروطه من بين أهم التدابير المكملة للاصلاح 
الزراعى ٠‏ وقد فوض بتك التسليف الزراعى مهمة الاقتراض من 
البنك المركزى ثم اصدار سندات بعد 'ذلك بما قيمته ٠١‏ مليون 
بل 


جتيه كحد أقصى لتمويل عملياتها(14) ٠‏ وقد زاد حجم القروض 

الائتمانية الزراعية يسرعة بعد عام ١9657‏ ( جدول 5 5 ) 
جدول ؛: 5 

القروض الاتثتمانية الزراعية فى الفترة مابين عامى ١9055‏ 7 ١٠ا9١ا‏ 


العام اجمالى القروض المصدرة 
انا ١‏ 
ع6 18 
انا 1١4‏ 
1١15684‏ " 
156 ذا 
تنكدة تنا كن 
ةن 56 
لمحدة كنين اله 
١51/114‏ 539 
199 41 


اققتصادر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاخحصاء ٠‏ الدلئيل الاخصائى 
والكتابي الستوى ‏ طبعات عدة ٠‏ 
ومع هذا فان زيادة القروض المصرفية والتعاونية بعدالاصلاح 
الزراعى تعطى صورة ميالغا فيها للتوسع الفعلى فى القروض 
الائتمانية الريفية ٠‏ فقد دأب أصحاب الأراضى قبل الاصلاح على 
'تزويد المستأجرين لأراضيهم بالبذرة والاسمدة ٠‏ كذلك قام 
الرايون يتقديم قروض للفلاحين ( ولا توجد أرقام خاصة بهذا 
التوع مِنَ المعاملات ) ٠‏ ولكن المؤسسات تولت هذه المهمة بعد 
عام ١961:‏ نيابة عن المقرضين ٠‏ وأيا كانت الزيادة فى اجمالى . 
القروض قلا بد من أن الفلاحين يستفيدون من هذه الاجراءات 


اليل 


لأن القروض متوافرة حاليا بشروط أفضل ٠‏ وقد تم فى عام 1953١‏ 
الغاء الفائدة على القروض التى تقدمها الجمعيات التعاونية ٠‏ 

وبحلول عام ١93”‏ كانت الجمعيات التعاونية هى المسئولة 
عن توجيه جميع القروض فى الريف ٠‏ ومع هذا فقد تم اعادة 
الفائدة من جديد على القروض بعد الحرب العربية الاسرائيلية فى 
عام ٠ ١9531/‏ وتحدد سعرها حينذاك ب ورة/ ٠‏ ومما لا يبعرثعلى 
الدهشة أن حجم القروض التى تم تقديمها قد تضاءل من 87مليون 
جنيه مصرى فى 1937/١933‏ الى 5لا مليون جنيه مصرى و 9 
مليون جنيه مصرى فى السنتين التاليتين ٠‏ 

وقد أفضى منح القروض بلا فائدة الى التخصيص غير الكفء 
للموارد النادرة بالاضافة الى أنه ,بعوق الادخار ٠‏ ومن العسير تبر ير 
هذا الاجراء بمقياس توزيعى اذا امتد ليشمل كبار الملاك 
ومتوسطيهم ٠‏ وهناك بعض الدلائل غير المباشرة التى تشير الى أن 
عاتين المجموعتين تحصلان على نصيب غير متكافىء من اجمالى 
القروض ٠‏ وعلى أية حال فانه يجب استخدام الآدوات الضريبية 
أكثر من استخدام سعر الفائدة على القروض لتحسين توزيعالدخل 
( ومن ذلك على سبيل المثال خفض الضرائب المفروضة على الارض 
لصالح صغار الملاك ) ٠‏ وهذه الأداة الضريبية متاحة اذ أن هناك 
ضرائب مفروضة على الاراضى الزراعية فى مصر ٠‏ 

وقد توافر التصنيف المفصل للقروض من ناحية أغراضها 
وأنواعها لبضع سنوات معينة ٠‏ والارقام المفصلة الخاصة بعامى 
1١9355-69‏ التى وردت فى الجدول رقم 5 ه تكشفا عن 
نمطا نموذجى ٠‏ والقروض المتوسطة الآجل لأغراض التنمية تشكل 
نسبة ضئيلة جدا من اجمالى القروض ٠.‏ وتمثل القروض النقدية 
لتمويل استتجار العمال وشراء خدمات أخرى ,2 نسبة تتراوج بين 
٠‏ ء 2/5٠‏ من القروض القصيرة الأجل ٠‏ ويتضح من الجدول 
انحياز نظام القروض لصالح كبار الملاك ( أو بمعنى آخر لصالح 
الفلاحين ال رأسماليين الدذين يمارسون عملهم بالاستعانة بالأجراء ) 
حل 


جدول 1 اهم 
توزيع القروض الزراعية حسب الفرض من القروض ونوعها 
( بالمليون جنيه مصرى ) 


قروض عينية فروض نقدية الاأجمالى 
قروض قصرة الأجل 
(للدة 16 شهرا ) 
الزراعة لمفدمف فى تفلف 

منها : 

للبذور كار 
للأسمدة /ارغ؟ 
للمبيةات الحشرية مدلا 
التمويل عمليات المزرعة 
لأجور العمال وخدهمات 
لأغراض أآخرى رع" 
التسويق /اممرا /اممرا 
المواثئى 8 كل دا 
عمليات تشفيل وصيانة 
الآلات - ؟أكرآ ؟ككر١‏ 
تطهير القنوات - ينلد لأأارء 
خدمات أخرى للار. 1 مد 
الجموع )١(‏ يفحفف مخ ؟ 4 
قروض متوسطة الآجل 
(هن »اه سلئوات ) 
شراء حيوانات 55 5 585 
شراى آلات ب 
( وتنضمن الطلبات ) 5 ٍ ر. ةك 
علف الماشية 000 اا اا ا نكن 
أصلاح الأآراضى - نيرك ا 
تحويلها الى بساتين - 5ه 5 
خدمات أخرى ٠6كاك-‏ ان 0ن 
الجموع (0) ٠‏ اده فك 
اللجموع الكلى (51؟) ‏ #لالمرلا؟ مادا ؟ ينداف 


المصدر : وزارة الزراعة . الاقتصاد الزراعى ( باللغة العربية ) ب طبعة خاصة 
يوليو 1554 ٠,‏ 


وقد ارتفعت قيمة المدخلات الاحمالية التى تقدمها الجمعيات 
التعاونية بصورة كبيرة خلال الستينات ٠‏ وتتمتع الحكومةياحتكار 
تقديم الاسمدة . وبعض أنواع البذور المنتقاة 2 والمبيدات الحشرية 
واستخدام الجمعيات التعاونية كوسيلة لامداد الفلاحين يها ٠.‏ 
ومن العسير التحقق من المدى الذى وصلت اليه مسئولية الجمعيات 
التعاونية بالنسبة لزيادة استخدام هذه المواد ٠‏ ويعتير العدل 
السنوى المرتفع لزيادة استخدام الأسمدة » ظاهرة بارزة فى الزراعة 
المصرية خلال القرن الحالى ٠‏ ومع ذلك فلا بد من أن يكون الائتمان 
السهل والرخيص أو الائتمان دون فائدة قد شجم على استقادة 
صغار الملاك بها على نحو أكبر ( وغاليا ماكان الملاك عمدكون 
المستأجرين بهذه القروض كما كان ملاك الاراضى الكبار والمتوسطون 
يحصلون على القروض يطريقة أسهل ) ٠‏ ولعل الجمعيات التعاونية 
قامت أيضا بدور هام فى توفير استخدام البذور المتتقاة + 


وتستخدم الحكومة باطراد الجمعيات التعاونية لخدمةاغراض 
ضريبية مقنعة ٠‏ بل انها أضحت فى الواقعوسيلة لتخصيص الفائض 
الزراعى ٠‏ ويعتبر التسويق الاجبارى للمحاصيل الرئيسية 'لتى 
تشتريها الحكومة بأسعار منخفضة نسبيا 2 وبيع اللدخلات بأسعار 
مرتفعة وسيلة فعالة لفرض ضرائب ٠‏ وأبلغ مثال على عذا بيح 
الأسمدة بسعر 55 جنيها مصريا للطن فى أوائل الستينات حيتما 
كان سعر استيراده يتراوح مابين ١١‏ و ١5‏ جنيها مصريا للطن ٠‏ 
وبالمثل كان القطن يشترى من الفلاحين عام 915017١‏ سعر 05ر34 جتيه 
مصرى للقنطار ثم يتم تصديره بعد ذلك بسعر هر١؟‏ جنيهة مصرى 
للقنطار ٠‏ وهذا استخدام سيىء لنظام الجمعيات التعاونية لا سيما آن 
سياسة الاسعار التى تتبعها الحكومة لا تتفق مع هدف التتمية 
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فارتفاع الاسعار يقلل من استهلاك الاسمدة التى من المفروض أن 
نعمل الجمعيات التعاونية على تشجيعه ٠‏ وقد حدث أن اختلت العلاقة 
النسبية بين أسسعار المواد والسلع مما أدى الى التخصيص 
غير الكفء للموارد + وقد قام معهد التخطيط القومى بدرااسة 
مثيرة للاهعتمام للحاولة قياس الخسارة فى الدخل الزراعى وتأثير 
ذلك على ميزان المدفوعات نتيجة لهذأ الاختلال(9١) ٠‏ وقد قدر 
القائمون على هذه الدراسة أنه لو كان الفلاح قد اشترى الاسمدة 
اللازمة له وباع انتاجه بالاسعار العالمية لارتفع صافى الدخل 
الزراعى بما يعادل 55 مليون جنيه مصرى فى الفترة مابين عامى 
١93590‏ ( وجدير بالذكر أن المتوسط الستوى وقوامه 
مبلغ #ارة من المليون جنيه يمثل نسبة "؟را/ من متوسط مساهمة 
الزراعة فى الناتج الاجمالى القومى خلال هذه الفترة ) ٠‏ 


ولأآن الاسمدة والمحاصيل الزراعية من الاشياء التى بشسدد 
عليها الطلب ٠‏ فان الزيادة الكامنة تمثل مكاسب بالعملة الأجنبية 
طبقا لرأى ليتل ‏ ميرليس(0؟) 16©5تفة34ه1افآ وقد اقتصرت 
الدراسة على الآثار المباشرة المترتبة على تحقيق محصول أكثر من 
مساحة معيتة من الافدئة ٠‏ ومع هذا فقد تؤدى التغيرات فى هيكل 
الاسعار الى تغيرات فى نمط المحصول ٠‏ وقد يضيف التخصيص 
الأكثر كفاءة عنصرا جديدا الى الفوائد ٠‏ ومن المسلم به حقا أن 
الزيادة المتوقعة تبدو ضئيلة ٠‏ ولكن قصر التجربة على الأسمدة 
ليس سوى نموذجا واحدآا ٠‏ وكذلك لا تعكس أسعار عدة عتاصر 
أخرى ٠‏ ( الارض ء والائتمان والمياه والمبيدات الحشرية واليذور ) 
قيم عامل الندرة فى الزراعة المصرية ٠‏ وقد يعكس اجمالى أثر هذه 
الاوضاع غير الطبيعية كلها خسارة ملحوظة فى الدخل ٠‏ 


١" 


جدول ؛ - » 
بين قيمة المدخلات التى قدمتها الجمعيات التعاونية 
خلال المدة هن .95! الى ١لاؤا‏ 


( آلاف الجنيهات ) 
السئوات الزراعية البذور الأسمدة المبيدات الحشرية معدات مكافحة مواد تعبئة 
الآفات 

15 1ه , الفا 36 11 15 
151 الم 1517 146 هاا ونا 
؟'كؤا رفك ككاا لين 14٠‏ 20 
155 شرف 6 ؟ ؟كما 14 .07 
555ل كمم ازمم7 1 180 0000 
أل ل ككلم هما مه فلل 
ككؤا أؤا١ا‏ ذلك فقف الى غير متوافر 
اكوا لماخدق ينيك يكف الم غر «توافر 
فخككقا فحفف ا 1١‏ 15 غمر متوافر غير متوافر 
ككؤا اكع ككقما ل 14 1665 
من لين 64546 ١/0‏ 15 غى متوافر 
ذل 8 ؟ 51 يفكي غير متوافر غم متواقر 


امصدر : اعداد مختلفة من الاحصاء السنوى ‏ الجهاز المركزى للتميئة والاحصاء 


وقد نادينا بأن الجمعيات التعاونيةكانت عوامل معوقة وعوامل 
مساعدة فى نفس الوقت ٠‏ ومع هذا يبدو أن المكاسب الديناميكية 
الناجمة عن الائتمان والمدخلات التى طرأ عليها تحسن » والأساليب 
الفنية الجديدة وتنظيم الانتاج + كلها أكثر أهمية من الخسائر 
المترتبية عن انحرافات الاسعار عن الوضع الطبيعى ٠‏ وأن القول 
بأنه كان يمكن تحقيق ماهو أكثر من ذلك يعنى عدم تحقيق أى 
منجزات على الاطلاق ٠‏ 


ومن العسير تقييم اسهام الجمعيات التعاونية فى تحسين 
انتاجية الارض فى أى فترة تاريخية لأنه لا يمكن فصلها يسهولة 
عن اسهام عوامل أخرى ٠‏ ومع هذا فقد أعددنا أرقاما قياسية 
( واتخذت المدة من ١9548‏ الى ١9160١‏ فترة الأساس ) خاصةبانتاج 
سبعة محاصيل خلال المدة بين عامى ٠ ١9١ 1١9081‏ واذانظرنا 
الى هذه الفترة فى مجموعها لاتضح لنا أن التحسن كان مثيرا ٠‏ 
وبوجه عام لم ير تفع الانتاج خلال السنوات التى شهدت المرحلة 
الاولى من الاصلاح الزراعى أى فى الفترة بين عام ١9601:‏ وأواخر 
الحمسيئات ٠‏ فالقطن , أهم المحاصيل جميعا . كان انتاجه سيئا 
حتى عام /ا5ه9١‏ حينما استعاد متوسط الانتاج مستواه بين عامى 
4 و ٠ ١960١‏ أما انتاج القمح فان ارتفاعه فى البداية بين 
عامى ؟96١‏ و ١9655‏ ظل ثابتا حتى عام ٠ ١969‏ ولم يطرأاتحسن 
على انتاج الاذرة الذى يعد العنصر الرئيسى فى وجبة الفلاح خلال 
الخمسيئات ٠‏ والأرز هو الاستثناء الكبير الوحيد لهذا النمطا 2 
فقد ارتفم انتاجة فى عام ١461‏ بمعدل ٠ 25-٠‏ ولكن المعدل اتجه 
الى الانخفاض أو الثبات بعد ذلك العام ٠‏ ومما بجدر الاشارة اليه 
أن الزيادة فى الانتاج فى أواخر الخمسينات وفى الستينات تتزايد 
مع التوسع فى انشاء الجمعيات التعاونية ٠‏ وثمة عوامل أخرى 
لها تأثيرها 2 فقد أدى الاستثمار العام فى الرى وعلى نحو أهم فى 
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الصرف . الى رفع انتاجية الارض ٠‏ ويرجع قدر من التحسينات 
الى استنباط وزارة الزراعة 'أنواعا شتى من بذور القطن وهو نشاط 
بيدأت القيام به فى العشرينات ولا علاقة له بالاصلاح الزراعى ٠‏ 
وكانت زيادة انتاج الاذرة فى أواخر الستينات ترجع إلى حد 
كبير , الى استخدام بذور جديدة والى التحول من الزراعة النيلية 
الى الزراعة الصيفية نتيجة لانشاء السد العالى ٠‏ 


وقد ذكر صعب واسحاق وكمال وغيرهم ممن درسوا الاصلاح 
الزراعى المصرى بعض الدلائل المباشرة على تأثير مشروعات تقوية 
المحصول والتربة التى قامت بها الجمعيات التعاونية ٠‏ وهم يشيرون 
الى تجربة رائدة تمت فى نواج 2/3828 عام ١566‏ وأدت فيها 
تقوية المحصول الى زيادة كبيرة فى انتاج القطن حيث بلغ الانتاج 
( 508 كيلو جرامات لكل فدان فى عام ١550‏ و 854 كيلو جراما 
للفدان فى عام لا965١‏ و ٠١7١‏ كيلو جراما للفدان فى عام ١9604‏ ) 
وقدم اسحاق وكمال دليلا آخر بالنسبة لمتاطقتين هما كفر الشيخ 
وبنى سويف حيث يبدو أن المحصول زاد نتيجة لاستنياط طرق 
للزراعة أفضل ( ومن سوء الحظ أن المعلومات اقتصرت على عامين 
فقط ) ٠ )5١(‏ 


ويحب تفضمسير ركود الانتاج فى الخمسينات بحدر ٠‏ ومن 
السهولة بمكان القفز للنتيجة التى تفيد بأن الاصلاح الزراعىكانت 
له فى سمنواته الاولى آثار عكسية على انتاجية الارض ٠‏ ويجب أن 
ينظر الى الاصلاح الزراعى ‏ كما أكدنا فى مقدمة هذا الفقصل ‏ 
باعتباره مجموعة من التدابير المكمل بعضها البعض ٠‏ ويظهر تأثيرها 
خلال فترة طويلة من الستين ٠‏ وكانت الجمعيات التعاونية أحد 
المكونات الأساسية للتشكيلة »2 ومن المشكوك فيه أنها كانت 
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ستظهر الى الوجود وتتوسع مستقلة عن اجراءات توزيع الارض ٠‏ 
أما بالنسبة للانتاج فأغلب الظن أن هذه الاجراءات المبد ئيةمحايدة ٠‏ 
فهناك قول يتردد فى معظم الاحيان بناء على العلاقة ( العكسية ) 
الللاحظة بين الانتاج وبين حجم الملكية بأنه لابد من أن يفضى الاصلاح 
الزراعى الى زيادة الانتاج ٠‏ ولكن يحب التحفظ بالنسية لهذا 
الرأى ٠‏ قأولا لاتنسحب دائما العلاقة التى تصلح للمزارعالعائلية 
على القطاع الرأسمالى الذى تأثر باعادة توزيع الارض ٠‏ وثانيا 
ليس هناك مايدعو الى افتراض ضرورة زيادة الانتاج اذا كان 
المستفيدون من الاصلاح الزراعى هم المستأجرون السابقون لمزارع 
كبيرة ٠‏ فبالرغم من أن مكانتهم فى مصر قد تغيرت بعد الاصلاح » 
فان حجم ممتلكاتهم ظل على حاله ٠‏ وبيعتنق بعض رجال الاقتصاد 
وجهة النظر العكسية ويعتقدون أنه من المحتمل أن تؤدى اعادة 
توزيع الاراضى الى انخفاض الانتاج بسبب تصدع تنظيمة ٠‏ ومع 
هذا فقد رأينا أن هيئة الاصلاح الزراعى فى مصر قد حلت عللى 
الفور محل ملاك الاراضى وت<ملت مهام نتعلق بالانتاج٠وكما‏ أشرت 
مرارا خلال هذا الفصل . فان أهمية الاصلاح الزراعى بالنسبة 
للتئمية الزراعية تكمن فى مفهومه وتنفيذه لتشكيلة التدابير 


١؟9‎  داصتقالا‎ 


أرقام قياسية عن انتاج سبعة محاصيل فى الفترة 


جدول ؛ ‏ ا 


بين عامى موا و ١ا9!‏ 


( الأساس متوسط الفترة من 1168 الى ١. 2 ١981‏ ) 


السسئة الزراعية القطن القمح أذرة الذرة العويجة الشعر الارز قصب السكر 
نالا لكل ١.١‏ لكل كل يكل 88 156 
ارفلا 15 11 16 1.6 1.5 58 17 
١٠٠ 156‏ نكن 1.6 186 ؟ 15 1168 1١11‏ 
موؤوا زذد الملا 1.7 1.4 116 11 خرن 
الحلا 45 8 يكل 5آ1 أن أذنا 15 
1٠١١ 17‏ إهن 515 111 138 1 كرف 
4ة١ا‏ يكل لطن ركل 115 نف 115 ريغن 
1565 114 /11 ذه 118 يغ ضفل ضر 
:كوا 0 يفن الكل 114 بهن 1 ين 
أكوا أها 1 ل 111 1 ارفال شل 


ككؤقا كنل 115 يكال 115 كذ 164 نفل 


؟كؤا رفن 16 ارقن رن 151 11 كرن 
1555 لكل 155 1 يفنا 145 1 1 
هكؤا لكل 19 16 155 11 بشن 1 
ككؤا 1١1٠‏ 11 لفن 114 115 نان ارا 
15 بقل رفن جل 1 لل 1 يفنا 
1554 مل يفنا يندا 16 مك1١1‏ بارا 15 
فكوا 16٠.‏ 1 اما 16 16 1 ل 
,لاوا تقل 1 .ا أل 11 1 1 
الاؤا +16 6 لمن 16 155 11 رقم غر معروف 


مسح مو رو سه ب ا د ا م 0د 


ملاحظة : متوسط الانتاج ١958‏ ب (١90١‏ كيلو جرام لكل فدان ) : القطن ااه والقمح 1884 و الاذرة 5.81 والقطن ةب 
والشعر .188 والارزم44/!؟ وقصب السكر 3588.5 . 


الصدر : كونت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاءه ٠‏ الأرقام المجردة الاحصائية والمؤشثرات الاحصائية ‏ طبعات عدة . 


القصل الخامسس 


السَّرْ العالئُ 
وأ ستصالؤع ارإراضى 


« كلما علا الموقع » ارتفع على البعد بحر 
آخر لا يفارقنا » بحر خضم » كثيفا » 
عتيق يسد أفق العالم كأنه جدار من 
الصخر يقوم على هامة آسيا » . 

سان جون بيرز 


كان الهدف الرئيسى من الاصلاح الزراعى هو اعادة توزيع 
الارض الزراعية الموجودة فعلا ٠‏ ومن بين أهداف السد العالى زيادة 
مساحة الارض : وقد اتخذ القرار الخاص يبناء فلسد العالى فى 
أوائل سنوات الثورة ٠‏ فقد كان الضباط الاحرار ,يدركون أن ندرة 
الارض المنزرعة تمثل عقبة كبرى أمام التوسع الزراعى ٠‏ وأنفقر 
مصر فى الموارد الطبيعية للطاقة له أثر معوق للتصتيع ٠‏ وكان 
ما يعنيهم هو التنمية الاقتصادية , ويجب ألا يحجب هذه 
الحقيقة افتقارهم الى وجود أيديولوجية اقتصادية ٠‏ وقد كانت 
قراراتهم انعكاسا لوجهات النظر التى بدأ المثقفون والممصملحون 
المصريون الشبان يعربون عنها فى الثلاثينات والاربعينات ٠‏ وفى 
سعيهم للتوصل الى أفكار اكتشفوا بعد تولى المكم أن لدى وزارة 
الاشغال العمومية ملفا يحتوى على مشروعات هامة فى المدى البعيد » 
وان السد العالى واحد من هذه المشروعات ٠‏ وبدآ الاهتمام بالمتروع 
على الفور ٠‏ وطلب هن شركة هوكتيف 1320# الالمانية فى 


خرن 


مارس ١905”‏ أن تعد تصميما استكمل فى ديسمير ٠ ١985‏ 
وبالرغم من المساوىء العديدة للمشروع والتى كانت معروفة تماما 
فى ذلك الحين . على عكس الآراء التى أبديت بعد ذلك 2 فقد بدا 
أن المشروع فى النهاية ,يتصف بمميزات تكفى لأن يلقى اهتماما ٠‏ 
وكان من المتوقع أن يخدم الزراعة والصناعة على السواء بتوقير 
المياه للقطاع الاول والكهرباء الرخيصة للقطاع الثانى ٠‏ وكان من 
الممكن أن يحقق أيضا عددا من الاهداف الثانوية التى تتدرج من 
السيطرة على الفيضان الى تحسين الملاحة فى النيل وتوفير بحيرة 
اصطناعية كبيرة لصناعة صيد الاسماك ٠‏ وكان لهذا المشروع 
جاذبية من الناحية السياسية نظرا الى حجمه والى حقيقة مفادما 
انه كان موضع دراسة الحكومات السابقة ولكنها لم تخرجه الى حيز 
التنفيذ ٠‏ وكان يتعين على الثورة أن تبرهن يطريقة واضحة 
ومشهورة اهتمامها بالرخاء المادق للشعب بالاضافة الى اثبات قدرتها 
على النجاح فى المضمار الذى فشسل فيه نظام حكم الملك السابق 
فشلا ذريعا ٠‏ وأثار القرار الخاص بيبناء السد العالى توقعات كبيرة. 
واعتقد ناصر ‏ وهو فى ذلك على حق أن هذا سيخلد اسمه ٠‏ 
ولكن السد العالى لم يحقق بعد مايتوقع منه . شأنه فى ذلك شأن 
المشروعات الكبرى التى من هذا النوع ٠‏ فقد تطلب تكاليفم ياهظة 
وسيظل يتطلبها ٠‏ وهى تكاليف أنفقت عليه بهدف تحقيقمكاسب 
أكبر ٠‏ ومن سوء الحظ أن عيء التكاليف كان محسوسا على الفور 
فى الوقت الذى لم تظهر فيه المكاسب بنقس السرعة ٠‏ ويتطلب 
تحقيق هذه المكاسب استثمارا مكملا للمشروع على نطاق واسع فى 
محال استصلاح الاراضى والاعمال الخاصة بالرى والصناعة .وكلها 
أمور أرجىء تنفيذها بسبب النقص فى العملات الصعبة والنتائج 
المترتبة عن الحرب العر بية الاسرائيلية عام ١951/‏ + وتستندالاحكام 
المجحفة التى يصدرها عدد كبير من المرلقبين اليوم بالتسبة للسد 


إنكرحل 


العالى على تحليل ضيق الافق لتكاليفه ومكاسيه حتى الآن ٠‏ وفد 
يكون هؤلاء المراقبون على حق اذا كان اهتمامهم منصبا على الآثار 
المباشرة للسد فى الاقتصاد المصرى ٠‏ ولكنهم يعمدون الىالتضليل 
اليالغ حينما يتظاهرون بتقييم الأعمية بعيدة المدى لمشروع لميخرج 
بعد الى حيز الوجود بشكله الكامل ٠‏ وكان من المتوقع أن تمتد 
حياته الاقتصادية الى أجيال عدة ٠‏ ويحجب ألا ينظر الى السد العالى 
باعتباره مشروعا منعزلا ولكن على أساس أنه جزء من صفقة أشمل ٠‏ 
اذ سيتضمن بالضرورة جزءا لايستهان به من الاستثمار فى الزراعة 
والكهرياء والمقومات الاساسية للمجتمع والصناعة فى المستقيل . 
وهى أمور لها صلة وثيقة مرتبطة بالسد ٠‏ 

ويعتبر السد العالى كذلك ذروة تطور بدأ مندذ مائة عام خلت ٠‏ 
وهو يمثل المرحلة النهائية فى نظام للرى بدأ العمل به فى مصر فى 
القرن التاسسع عشر وتطور بخطوات متميزة عبر عشرات من 
الستين ٠‏ وتحليل هذا النظام ضرورى لفهم أهمية السد فهمأ 
كاملا ٠‏ 

إن المهام الرئيسية لنظام الرى هي اعادة توزيع مياه النثيل 
من ناحية المكان والزمان ٠‏ وتتضمن الوظيفة الاولى ايجاد شبكة من 
القنوات الرئيسية ( الرياح ) تقوم بتغذية الترع الثانوية والترع 
الصغيرة التى تصل الى كل حقل فى وادى النيل والدلتا ٠*ويوجد‏ 
مدخل الترع الرئيسية خلف خزانات رفع المنسوب أو المنظمات 
المقامة عبر النيل ٠‏ ومهمتها تتلخص فى السيطرة على امداد القنوات 
بالمياه عن طريق رفع أو خفض مستواها نحو أعلى النهر ٠وخزانات‏ 
رفع المنسوب موجودة فى اسنا .2 وأسيوط ٠‏ ونجع حمادى . وكلها 
تقح على فرعى الدلتا ثم فى زفتى وادقينا شمال القاهرة ٠‏ ويسير نظام 
تغذية القنوات الأصغر على نفس البدأ : فكل شبكة ثانوية عبارة 
عن صورة مصغرة للنظام الرئيسى القائم على النيل ٠‏ ويتطلبالرى 


فرق 


عمليات الصرف كعلاج لتراكم المياه ٠‏ والصرف هو صورة 
مطابقة لنظام الرى : فالمصارف الصغيرة تغذى قنوات أكبر وأعمق 
وتتجمع المياه غير الصالحة فى نهاية الأمر فى المصارف الرئيسية 
وتقابل محطات الضخ عند بداية المصارف المنظمات الموجودة عند 
مداخل قنوات الرى ٠‏ 

وتتبئق المهمة الثانية لنظام الرى من هيدرولوجيا النيل ٠‏ 
فالنخهر له موسم معروف يتدفق فيه ٠‏ ويعتير أغسس 
وسبتمبر المسئولان عن نسبة تتراوح بين 2/5٠0 25٠‏ من الامداد 
السنوى من المياه ٠‏ وتتوافر المياه بكميات زائدة عن حاجة الطلب 2 
الى حد كبير 2 فى وقت الفيضان ٠‏ ولكنها كميات لاتكفى للوقا: 
بمتطلبات المحاصيل الصيفية فى حالة عدم وجود وسيلة للتخزين* 
ويتمثل حل هذه المشكلة فى خزانات حفظ المياه التى تضمن اعادة 
توزيع المياه من موسم الفيضان الى فترة التحاريق وتساعد على 
تعدد المحاصيل فى معظم الاراضى ٠‏ وقد أقيم مثل هذا الخزان فى 
أسوان فى بداية القرن الحالى ٠‏ 


وقد كانت طاقته المبدثية ألف مليون متر مكعب زيدت على 
نحو متتايع فى عامى 5 ١95:99‏ الى ه آلاف مليون متر مكعب ٠‏ 
وبفضل خزان أسوان أصبح فى الامكان زراعة المحاصيل طوال 
السنة فى الدلتا كلها ومعظىم أجزاء مصر العليا شمالى أسيوط ٠‏ 
ونظرا لتعدد المحاصيل فان زيادة مصادر المماه خلال مو سم الحفاف 
يشبه زيادة مساحة الأرض ٠‏ 

ولا تقتصر ظاهرة عدم انتظام فيضان النيل على الاختلافات 
الموسمية ٠‏ فعلى الرغم من أن الفيضان يعتبر من ناحية ظاهرة 
منتظمة ( فقد دأب على أن يحل كل عام خلال موسم معين ) . الا 
أن التدقق السنوى لياهه غير منتظم اطلاقا ٠‏ وكان أكبر تصريف 


1 


لمياه الفيضان تم تسجيله فى أسوإن خلال الاعوام المائة الملاضية مهمو 
/3 مليار متر مكعب ( عام ٠ ) ١41/4‏ وكان أقل تصريف هره4 
مليار متر مكعب ( عام )١( ) ١9317‏ ٠وقد‏ أحصى هيرست ورفاقه 
الانحراف المتوسط ولمعيارى للتفريغ السنوى لياه الفيضان بين 
أعوام ١41١‏ و0 ١905‏ كالآتى : والمعدل بمليار متر مكعب ٠‏ 


الفترة الانحراف المتوسط والمعيارى 
6 > اليل -ر١٠١‏ دارل/ا١‏ 
٠‏ 9ه9١‏ درة8 در؟١‏ 
8 وه9١‏ تركو ر5١‏ 


وتهدد الفيضانات العالية الجسور المقامة على النيل والتى 
تعمل كحواجز ٠‏ واذا حدث أن تحطمت فسوف تغرق المياه 
المحاصيل والمنازل ومنشآت الرى فى مصر السفلى والوسطىحيث 
توجد الزراعة الدائمة ٠‏ وتأتى أشد التهديدات خطورة للانتاج 
الزراعى من سلسلة طويلة من سنوات الجفافء وأعنى بها الكابوس 
الذى ورد فى التوراة وأقض مضجع السئولين عن الرى (السئوات 
السبع العجاف ) ٠‏ 

وعلى هذا فينتظر من نظام جيد للرى تحقيق مهمة ثالثة عحى: 
اعادة توزيع المياه عبر فترات طويلة ومن الوجهة المثالية بجحب 
استكمال سبل توفير مخزون سنوى بايجاد تسهيلات لتخزين!لمياه 
لمدة قرن من الزمان ٠‏ وكان السد العالى واحدا من مجموعة المشروعات 
البديلة التى استهدفت تحقيق هنه الغاية ٠‏ 

وقد تحقق هذا التطور التاريخى لنظام الرى فى مصر طبقا 
لتتابع وظيفى ٠‏ وقد بدأت المرحلة الاولل فى التاريخ الحديث فى 


١8 


عهد محمد على واقترنت باستنياط القطن طويل التيلة ( عام 
٠.) 819٠‏ ولع تبذل أية محاولة للتدخل فى النمط الموسمى لتدفق 
مياه النيل » ولكن تحسن توزيع المياه من حيث المكان ( فقد تم 
تطهير القنوات القديمة وتم حفر أخرى جديدة ثم جرى بعد ذلك 
بناء خزانين لرفع المنسوب بالقرب من رأس الدلتا ) ٠‏ وأصيحت 
زراعة عدة محاصيل أمرا ممكنا فى مصر السفلى ٠‏ ولكن الاراضى 
كانت تروى بمياه الفيضان فى معظم المناطق الاخرى ( نظام رى 
الحياض ) ومن ثم كانت تزرع بمحصول واحد طيلة العام ٠‏ 
وتميزت المرحلة الثانية يبناء خزإن أسوان تحت اشرافالير يطانيين 
وهكذا أخذ يتولى نظام الرى مهمته الثانية ٠‏ ولكن بما أن تخزين 
المياه يساعد على التوسع قى نظام الرى الدائم على حساب نظام رى 
الحياض » فقد انبعثت بالضرورة الحاجة الى تحسين نظام توزيع 
المياه من حيث المكان ٠‏ وقد أعقب انشاء خزان أسوان وتعليتهة بعد 
ذلك بصورة متتابعة بناء قناطر جديدة لرفع المنسوب وحفر آلاف 
الكيلومترات من الترع الجديدة ٠‏ ومع بناء السد العالى بعد ذلك 
بنحو ستين عاما دخل نظام الرى مرحلة ثالثة واكتسب دوراجديدا 
ومرة أخرى أصبحت هناك حاجة الى ادخال الرى إلى مساحات 
جديدة لمواجهة الزيادة فى الاراضى المنزرعة والمساحة المحصولية٠‏ 
ولكن « خزان القرن » يحل فى نفس الوقت جميع المشكلات المترتبة 
على الاختلافات الموسمية فى التزود بالمياه ٠‏ وتوافر الطاقة التى تم 
خلقها للتعويض عن التقلبات السنوية يقدم أيضا عازلا اكبر وأكثر 
كفاءة فى مواجهة الاختلالات الموسمية من الخزانات الآصغر المقامة 
لتخزين المياه سنويا ٠‏ وفى الواقع جعل السد العالى من خزان أسوان 
سيئا زائدا عن الحاجة قبل انتهاء وجوده المادى بفترة طويلة ( فيما 
عدا مايتعلق بتوليد الكهرباء من القوة المائية ) ٠‏ وليست وظائف 
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نظام الرى تراكمية فحسب : بل انها تعتبر فيما بينها بدائل 
وتكمل بعضها البعض ٠‏ 


السد العالى والشروعات البديلة : 


ان التزود « بمخزون القرن » يعتبر سمة تكنولوجية لنظام 
الوق "لقف خيد: آولا اضر المتدشون الفرتنيون. م البريطائيون 
خلال القرن التاسع عشر . وفى بدابة القرن الحالى تنبا سير 
ويليام ويلكو كس 177115 سمتئلة؟ آحد المهندسين الذين 
اشتركوا فى خزان أسوان بأن الحاجة ستكون ماسة لبناء خزان 
آخر كبير بعد حتمسين عاما من أجل استكمال النظام٠‏ وبعد ذلك وق 
عام ١42١‏ بعث سيرموردوخ ماكدو نالك 2[10هع0ع113 1100 يتقر بر 
رسمى الى وزارة الأشغال العمومية بعنوان «السيطرة علىالنيل». 
اقترح فيه مشروعا طموحا لتنظيم مياه النهر من المنيع للمصب . 
رقد نبت عن هذا المشروع عند من المشروعات التى نفدت قى 
العشرينات والثلاثينيات فى جبل الأولياء بالسسودأن وق نجع 
حمادى بمصر . وقد نحت عبارة « خزان القرن » هيرست 
المهندس البريطانى الذى خدم الحكومة المصرية لمدة خمسين عاما 
من عهد كرومر أعهد ناصر ٠‏ 

ويمكن تقسيم المقترحات الخاصة بهذا الشأن الى 
مجموعتين ٠‏ الأونى تحدثت عن تطوير حوض النيل كله كوحدة 
واحدة . وقد لقيت استجابة كبرى من المثقفين . ولكنها كانت 
تتطلب اتفاقا دوليا ملزما . أو وحدة سياسية بين مصر 
والسودان وأوغندا وريما أثيوبيا ٠‏ وتضمن الاقتراح انشاء خزان 
كبير فى بحيرة هيكتوريا وبنا'ء سد عند شلالات اوين 0#682 ااء 
واقامة خزانات ثانوية عند بحيرات كيوجا . وألبرت وتانا ثم 
انشاء سف عند الشلال الرأابع وقناة تحوبل بعيذاأ عن أقليم 
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السندود فى السودان حيث تضيع مياه كثثيرة فى المستنقعات . 
وكانت المجموعة ااثانية من المقترحات أقل طموحا وتتعلق بصفة 
خاصة » بمش كلات مصر . ققه دعا ماكدونالد عام 1917 الى 
تعلية خزان أسوان نثالث مرة . وكان المشروع زهيد التكاليف 
نسبيا فضلا على توفيره حماية كافية من اخطار الفيضانات العالية 
أو السنين العجاف . ومع هذا لم يحل نظام النيل دون احتمال 
حدوث تسل ل أطول من التصريقفة العالى والمنخفض ٠‏ و 
المطلوب لتوسيع تطاق المساحة المنزرعة والمساحة المحصولية الى 
الحد الممكن تو فير طاقة أكبر . وهناك مشروع آخر كان قد 
استرعى الانتباه فى الثمانينات من القرن الماضى ء لقى انتباها 
جديدا ٠‏ ويعتبر وادى الريان منخفقفضالا طبيعيا فى الصحراء 
الغربية يمكن استخدامه للتخزين ولتوليد الكهرباء من القفوة 
المائية ٠‏ وكانت الطاقة المستهدفة صغيرة فى البداية : خمسة مليارات 
متر مكعب يمكن استعادة نصفها عن طريق التدفق الحر والباقى 
عن طريق الضخ . وتردد بعد ذلك أن من السهولة بمكان التوصل 
الى تحقيق طاقة مقدارها هر١١‏ مليار متر مكعب من خلال انشضاء 
محطات ات اجديدة الضح تستخدم الكهر باء من محطة الطافة الحديده 
الواقعة على خزان أسوان القديم(*) . وكانت التكاليف الرأسمالية 
لهذا المشروع ضثيلة نسبياء ولكنه كان ينطوى على تكاليف تشغيل 
ضخمة خلال فترة صلاحيته . وكان لمشروع وادى الريان أتصار 
أقوياء فى وزارة الأشغال العمومية ومن بيتهم ميشيل بلدى الذى 
استقال حينما وقع الاختيار على السد العالى ٠‏ وكذلك عبد العزيز أمد 
الذى أيده بصفة دائمة خلال النزاع الطويل الذى وقفه من السد ٠‏ 
كذلك تم التفكر فى تخزين المياه فى احدى البحيرات ( ولا سيما 
بحيرة تانا ) ٠‏ ولكن الاحجام السياسى عن الاستثمار الضخم بغرض 
التنمية خارج أرض مصر » كانت له الغلبة على هذه الفكرة . 
واقترح مقاول بونانى أسمه دانيتوس و5م«تهوط ترجع 
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آراؤه المثمرة عن الكهرباء المتولدة من قوة مائية فى خزان أسوان 
وغيره من المشروعات الى عام 19311 ء اقترح فى عام 1158 الخطوط 
العريضة للمشروع الذى تحول بعد ذلك فأصبح السد العالى(؟) 
وأعلن عن الاكتشاف الثير « الذى توصلنا أليه فى منطقة آسوان 
عن وجود حوض طبيعى هائل قادر حلى الاحتفاظ يمياه الفيضان 
عامين متعاقبين عن طريق انشاء خزدن واحد » . وقدر دابينوس 
طاقة الخزان ب 185 مليار متر مكعب ( وهو رقم لا يبعد عن 
الحقيقة كثيرأ ) ٠.‏ وتحدث عن مزايا مشروع يمكن أن يقام داخل 
أراضى مصر ويوفر كهرباء أكثر من آبة وسيلة بديلة » كما يوفر 
السيطرة الكاملة على الفيضان فضلا على أنه يجمع كافة المزايا 
المرتبطة بالتخزين فى المدى البعيد . وقامت الوزارة بدراسة 
آرائه التى بدا انها قد وضعت على الرف »© ولكن بعد انقضاء أربع 
سنوات بدات تثير اهتمام الضباط الآحرار كما ألهبت خيال 
عد الثتاصر ٠‏ 

ومن الجواسب المثيرة للاهتمام فى تاريخ السد أن المهندسين 
أثروا البدائل ,2 وقام الساسة بالاختيار بينها ٠‏ وبعد ذلك كان 
للطر فين سويا القول الفصل فى جميع القرارات المتعلقة بالمشروع» 
ولم دكن لرجال. الاقتصاد دور مهم فى هذه العملية ولا نستطيع 
القاء اللوم كله على فنهم ٠‏ ومما تنجدر الاشارة اليه أن التحليل 
القائم على التكاليف والمنافع قد بدا العمل به لأول مرة لتقدير 
قيمة الموارد المائية على الرغم من أن همذ النوع من التحليل كان 
أقل تطورا فى ١567‏ عما هو عليه الآن . 

ومع هذا فقد كان الرى فى مصر من الناحية التاريخية حكرا 
على المهندسين . وعلى الرغم من أنه كان للاعتبارات الاقتصادية 
ثقل كيير فى حججهم المؤيدة أو المناهضة لشروعات معينة الا أن 
معالجتهم للامر كانت فجة نسسبيا رتتمثل أساسا فى عقد مقارنات 
بين اجمالى التكاليف والمناقع غير الخصومة . ولعل البنك الدولى 
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الذى عرض تمويل السد فى عام ه410 كان قف التزم أصول المهنة 
على نحو أكثر عند تقويمه للسد . ولكن من المشكوك فيه أن يكون 
قد درس البدائل ورتبهةا - وقد لعيت السياسة دورا هاما تى 
التزام الحكومة بيتاء السبد العالى . وكما ذكرت آنفا انطوى 
الاهتسام » فى أول الأمر » بالمشروع عام 1109 »© على اعتيارات 
سياسية ٠‏ ويعد سنة ١9605‏ أصبحت لهذه الاعتبارات الغلبة 
بعد أن تحول الالتزام الى قضية تتعلق باستقلال اليلاد ٠‏ فقد قام 
دالاس ثم ابدن من بعده بطريقة فظة » بسحب وعد الولايات 
المتحدة يتقديم الدعم المالى بعد صفقة الأسلحة التى تمت بين مصر 
والكتلة الشرقية . وكخطوة انتقامية قام عبد الناصر بتأميم قناة 
السو سن وأعلن صراحة أن دخل القناة ضرورى لسناع الشيحت + 
ومن الواضح إن السد العالى لعب دور! فى الاحداث التى بلغت 
ذروتها أثناء حرب السويس واصبح !اسك قوة هامة فى تاريخ مصر 
على الرغم من آنه لم يزل بعد على الورق الأزرق رسما كروكيا . 
ركان من المسير من الناحية السياسية رفض السد بعد ذلك . 
ومن الانصاف أن نضيف بأنه لم تكن لدى الحكومة أسياب وجيهة 
فى هذه المرحلة تجعلها تعتقد أن المشروع يستند على أساس 
اقتصادى غير سليم . وقد نال المشروع موافقة البنك الدولى ثم 
حفلى بعد ذلك بموافقة السوفييت . وواصل بعض الهندسين 
المصربين الاعتراض عليه ©» ولكن كان قد تعى الخيبراء العالميسون 
لابداء رأيهم الذى كان فى جانب اللشروع ٠‏ وأثبتت المسابات 
الاقتصادية الأولية التى آعدت أن المشروع مفيد بدرجة هائلة مما 
قد يبرر اهمال القيام بتحليل ادق . 


اقامة السد العالى وتصميمه ونفقاته 
بدأ تشييد السد العالى رسميا فى ثاير 1١91.‏ بفضل 
المساعدة الفنية والمالية السوفييتية . وقد عرضت الحكومة 
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انسو فييتية فى عام ١108‏ مساعدهة سصر فى أن تتولى المشروع © 
دوهى حركة ذات أهمية سياسية كبرى . ووافق السسوفييت فى 
البداية على تقديم قرض قيمته م8 مليون جنيه مصرى بقائدة 
قدرها هور؟/ سند على اثنى عشر عاما »© وأبرمت بعد ذلك 
بعامين اتفاقية جديدة تتضمن تقديم ما يعادل 8/ مليون جنيه 
مصرى أخرى ٠‏ وقد قام السوفييت أيض ا بتعديل بعض جوانب 
التصميم المبدئى الذى وضعه هوكتيفا #كااط10 عام 4م9١(‏ . 
وكان التعديل الرئيسى فى موقع محطة الكهرباء بحيث أاصبحت 
الآن على الضةة الشرقية مع مجرى التحويل . ويظهر الرسم 
الكروكى على الورق الأزرق أن هناك أنفاقا خاصة بمحطة الكهرياء 
تقع على الضفة الغربية ٠.‏ كما كان هناك تجديد جديد آخر يتصل 
باستخدام طريقة البوابات التحكم فى المياه . وكانت قد طبقت 
ينجاح فى مشروعات مشابهة بالاتحاد السوفييتى ٠‏ وكلا التعديلين 
يفقريان الى تخفيض التكاليف تخفيضا كبيرا » وقد اعترضت جماعة 
من المستشسارين الدوليين على هذه التعديلات » ولكن لم بخن 
برأبهم . 

والسد العالى هيكل صخرى من النوع التقليدى » والنظرية 
التى يستند اليها بسيطة : وتتمشل فى أقامة جبل صناعى عبر 
الوادى لخلق خزان كبير ٠‏ ويعد الموقع الذى تم اختياره ‏ وهو 
جنوبى أسوان بأربعة كيلومترات ‏ ملائما جدا لآن شواطىء النيل 
ترتفع على نحو شاهق من القاع وتش كل واديا طبيعيا عميقا . 
وليس للسد آية أساسات ولكنه يقوم على طبقة كثيفة من الرمال 
الخشنة الماموكة 0عئعةصصهمت ٠.‏ وقد وزع ثقله وكقوة دفع مياهه 
على قاعدة عريضة جدا . وانحدارات هذا الارتفاع الاصطناعى 
التطاول من قاع النهر تتجه لأعلى مجراه » بل تكاد تكون أفقية 
فى مناطق معينة ويتكون الهيكل من أربعة عناصر صخرية اختلطت 
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بالتراب وغطيت بطيقة خرسانية . وللمنصر الرئيسى الذى يمكن 
الفول بأنه السد الأساسى © جزء مركزى غير منفف للماء مصنوع 
من الطين ويمتد لأسفل خلال ساتر من الاسمنت ( طوله .56 مترا 
وعمقه .18 مترأ ) . والعنصران الآخران هما فى الواقع السد 
المتجه لأعلى مجرى النهر والسهد المنجه لأسفل مجرى النهر . 
وهما ضروريان فى جميع الأآشغال المائية من أجل خلق موقع جاف 
وحمايته ٠‏ ويتضح الابداع فى التصميم فى دمج هذه الهياكل 
الؤقتة فى السد ذاته . وتوفر الصخرة الرابعة امتدادا صلبا حتى 
طرف السد بالقرب من القاعدة . ومقابيس السد هى كلآتى : 
عرض القمة 5٠‏ مترا وعرض القاع 98-٠‏ مترا وطول القمة "5٠٠‏ 
متر 2 وأقصى ارتفاع خوق مستوى القاع ١١١‏ مترا ء ويرتفع قاع 
النهر 40 مترا عن مستوى البحر وقمة السد 1١95‏ مترا) . 

وبما أن !نسد يغلق الطريق أمام الوادى فمن الضرورى شق 
قناة تحويل ٠‏ وتتدفق مياه التيل حاليا عبر مجرى مفتوح طوله 
مترا ٠‏ ثم تنحصر فى أربعة أنفاق ( قطرها ١5‏ مترا وطولها 
.؛:”" مترا) 4 وتؤدى الى تدفق المياه فى محطة الكهرباء ثم » بعد 
ذلك ٠‏ تؤدى الى تدفقها فى مجرى مفتوح آخر يمود بالنهر الى 
منبعه الأصلى ٠‏ 

وقد أدى السد الى وجود بحيرة اصطناعية أمامه هى ( بحيرة 
ناصر ) . ومنحنى المياه الخلفية بِبِئ طوله نحو ..0 كياو متر 
ويمتد جنوبا حتى السودان ٠‏ ويتفاوت عرض البحيرة من ؟ الى 
“ كيلو مترات وتتجاوز مساحة الخزان 5٠٠٠‏ كيلو متر مريع * 
وتقدر طاقة الخزان ب ١59‏ مليار متر مكعب ويستوعب 19 مليار 
متر مكعب من المياه ويرتفع 8؟١‏ مليار متر مكعب فوق مستوى 
البحر ٠‏ وتوزيع هذه الطاقة هو كالآتى : "٠‏ مليارا لمستودعات 
الطمى المتراكمة عبر 5٠٠‏ سنة ( وهو مخزون ميت ) و 14١‏ مليارا 
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( مخزون حى ) و 58 مليارا للمقدرة المفرطة على السيطرة على مياه 
منتظما من المياه قوامة 85 مليار متر مكعب ٠‏ وهذا التقدير قائثم 
بطاقة خزان ( ط ) يضمن أمدادا سنويا (ب) بعادل على الأغلب 
سهلة نسبيا 'ذا افترضنا أن تصريف النهر يتبع توزيعا متكررا 
طبيعيا » ولكن الأحداث الطبيعية لا تتبع بالضرورة هذا التوزيع . 
وهى تنزع الى الوقوع فى مجموعات غير منتظمة » أى انه بتكرر 
وقوع سلسسملة من القيم العالية تعقبها أخرى من القيم الملخفضة . 
وعلى هذا فان المخزون المطلوب » اذا بقيت الظروف الاخرى على 
ما هى عليه» أكبر فى حالة الأاحداث الطبيعية عنه فى حالة الاحداث 
التى تقع مصادفة وتعتير مستقلة تماما عن بعضها البعض . وقد 
قدر هيرست أن الطاقة اللازمة لاعطاء متوسط التصريف ( ل ) 
ستكون كبيرة على نحو غير واقعى . ولكن وفقا لمعادلته التى 
وضعها : لوط / ف > 8ر ب 8ءر١ا‏ ءا ط اب /5أ٠‏ 

حيث تكون « 1 » الانحراف المعيارى للتصريف و « فاه 
« المخزون » اللازم لتقديم « ل » سثكوبا © والطاقة الحية ألتى 
تترأوح بين ٠‏ ة 6 ه0١‏ مليار متر مكيب ستو فر أمدادا سسطونا 
ثابتا مقداره 4/ مليارا ة 
منه نتيجة التبخر أو التسيل ( ويبلغ ٠١‏ مليارات على الأغلب ) ٠‏ 
وبمشل حزء آكشر نصيب السسودان ( كان تصيبها فى المافى 5 
مليارات بالأاضافة الى تنصيب حديد معثئاره ودر؟ة١‏ مليار ) 5 وعبلى 
هذا يصبح لدى مصر ورهه مليار متر مكعب أى بمكسب صاق 
يبلغ ورلا مليار زيادة عن نصيبها القديم ويبلمٌ 4 مليارا ٠‏ وقد 


ال 


ببدو هذا مكسبا ضثيلا نسبيا . رمع هذا فان النقد الموجه للسد 
والقائم على أساس هذه الاعتبارات يستند على أساس غير سليم ٠‏ 

فيادىء ذى بدء تمثقلل ال درلا مليارات الحد الأدنى الذى 
تحصل عليه مصر (©4د) 2 وبصرك النظر عن الطاقة الخاصة بالمخزون 
اميت . هذا على الرغم من أنه بالامكان الاستفادة بجزء متواضاع 
من هذه الطاقة الاضافية لمده .٠.”؟‏ مسئة . ثاأتيا : بوسع مصر 
« أن تقترض » من السودان المياه اذ ليس من المتوقع اس تخدام 
حصتها كاملة لسنوات قادمة . ثالثا واكثر اهمية ان أهداف 
السد العالى تتلخص فى الاقلال من تفاوت الامدادات من المياه 
فضلا على زيادة النسبة المتوسطة ٠‏ وفى نهاية الآمر يساعد السسد 
مصر على تحدديف التمطك الزمنى للامستفادة من المياه فى أى عام 
محدد ٠‏ وبالنسبة للكمية الى تتراوح بين هه ٠١‏ مليار متر مكعب 
والتى تتوافر كمخزون سنوى يمكن توزيعه على النحو الأمثل بين 
المواسم ٠‏ وسيستفيد محصول مصر الصيفى ‏ وهو أهم المحاصيل 
جميعا . من اعادة توزيع المياه الموسمية على نحو هام ٠‏ 

وترتبط بالسد العالى محطة كهرباء بها اثنا عشر تربينا 
من النوع المسمى فرانسس يبلغ اجمالى طاقتها السنوية ٠١‏ ملايين” 
كيلووات ساعة ٠‏ وينقل خطان رئيسيان الكهر باء المتولدة الى القاهرة 
وطاقتهما 0٠٠‏ كيلو فولت ٠‏ وتربط خطوط فرعية محطة الكهرباء 
بالمصائع فى أسوان ٠‏ 

وقد قدرت الحكومة تى عام ١99/(‏ نفقات بناء السد العالى 
كالآتى بمليون جنيه مصرى . 


اعه) أذا افترضلناان حساب الخسارة عن طريق التبخر والتشسسيل هو 
حساب صحيح ٠‏ 


يقل 


دراسات أولية ورلا 


الهياكل الرئيسية فى الموقع ور؟١‏ 
السد وقنوات التحويل “لاا 
توليد الكهرباء ١».‏ 
السيطرة على الفيضان فى موقع البناء 0» 
تعويضات لل. _ودان 6ر5 
تعويض النوبيين المهجرين ال 
مساهمة مصر فى نقل الآثار .3 
فائدة على القرض السوخيتى ٠ره؟‏ 
ان 


وقد يلغت نفقات المشروعات المرتيطة باللسد حتى الآن 
مليون جنيه مصرى على التفصيل الآتى : تحويل 0٠٠ر51م‏ 
فدان الى الرى الدائم ويتكلف 0 مليون جتيه مصرى و ١9‏ مليون 
جنيه (1) لمحطات الضخ + وأستصلاح ٠٠٠ر0١150‏ قدان يتكلف 
مليون جنيه مصرى ٠‏ هذا ولم تستكمل حتى الآن الاستثمارات 
التكميلية المطلوبة لاستيعاب فوائد السد ولواجهة بعض الآثار 
العكسية ٠‏ 


وقد قدر البنك الدولى التكاليف عام ١9805‏ بمبلغ 2١9‏ ملايين 
جنيه مصرى مع استبعاد المشروعات المتعلقة به وان كان هذا المبلغ 
يتضمن الفائدة على القروض ٠‏ والفائدة على قروض البنك الدولى 
أعلى من الفائدة على القرض السوفييتى وفترة سداده أقل ٠‏ وكان 
القرض السوفييتى أفضل لمصر حتى اذا افترض أن السلع المصدرة 
سدادا له سعرت يأقل من سعرها على نحو كبير , غير أنه ليس هناك 
من الدلائل ما يشير الى هذا + ويفسر التضخم فى الأجور والأسعارء 
وعدم دقة التقديرات المبدثية ء والتأخير والمشكلات غير المتوقعة فى 
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التنفيذ 2 يفسر كل هذا مدى التفاوت بين تقديرات الينك الدولى 
والتكاليف الفعلية ٠‏ 


مشكلات طرحها السد العالى 


ويمكن دراسة المشكلات التى أثارها السد العالى تحت عدد من 
رعوس الموضوعات مى : الهيكل والهيدرولوجيا ٠‏ والبيئة والزراعة . 
وقضايا اجتماعية ٠‏ 
1 مشكلات خاصة بالهيكل 

ينفرد كل سد ترابى كبير بمميزات تجعل من تصسميمه 
وتشييده مغامرة هندسية جديدة وصعبة ٠‏ فالعلم الذى تقوم عليه 
التصميمات ( وهو علم ميكانيكية الترية ) علم حديث نسبيا ٠‏ 
والخبرات المكتسبة من بناء سدود أخرى ( قليلة العدد ) هى خبرات 
محدودة ٠‏ وقد لا تمدنا باجابات كافية على المشكلات المطروحة فى 
ظروف متباينة ٠‏ وعلى هذا فان الأمر قد ينطوى على مخاطر أساسية 
الا أننا نعتقد أن من المحتمل أن يكون معامل الأمان اللسموح به 
كبير ء اذ تمت الاستفادة من خبرات كثيرة كما نزع المهندسون الى 
المبالغة فى الحذر الشديد عند اسداء نصائحهم ٠‏ 


ب الهيدرولوجيا 

ان المشكلات الهيدروليكية التى تطرحها الخزانات الضخمة عحى 
الحسارة التى تتحقق عن طريق التبخر , والرشح والترسيب وتآكل 
قاع النهر ٠‏ 

والخحسارة عن طريق التبخر تؤدى الى تضاؤل الكمية المتوافرة 
سنويا ٠‏ وقد قدرت التجارب التى أجريت عند الموقع » المسارة 


الكل 


السنوية عن طريق التبخر ب درلا مليار متر مكعب , وقد كان من 
الصعب تقدير آثار الرياح عل سطح البحيرة حيئنما تمتلىء تقديرا 
يقينيا ٠‏ وقد أشار النقاد الى أن الحمسارة يمكن أن تتراوح بت 
هدر؟١ ‏ ٠ره١‏ مليار متر مكعب ٠‏ وفى هذه الحالة يمكين أن تخسر 
مصر معظم مورد المياه الاضانفى المنتظر ٠‏ وقد قدر هارولد كيلر 
تعلاءع1 1132:1004 هذا الرقم با هر١٠اء‏ وقدره اللسثئولون 
الحكوميون بما يتراوح بين رم هرق مليار متر مكعب (/9) ٠‏ 


والرشح خطير لسيبين : فيمكن أن يعرض للخطر استقرار 
الهيكل بالاضافة الى تقليل الكمية المتوافرة من المياه ٠‏ ومن المتفق 
عليه بوجه عام أن الستارة والرمال المدموكة توفر عامل أمان كاف ٠‏ 
وفى الواقع كان واضعو التصميم السوفييت واثقين تماما من عامل 
الاستقرار لدرجة أنهم اعتزموا فى احدى مراحل يناء السد على 
التخلص من الستارة الترابية » ويمكن ٠‏ يطبيعة الحال » أن يكون 
خطيرا ها يقم أثناء التنفيذ من أخطاء فى قلب السد غير المنفذ للماء 
أو الستارة » وليست هناك من وسيلة لكى نعرف فى الوقت الحاضرء 
ما اذا كان السد خاليا من مثل هذه العيوب ٠‏ كما أن التقديرات 
الخاصة بالحسارة المائية الناجمة عن الرشح ليست مؤكدة . فهذا 
مجال تكتنفه خلافات مريرة : ان الدكتور عيد العزيز أحمد الذدى 
أقدم على مجازفات شخصية خطيرة يانتقاده المشروع كله عام 1957٠١‏ 
قدر أن الخحسائر السنوية قد تصل الى 4 مليارات متر مكعب (8) ٠‏ 
ولو كان مصيبا فيما ذهب اليه لا نتهى الأمر يأن تحصل مصر على 
قدر من المياه أقل من قبل ٠‏ وقد اعتمدت حجته على ظاهرة عدماستقرار 
متوسط تصريف النيل » فقد كان أكثر انخفاضا على نحو خطير فى 
السنوات الحمس عشرة التى تلت اقامة خزان أسوان القديم 2 مما 
كان عليه هذا المتوسط خلال الثلاثين عاما السابقة ٠‏ واللسؤال 
المطروح هو ما اذا كان التغيير يرجع الى رشح كيير أو أنه أمر 
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مستقل تماما عن خزان أسوان ٠‏ وييدو أن حجته دحضتها التجارب 
التى أجريت عند الخزان القديم , والحسابات التى قام يها بالمستشارون 
السويديون على الحجر الرملى النوبى وكذلك ما رآه الخييران هيرست 
ويلاك (9) ٠‏ وعلى أية حال فان الطمى المترسب فى الخزان يسد 
جميع التجويفات سدا محكما ٠+‏ وجيولوجيا الموقع قائمة على أساس 
منع حدوث رشح كبير ٠‏ وهناك رأى سديد يقدر هذا الرشح يما 
يتراوح بين ار و ٠ر١‏ مليار متر مكعب * 


ويجب ألا يؤثر الترسيب على الطاقة من المخزون الحى للسد 
فيما لا يقل عن "٠١٠‏ الى 0٠٠‏ سسنة . ولكنه يثير مشكلات فى اتجاه 
مجرى النهر * 
أولا : ان أللياه النقية التى تتدفق من قناة التحويل لم تعد ترسب 
الطمى المخصب للأراضى التى تروى برى الحياض فى مصر 
العليا ٠‏ 


وثانيا :ان سرعتها أكير من سرعة الماه الملحملة بالطمى , لذلك 
سيوؤدى الماء النقى الى نحر قاع النهر وخفض منسوب المياه 
وتعريض أساسات جميع الأشغال الكبرى المقامة على النيل 
للخط. ٠‏ 
وثالنا : فستحرم صناعة الطوب من مصدر هام من مصادر تزودها 
بالمواد الأولية ٠‏ 
وقد بولغ فى دلالة الأثر الأول نظرا لأن معظم الأراضى الزارعية 
التى تروى بالرى الدائم لم تعد تستفيد من فاعلية الطمى فى 
خصوبة الآأرض » على الرغم من أن الرواسب السنوية على جسور 
التيل وقاع القناة استخدمت لاستصلاح الأراضى ولتحسين الناحية 
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المادية للتربة المجهدة ٠‏ ويكمن حل المشلكلة الثانية فى اقامة 
انشاءات عند مواقع جميع الخحزانات الكبرى لحمايتها ٠‏ 
( ج ) البيئة 


ان المشكلات البيئية معقدة ٠‏ فمن المحتمل أن يؤثر جدا وجود 
.البحيرة الطبيعية المالئلة على مناخ الصعيد الجاف 2 كما قد 
يؤدى الى زيادة سقوط الأمطار 2» وهو ما قد يكون مكسبا ٠‏ ولكن 
من المحتمل أن يفضى التحول الى نظام الرى الدائم فى مصر العليا 
الى نشر البلهارسيا فى هذه المنطقة ٠‏ ويجب أن يضح أى تقييم للسد 
فى اعتباره مثل هذه التكاليف الاجتماعية : خفض انتاجية العمل , 
وزيادة النفقات الطبية وما شاكل ذلك ٠‏ وعلى الرغم من أن تعاسة 
المرضى تعتبر عنصرا من عناصر التكاليف فهى لا تخضع للحسابات 
الاقتصادية ٠‏ 

ويؤثر السد العالى على الأوضاع البيئية فى البحيرة وفى البحر 
المتوسط على مسافة ٠١‏ ميل ٠‏ والمواد الغذائية العالقة فى البحيرة 
ملائمة للحيةة الحيوانية وتخلق امكانية هائلة لصناعة صيد 
الأسماك ٠‏ ولعل هذ! ريعوض الضرر الذى تشهده منطقة شرقى 
البحر المتوسط حيث حرمت الأسماك من المواد الغذائية التى كان 
النيل يجلبها اليها من قبل ٠‏ وأخيرا فان التوازن بين تآكل البحر 
وترسبات الطمى بالقرب من مصبى النهر قد تأثر على نحو عكسى , 
لذلك قد يتطلب الأمر اقامة منشآت هندسية لحماية الشاطىء ٠‏ 
و تقوم الحكومة المصرية الآن بدرااسة المشكلة بالتعاون مع الأمم 
المتحدة ٠‏ 


( د ) قضايا اجتماعية 
لقد سبق أن ذكرنا التكاليف الاجتماعية المترتبة عن انتشار 
البلهارسيا ٠‏ وقد أدى كذلك بناء السد الى انتقال السكان من 


١م‎ 


النوبة الى مستوطنات جديدة فى مصر العليا » وستغمر مياه 
1 الفيضانات مدينة وادى حلفا في السودان مما يدقع اللسكان الى 
الاستيطان فى منطقة أخرى ٠‏ ومن الصعوية يمكان تقدير تكاليف 
الانتقال الاجبارى للمواطنين ٠‏ ومن المشكوك فيه أن تكون التعويضات 
التى تم صرفها للنوبيين الذين تركوا بلادهم وتكاليف توطينهم من 
جديد مقياسا كافيا للتكاليف الاجتماعية ٠‏ ويبيدو أن التعويض 
لا يقابل كل رأس المال الذى ضاع ( الحقول . والنخيل ٠‏ والقرى ) ٠‏ 
وليست هناك من وسيلة لتقدير الخسائر والمكاسب الخاصة بالرفاهية 
والناجمة عن التغييرات الثقافية والبيئية ٠‏ وقد تلائم مجموعة 
الفرص الاقتصادية الجديدة يعض الناس ٠»‏ بيئما يجد فيه الآخرون 
أنفسهم غير قادرين على تقبلها أو عاجزين عبن ذلك * وقد اختلف رد 
فعل الأقليات التى انتزعت من موطنها بالنسبة لوضعها الجديد : 
فقد كان التغيير الاجبارى حافز! فى بعض الحالات على تحقيق تقدم 
اقتصادى بالاضاقة الى أنه يساعد على تحقيق الصفات الانسانية 
الكامنة وفى حالات أخرى فقد تعجز الأجيال الأولى عن التكيف مع 
الأوضاع الجديدة ٠‏ 


(ه ) الزراعة 


أن دلالات السد العالى بالنسية لثلاثة جوانب هامة من جوانب 
الزراعة المصرية تستحق أن تعلق عليها ٠‏ والجانب الأول يتعلق 
باستخدام المخصبات التى ستكون الزراعة فى حاجة اليها بدلا من 
الطمى فى منطقة أراضى الرى الدائم ٠‏ ومع هذا فيجب أن نلاحظ 
أنه لا يتعين اعتبار كل المستلزمات الاضافية على أنها تكاليف اضافية 
ليناء السد ٠‏ فزيادة استخدام الأسمدة نتيجة ادخال تعدد الملحاصيل 
فى مصر العليا لا يشكل تكلفة صافية ٠‏ ثانيا : قد تتأثر التربة 
المصرية على نحو عكسى بالمياه الخالية من الطمى من ناحيتين : (أ) قد 
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تزيد كمية الملح نتيجة تبخر المياه فى بحيرة ناصر و ( ب ) ستحرم 
الترية من مواد معدنية معينة ( وهى تختلف عن الأسمدة العضوية ) 
ترسبها المياه المحملة بالطمى فى الأراضى التى تروى بهذه المياه ٠‏ 
وتنسحب حجج مشابهة على الصرف ٠‏ قفسوف يكون الصرف مطلويا 
فى منطقة رى الحياض حيث دأبت مياه الفيضانات المتراجعة على 
اكتساح الأراضى وقد يعتضى الآمر اتخاذ احتياطيات جديدة فى 
مناطق أخرى بسبب زيادة درجة الملوحة ٠‏ ولكن يجب كذلك ألا يؤخذ 
تو سيحع نطاق الصرف نتيجة العمل بنظام المحاصيل المتعددة على 
اعتبار أنه تكلفة صافية ٠‏ ويتعلق الجانب الثالث بتحصيل مقابل 
للماء (*) ٠‏ فالماء من عوامل الانتاج التى تتسم بالندرة فى مصر 
ومع هذا فيحصل عليه الفلاحون بالجان ٠‏ ويستخدم نظام المصص 
فى توزيع هذا المورد الثمين بدلا من استخدام الثمبن ٠‏ وتختلف 
حصص الماء باختلاف المحاصيل ٠‏ وعلى الرغم من أن الحكومة تتحكم , 
الى حد ما ء فى الدورات الزراعية الا أن الفلاحين يتمتعون بقدر 
من «الحرية فى تحديد المحصول ٠‏ وليست هناك حاجة للاسهاب فى 
شرح القول بأن هذا النظام يؤدى الى ظاهرة اللاكفاية فى التخصيص 
من خلال الاستخدام المفضى الى الضياع لمدخل يتسم بالندرة * 


(#) كانت لحكومة قد استقدمت الخيير الفرنسى مسيو ر. ديمون فأشار الى 
ضرورة استخدام الثمن كوسيلة لتخصيص الاء باعتباره عاملا من عوامل الانتاج 
كالارض وراس المال والبدور وغيرها وبخاصة بعد اقامة السد العالى وما أنفق 
على ١قامته‏ هن تكاليف . واتباع هذا الاسلوب الذى يستند الى قواعد اقتصادية 
سليمة يفضى الى القصد فى استعمال الماء ولذلك نتيجة مزردوجة : الاولى توفير 
مياه الرى لاستخخدامها فى رى مساحات جديدة ٠»‏ والثانية عدم ارهاق نظام 
الصرف . وقد أثارت الصحافة المصرية 4 فى حينه الى هذا الرأى . ولكن 
بظهر أنه رفض استتادا الى أسباب سياسية أذ كيفا تلجأ اليه حكومة تنادى 
بالا تراكية . فالرأى العام لا يتقيل أن بباع ماء الرى على الرغم من أن بيع 
مياه الشرب فى المدن أهر مألوف (المترجم) 


الال 


وقد أدى السد الحالى يطبيعة الحال الى زيادة المياه المتاحة ٠‏ ولكن 
لا تزال كمية الماء محدودة , ودقع المجتمح ثمنا باهظا فى سميل 
المصول على المزيد منها ٠‏ وتعد الحجة الرسمية التى تشير الى وجود 
0 المزيد من الامدادات الوفيرة « لتبرير عدم تسعير المماه حجحة تنطوى 
على مغالطة لآن الاحتياجات زادت أيضا ٠‏ وتتمثل الحجة الحقيقية 
المعارضة لتسعير المياه فى أن المكاسب التى تتحقق من وراء التوزيع 
الأكثر كفاءة قد تكون أقل من تكاليف التنفيذ ٠‏ واذا وضعنا فى 
الاعتبار طبيعة نظام الرى فى مصر فسنجد أنه من المحتمل أن تكون 
النفقات الادارية والنفقات الرأسمالية ضخمة ٠‏ ولم يدرس الذين 
انتقدوا الطريقة الخحالية لنظام الحصص هذه المشكلات بجدية حتى 
الآن * 


الفوائد المتوقعة من السد العال 
هذه همى القائمة الرسمية للمنافع المتوقعة من السد ٠‏ 
(أ) زيادة مساحة الأراضى المزروعة 2 ارا من المليون فدان ٠‏ 


(ب) زيادة المساحة المحصولية 85-١‏ ألف فدان بتحويلها من رى 
الحياض الى الرى الدائم فى مصر العليا ٠‏ 


(ج) زيادة صافى الناتج الزراعى الناثئىء عن تغيير أنمساط 
المحاصيل ٠‏ 

( د ) زيادة فى الانتاجية تعزى الى الحماية من أخطار الفيضان ٠‏ 

(ه) خلق مورد جديد للطاقة الكهربية ٠‏ 

( و) فوائد شتى تتضمن تحسين الملاحة فى النيل وصناعة صيد 

الأسماك فى يحيرة ناصر ٠‏ 


١6ه‎ 


١ (‏ ) الأرض المزروعة 


كانت محاولات توسيع مساحة الأرض المزروعة من السمات 
الدائمة للتنمية الزراعية خلال القرنين التاسع عششير والعشرين ٠‏ 
وكانت المياه هي العنصر الرئيسى يطبيعة الحال » ومح هذا فقد 
استصلحت الحكومة وكيار الملاك والتسركات المتخصصة 5:٠٠‏ ألف 
فدان بين عامى 756092514855 ٠+‏ وقد ساعدت التعلية الثانية لخزان 
أسوان وبناء خزان جبل الأولياء فى السودان ابان الثلاثينيات » 
ساعدت على زراعة هذه الأرض المستصلحة ٠‏ وقد جرى معظم العمل 
فى الوادى لا سيما فى مستنقعات شمال الدلتا ٠‏ وكان الاستثناء 
الوحيد هو محاولة ناجحة: قام بها منظم يونانى اسمه ‏ #ناعمعممم 
جياناكليس فى الصحراء الغربية بالقرب من مديرية البحيرة 
وكان جاناكليس ميتكرا راتعا وطويل الاناة ٠‏ فقد أعاد زراعة العنب 
عكى مصر وخلق صناعة النبيد . ولا ريب فى أن التقدم كان يسير 

ببطء ولكن جاناكليس ٠‏ على عكس . معظم المنظمين التابعين للقطاع 
الخاص ٠‏ كان راغيا فى الاستثمار بصفة مستمرة لمدة خمسة عشر أو 
عشرين عاما قيل أن يجنى الثمار ٠‏ 


وكان استصلاح الآراضى جزء!ا من يرنامج الضباط الأحرار ٠‏ 
فقد أعقب القرار الخاص ببناء السد العالى على الفور » مشروع آخر 
لاستصلاح الأراضى عام ١107”‏ فى الصحراء الغربية وهو مشروع 
مديرية التحرير الشهيرة ٠‏ ومن الواضصح أن جاناكليس كان هو 
النموذج الأمثل ٠‏ ولسكن ثبت أن المشروع باعظ التكاليف للغاية 
وبالأحرى غير ناجح ٠‏ وقد حجيت الدعاية التى عملت لمديرية 
التحرير ( حيث تركزت الأضواء على استصلاح الصحراء ) الجهد 
الأهم الذى بذل فى وادى الئيل ٠وقد‏ انتوت الحكومة استصلاح 500 
ألف فدان بين عامى ( ١9685 1١961:‏ ) 595 ألف فدان منها فى 
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الوادى و 5١‏ ألفا خارجه ٠‏ وقد تم فعلا استصلاح 5 ألف قدان 
خلال هذه الفترة ( منها ٠ ٠‏ هرةلا فى الوادى بمساعدة وكالات العون 
الأمريكية و 55٠٠‏ قدان فى الصحراء ) ٠‏ وقد تطلب بدء انشاء 
السد العالى عام ١93٠‏ بذل مجهود أكثر أهمية ٠‏ وتم خلال العشر 
السنوات التالية استصلاح 8١6‏ آلاف فدان٠‏ ويبين الجدول رقم 1١/0‏ 
الأرقام السنوية ٠‏ 


جدول ه ١١‏ 
الآراضى المستصلحة بين عامى ١95.‏ و ١9.‏ بألف فدان 


١‏ لعسام الآرض اكستصلحة العسام الأآر ص ا كلستصلحة 
,195 ١55ة1‏ كرم؟ > اليل 1155 
للد > تيل كيم 1355 2 ا لأكقا لار؟ه 
ددن > ركوانل ؟ن؟؟1 - ااالا ؟ 
65ؤام 19514 12321 فكةطا - 59ؤل ١اره1‏ 
د كك فيل عدن 1555 س .لاوا .د11 


المصدر : الجهاز المرأترى للنعيئة العامة والاحصاء ©» والدليل الاحصاتى والكناب 
السنوى ل طبعات مختلفة . 


وقد حددت الأرقام المؤقتة لعام ١911/191١‏ مساحة الأراضى 
المستصلحة ب 5١‏ ألف فدان خلال ذلك العام ٠‏ وقد تحقق الجمد 
الأكير بين عامى ١93532195317‏ + ولكن المساحة التى استصلحت 
بعد عام ١937‏ تعتبر منخفضة على نحو يبعث على الازعاج * ولم 
تتحقق قط أهداف استصلاح الأراضى ٠‏ وقد استهدفت الخطلة 
الحممسسية الأولى ( -1110/19350931931/193 ) استصلاح 
6 ألف فدان ( منها ألف فدان شمالى مديرية التحرير 
و٠0‏ ألف فدان فى الواحات وسيناء والياقى فى وادى النيل ) ٠‏ 


١ /اه‎ 


وقد انخفض هذا الرقم عام ١9177‏ الى ؟"الا ألف فدان ( متها 5ه 
ألف فدان فى وادى النيل و ٠١5‏ آلاف فدان فى الصحراء ) ٠‏ 
ولكن لم يستصلح فعلا سوى 55 ألف فدان وتمثل نسية لالار 
من المستهدف بالنسية للوادى و 2/5١‏ بالنسبة للصحراء ٠‏ وكان 
هدف عامى ١933/1936‏ متواضعا نسبيا حيث يلغ ٠٠لاره/ا١‏ 
فدان للعامين 2 وقد تحقق الهدف فعلا )٠١(‏ + ومن الواضح أن 
الحكومة قد أعادت النظر فيما كانت تتوقعه وقللت منه جزئيا يسبب 
العقبات المالية وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضى ( التى قدرت عام 
الحلا بميلغ ٠‏ جنيها لكل فدان وارتفعت الى ما .يربو على 55٠١‏ 
جنيهات عام ١675‏ ) ء وكذلك ويسبب الصعوبات التى واجهتها فى 
المناطق الصحراوية لا سيما فى الوادى الجديد ٠‏ 

وبرجع الفضل للسد العالى فى استصلاح 6 ألف فدان 
من 68١5‏ آلاف فدان استصلحت بين ١91١ 2 ١95٠-0‏ * وتعتمد 
زراعة المساحة الباقية اما على مصادر أخرى للمياه أو على الفائض 
النيلى الصغير المتوفر بعد السد ٠‏ ولم تتحقق الزيادة المتوقعة وقوامها 
؟ر١‏ من المليون فدان٠‏ واذا استمر استصلاح الأراضى فى السبعينيات 
بمعدله السنوى الحالى ويتراوح بين ٠١‏ و00© ألف فدان فسوف 
يتطلب استكمال الهدف عشرين عاما ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح هو ما اذا كانت مصر لا يزال لديها همه 
ألف فدان من الأراضى المناسبة لاستصلاحها 2 ويشير تقرير مشوش 
أعدته منظمة الأغذية والزراعة عام 195357 الى أن مصر لم يعد لديها 
هذه المساحة القابلة للاستصلاح )١١(‏ وقد قامت مجموعة من الخبراء 
الدوليين بين عامى ١955-‏ و 1١955‏ بمسح درة١‏ مليون خدان وظهر 
من هذا المسح ان تربة 88 ألف فدان فقط من الدرجة الأولى ( أى 
بها امكانية عالية تشيه الأرض المزروعة فى وادى النيل ) و ١6١‏ ألف 
'فدان من تربة الدرجة الثانية ( تربة من نوع جيد بها طين ثقيل 


١ بره‎ 


وبعض الرمال التى تتميز بالطفل الرمى وتربة غنية ثقيلة وبعض 
الطفل الرملى الحشن ) .و50ه ألف فدان من الدرجة الثالثة وتتصف 
بنوعية متوسطة جدا ( وقوامها جميعا 855 ألف فدان ) ٠‏ ومساحة 
الآراضى الى استصلحت منها ابان الستينيات ليستمعر فة (فالدراسة 
تكون قد تضمنت أو لم تتضمن الاراضى التى أدرجت ضمن بر نامج 
للاستصلاح وتلك الجارى استصلاحها قعلا ) ومع هذا فمن 
المحتمل أن يكون بعض من أفضل الأراضى قد استصلح فعلا خلال 
الأعوام الأخيرة + وعلى أحسن الفروض فمصر لديها الآن نحو 
5-٠‏ ألف فدان من الدرجة التالثة ولكن ليس لديها الا القليل جدا 
بالنسبة للفئات الاعلى » وأسوأ الفروض أن هناك ما بين ٠٠١‏ و0..؟م 
ألف فدان من الأراضى المتوسطة لا تزال متاحة ٠‏ وقد تيلغ تكاليف 
استصلاح الأراضى أريعمائة جنيه لكل فدان بأسعار عام 191١‏ 2 
والعائدات المتوقعة منخفضة جدا بحيث تجعل الاستثمار غير مجز ٠‏ 

ولا يمكن الاستدلال من احصائيات استصلاح الأراضى » على 
الزيادة فى المساحة المنزرعة ٠‏ وفى معظم الحالات هناك فترة فاصلة 
تتراوح بين ثلائة وستة اعوام بين استصلاح الأراضى وظهور 
المحصول الأول ٠‏ وفى هذه المرحلة كانت جودة الارض منخفضة 
بوجه عام ولن تنتحقق الامكانية الكاملة لهذه الأرض فى أقل من 
أربع لست سنوات ٠‏ وعلى الرغم من استصلاح 5٠١‏ ألف فدان منذ 
عام ١901‏ فلم تتجاوز الزيادة فى المساحة المنزرعة بعد ما بين 
5٠‏ و 2٠00‏ ألف فدان ٠‏ 
( ب ) المساحة المحصولية 

لقد فسر على نحو خاطىء 2 فى معظم الأحيان ء أن تحويل 
ألف فدان من رى الحياض الى الرى الدائم ينطوى على زيادة 
مقدارها /ار١‏ مليون فدان فى الأراضى فى هيئة مساحة محصولية ٠.‏ 
وقد طرحت بلاثة افتراضات خاطئة : الأول ان التحويل ينطوى على 
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اتباع زراعة ثلاثة محاصيل بدلا من محصول واحد . وهو اإفتراض 
غير سليم لأن الدورة الثلانية التى يفضل تطييقها حاليا تغل أقل 
من ثلاثتة محاصيل فى العام ٠‏ والثانى ان جميع المساحة التى تروى 
يرى الحياض أنتجت محصولا سنويا واحدا فقطا ٠‏ والواقع ان 
زراعة 3750 ألف فدان فى مصر العليا قد اعتمدت على الفيضان 
كلية ٠‏ وآنتج محصول قمح اضافى من الأرض الباقية عن طريق 
ضخ مياه الآيار ٠‏ والثالث هو ان افتراض التحول من محصول الى 
ثلاته محاصيل يعنى أن جميع المحاصيل تبقى فى الأرض فترة زمنية 
قصيرة نسبيا + والواقع ان قصب السكر الذى زرع فى مساحة 
ألف فدان من منطقة رى الحياض عام ١95373‏ شغل الأرض لمدة 
عشرة أشهر ومن ثم لا يترك المجال لزراعة محصول ثان ٠‏ والواقع 
اننا يمكن آن نتوقع أن يؤدى تحويل 86١‏ ألف فدان من رى الحياض 
للرى الدائم ( الآمر الذى استكمل تقريبا فى عام ١19175‏ ) الى ادخال 
تعدد المحاصيل فى 59-٠‏ ألف فدان فقطا ٠‏ 


ره ) أنماط الحصول 

ان أهم فائدة تتحقق من السد العالى تختص بالتغيرات فى 
تخصيص المحاصيل ٠‏ ومع هذا فلم تلق من الدعاية الا أقل قدر ٠‏ 
وهناك عاملان هامان وثيقا الصلة بالموضوع : الأول هو الزيادة فى 
كميات المياه التى يمكن ان تتوافر . والآخر هو تحسن النقلام 
الموسمى الذى يتيح تخصيص كمية أكير من اللمياه للمحاصيل 
الصيفية + وهناك فوائد ذات شأن تأتى نتيجة للتحول عن زراعة 
القطن فى مصر العليا الى زراعة قصب السكر ٠‏ والتحول من زراعة 
القمح لزراعة الأرز فى آجزاء من الدلتا ء ومن زراعة الأذرة النيل 
الى زراعة الأذرة الصيفى ٠‏ وتتطلب زراعة قصب السكر مياها أكثر 
مما يحتاجها القطن ٠‏ وتلائم زراعة قصب السكر على نحو أكبر 


ل 


نسبية فى أوائل الستينات ٠‏ ولكن أوضاع السوق العالمية تتغير 
بصفة مستمرة + وتعتبر مشكلات التحديد الأمثل لنسب الأراضى 
الأوضاع الزراعية فى مصر العليا حيث ندر دخلا صافيا أكبر لكل 
التى ترزخ أرزا وقمحا وقطنا بالغة التعقيد ٠‏ وغلة الاذرة الصيفى أعلى 
بنسبة 725٠‏ على الأقل من غلة الأذرة النيلية ومن عنا تبدو واضحة 
فوائد اعادة تخصيص المحاصيل ٠‏ 

وفى مقال كتبه واين ٠‏ ف ١‏ أوين 5ع0# .2 .موا 
عام ١115‏ أعرب عن شكوك جدية حيال قدرة الزراعة المصرية على 
الاستجابة للوضع الجديد عن طريق التغييرات. البسيطة فى انماط 
المحاصيل (؟١) ٠‏ 


ومن حسن الحظ أنه كان على خطأ ٠‏ ففى عام ١9075‏ بلغت 
مساحة مناطق زراعة الآذرة الصيفى والأذرة النيلى /ا؟ ألف فدان 
وا١٠..رلالالار١‏ فدان على الترتيب وبلغت في عام ١41/١‏ على الترتيب 
أيضا ٠٠٠رالاار١ا‏ فدان و ١ه؟‏ ألف فدإن ٠‏ وزادت المساحة 
المنزرعة من قصب السكر من 95 ألفا الى ١915‏ ألف فدان خلال نفس 
الفترة كما ارتفعت المساحة المنزرعة أرزا من 555 ألف فدان فى 
المتوسط بين ١965 ١96٠‏ الى +-٠٠ر٠5١ر١‏ فدان بين  ١951/‏ 
٠*٠ 1‏ وبدون أن يشير المرء الى أن هذه التعديلات قد حققت الحد 
الأمثل فيوس عه أن يلاحظ أنها تكشف عن استتجاية بالغفة 


الأهمية ٠‏ 
وقد يكون المجال لا يزال متاحا لمزيد من التغييرات ٠‏ ومن بين 
ومع هذا فان زراعة البرسيم والآرز أو الأذرة بدلا من القمح لقيت 
الموضوعات التى تخضع لمناقشة مطولة القمح الذى شجعت الحكومة 
دوما على زراعته من خلال تقديم اعانات وفقرض زراعته اجباريا ٠‏ 
فدان ٠‏ والأرز محصول للتصدير بدا أن مصر تتمتع فيه بمزية 


١1١  داصتقالا‎ 


التشجيع فى معظم الاحيان ٠‏ والبرسيم مكمل للقطن فى دورات 
المحاصيل المصرية ومدخل من مدخلات انتاج الماشية وعلى هذا قد 
يترتب على التوسع الكبير فى زراعة البرسيم دون ريطه يسياسة 
تربية الماشية ء أن يفضى الى ايرادات حدية متناقصة على نحو كيير ٠‏ 
ويجب أن تتأثر اعادة تخصيص الموارد بين محاصيل الحمبوب 
بالأسعار العالمية النسبية لأن هذه المحاصيل قايلة للاتجار فيها ,2 
ويجب أن نستهدف سياسة الحكومة المزيد من المرونة المحدودة التى 
نتيحها العراقيل المادية والتكنولوجية ٠‏ ويعتبر نقل مؤشرات الاثمان 
الصحيحة أمرا ضروريا ٠‏ وتيدو السياسات الحمائية التى تفرض 
لاى محصول من الحيوب على حساب المحاصيل الأخرى أمرآا غير 
معقول اقتصاديا كما يبدو من العسسير تبريره استنادا الى اعتيارات 
غير اقتصادية ٠‏ 1 


وقد دفع واين أوين ' مع05 مركا فى مقاله الذدى كتبه 
سنة ١935‏ بأن مياه السد العالى ستستخدم بالكامل اذا ما أعيد 
تخصيصس المحاصيل مع وجود فائض قدره 5٠٠‏ ألف فدان فى 
الآأرض المنزرعة وعل هذا تثور قضية 00 الآمثل ٠‏ للقدر 
الزائد من المياه 2 بينه الأرض القديمة وتلك الجديدة ٠‏ ويتحقق 
الوضع الأمثل حينما يتساوى صافى عائد الوحدة الحدية من الماء 
فى جميع الاغراض التى تستخدم فيها ٠‏ ويعتير صافى العائد 
فى الأرض القديمة هو الفرق بين القيمة المضافة للمحصول البديل 
والقيمة المضافة للمحصول الأصلى لكل وحدة زائدة من المياه 
المستخدمة وذلك بعد طرح الفائدة والاستهلاك الخاصين بالاستثمار 
الاضافى الذى قد يكون مطلويا ( والصرف أساسسا ) ٠‏ أما فى 
الأرض الجديدة فالعائد هو القيمة المضافة للمحصول لكل وحدة مياه 
يعد استيعاد الفائدة الحسوبة على نفقات استصلاح الأراضى * 
ويبدو أنه ما من أحد حاول القيام بهذه الحسابات ٠‏ ومن المحتمل أن 


كدل 


العوائد التى تتحقق من وراء التوسع « الأفقى » كانت فى البداية 
أكثر ارتفاعا من تلك المترتبة على (عادة توزيع المحاصيل فى المساحات 
القديمة ٠‏ ولكن مع زيادة نفقات استصلاح الأراضى وتضاؤل جودة 
الأراضى المقرر استصلاحها 2 فقد تتضاءل الميزة النسبية الى أن 
تختفى فى نهاية الأمر ٠‏ ويجب عند هذه النقطة التوقف عن 
استصلاح الآراضى وتوجيه الموارد للمساحات القديمة ( والتساؤل 
هو : هل وصلنا الى هذه التقطة أم لا ) . 


ره ) فوائد السيطرة على الفيضان 

وهذه فوائد ضئيلة نسييا ٠‏ فالمياه الزائدة من الفيضان 
تقلل من الناتج فى المنطقة التى تروى بالحياض ٠‏ وقد يؤدى التحول 
الى الرى الدائم ء والسماح بقدر أكير من المرونة فى توقيت عمليات 
زراعية معينة ( الرى والغرس ) ومن خلال مد موسم نماء اللحصول» 
قد يؤدى هذا أيضا الى انتاجية أكبر ٠‏ وفى نهاية الأمر فان النظام 
السائد للسد العالى يوفر الموارد التى كانت مخصصة من قيل 
لحماية الجسور واصلاح أضرار الفيضان ٠‏ 


رو ) الكهرياء 
تتمتع محطة الكهرباء المائية فى السد العالى يطاقة تيلخ ٠١‏ 


ال موجودة وقت استكمال العمل بها ٠‏ وقد بلغ اجمالى الاستهلاك 
عام ١91/١‏ نحو لا آلاف مليون كيلو وات ساعة ويعد القدر الزائد 
فى الكهرباء ضخما فى الوقت الحالى مثلما يتضح من الأرقام 
القياسية التالية : 

رقم قياسى الاستهلاك ٠015 :- 191١/1935 03٠٠١-1١96015(‏ 
رقم قياسى الطاقة ( 1١٠١ -1١961:5‏ , 15 - ه0١1١‏ ) * 


بركدل 


ويما أن تكاليف تشغيل محطات الكهر باء المائية منخفضة جدا فان 


(ى ) مكاسب أخرى 
ان تحسن الملاحة فى النيل مكسب ضثئيل ٠‏ ويتطلب تطوير 
صناعة صيد الاسماك فى بحيرة ناصر استثمارات هامة فى نلاجات 


التخزين والنقل ٠.‏ ومطلوب فى هذا الصدد أيضا الفيام بدراسات 
عن مدى امكان التنفيذ ٠‏ 


الخلاصة 

ان السد العالى مشروع استثمارى ضخم ومعقد : وهو مثل 
مدرسى جميل « لعدم القابلية للتجزئة » ٠‏ وعلى الرغم من أن الغرض 
الرئيسى منه هو توفير الماء والكهرباء الا أن الآثار المترتبة عليه قد 
تكون واسعة النطاق وتنطوى على تكاليف ومكاسب متنوعة ٠‏ وهذه 
لها طابع الوفورات الخارجية 2 ومن العسير تقييم بعضها لانها غير 
ملموسة ٠»‏ نتيجة لردود الفعل غير المباشرة ذات الطبيعة المعقدة أو 
نتبحة لعدم الافتقار الى توافر المعرفة ٠‏ 

وتضمن المميزات الخاصة باليناء للسد حياةة مادية طويلة 
( اذا لم تحدث حروب نووية ) ٠‏ وقد يمتد عمره المادى الى ما بعد 
عمره الاقتصادى , كما أن فترة الحضانة طويلة أيضا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن بناءه قد استكمل فى أقصر فترة ممكنة ,2 الا أن تشسييده 
استغرق ما يزيد على سيع أو ثمانى سنوات ٠‏ وعلى هذا فالمطلوب 
فترة مماثلة لملء الخزان الهائل ,2 وقد تكون هذه الفترة ثمانية أو 
عشرة فيضانات ستوية متعاقبة ٠‏ والسد العالى أساسا مشروع 
د وسيط » وفائدته تعود على الصناعات التى ستقام لاستغلال 
كهربائه وعلى المشروعات الزراعية التى ستستخدم مياعه ولابد مزع 
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إن نمر خفترات زمنية طويلة قيل امكان استغلاله بالكامل ٠‏ ولا يمكن 
تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة به على الفور نظرا لاتساع نطاقها 
وتضمنها مشروعات مكملة ٠‏ وأحيانا تكون فترة حضانهة هذه 
المشروعات طويلة جدا : فقد يستغرق استصلاح قطعة أرض زراعيه 
مثئلا أكثر من عشرة أعوام ٠‏ ويعتمد تدقق الفوائد فى المستقيل الى 
حد ما على النمط الزمنى للاستثمارات المكملة ومن المحتمل أن يزيد 
عير السنين ٠‏ وعلى هذا ينطوى السد العالى على معدل اجتماعى 
منخفضى جدا للتفضيل الزمنى نظرا! لأن الفترة الاصلية التى تحققت 
خلالها تكاليف يالغة الض خامة مع فوائد حالة ضئيلة هى »2 فترة 
طويلة نسبيا ( تستغرق خمسة عثس عاما على أقل تقدير ) ٠‏ 

ومحاولة اجراء تحليل التكاليف والمكاسب الخاصة بالسد هى 
محاولة غير مستطاعة في هذه المرحلة فهو عمل يتطلب ايداعا ٠‏ 
وسيكون من المطلوب طرح معلومات دقيقة عن السمات المميزة 
والتمط الزمنى جميع المشروعات المتعلقة بالسسد . وسوف يفسيد 
عدم التيقن الذى يكتنف هذا النمط الزمنى هذه العملية حتى اذا 
حدث وكان هناك منف كامل عن المشروعات ( والدراسات الخاصة 
بها ) ٠‏ ويجب تقييم المشروعات يدقة مسيقا عاننكة ع ٠‏ أما 
التداريب التى تجرى لاحقا 96م ع | فهى ذات صبغة أكاديمية 
بحتة وبخاصة فى حالة مشروع لن يتكرر ثانية فى المستقبل على 
عكس مصنع أو كويرى ٠‏ وعلى أية حال لم تحن الفرصة المناسبة 
للتحليل اللاحق 0564م 8 الآن المشروعات المكملة التى يعتير السد 
العالى بدونها أثرا تذكاريا عقيما » لم تستكمل يعد * 

وليست هناك من اجابة للسؤال الذى يطرح عما اذا كانت 
مصر قد أصابت أو أخطأت فى بناء السد عام * فقمن ينادون 
يأنها كانت مخطئة يجب أن يدركوا أن الدول ليس لها مطلق الحرية 
فى اختيار توقيت تنفيذ المشروعات الكبيرة التى تنطوى على مساعدة 


ل 


أجنبية ض خيمة ٠‏ وقد استغلت مصر الحرب الباردة ٠‏ وكانت 
الأوضاع الدولية فى الخمسينيات فريدة من نوعها ٠‏ وقد لا تتكرر 
ثانية الفرصة التى أتاحتها لمصر ٠‏ ومن ينادون أن مصر كانت على 
حق يقومون بالتقويم قبل الآوان أو ,يقدمون على تقويم غير كامل ٠‏ 

وفى النهاية يجدر يبنا أن نتذكر أن أممية السد تتجاوز 
الاقتصاديات ٠‏ فقد تكون له ردود فعل اجتماعية هامة وان كانت 
بطيئة اذا ما دخلت الكهرباء القرى وأثرت ف أنماط الحياة والاتجاهات 
فى ريف مصر ٠‏ وعلى الرغم من أنه لا ريزال هناك عمل كثير يتعين 
أداؤه فان السد قد خلق احساسا بالقدرة على الانجاز وبالكيرياء 
الوطنى ٠‏ وجعل مصر كذلك سهلة المنال على نحو خطير فى حاله 
نشوب حرب ٠‏ وقد يكون له وزن فى صياغة السياسة الخارجية 
فضلا على قيامه بدور فى الصراع داخل الشرق الأوسط فى 
المستقبل ٠‏ هذه الامور من بين التكاليف والمكاسب التى لا يمكن 
لرجال الاقتصاد تقديرها ولكنها ذات أهمية أيضا ٠‏ 

وتتركز المهمة الكيرى اليوم فى الافادة من السد العالى على 
أفقضل وجه ٠‏ ويتطلب هذا تقييما دقيقا للمشروعات المكملة التى 
ستحقق فوائده المحتملة ٠‏ وتتعلق القضايا الزراعية بتوزيع المياه 
بين المساحة القديمة والجديدة ٠‏ وتكاليف آلفرصة الضائعة 
00 اإكنهمهةهطم0 الخاصة بياستصلاح الأراضى الصحراوية ٠‏ 
ويجب أن يراعى فى تقويم المشروعات الصناعية أن ينظر للكهرباء 
المتولدة فى أسوان أو في أى موقع آخر تصل اليه الكهرباء من خلال 
شبكة النقل الحالية , على اعتبار أنها سلعة مجانية ٠‏ كذلك يجب أن 
تأخذ الاستخدامات الأخرى التى تنطوى على استثمار جديد فى 
التوزيع » هذه التكاليف الرأسمالية فى الاعتبار : ونذكر على سييل 
الشقال مشروعات ادخال الكهرياء للقرى للاستخدامات المنزلية 
والانتاجية » وصناعة صيد الأسماك والسياحة فى بحيرة ناصر ٠‏ 


لفحل 


والواقع أنه يجب أن يصبح السد العالى عنصرا رئيسيا فى 
خطة جديدة طويلة المدى ٠‏ لقد غير على نحو له مغزاه من سمات 
الاقتتصاد وأضاف الى موارده »2 وطرح مجموعة جديدة من الروابط 
المحتملة بين جميع القطاعات الهامة كما فرضص محددات جديدة ٠‏ 
وتجاهل هذه الحقائق مضيعة للوقت وأمر خطير فى نفس الوقت ٠‏ 
والفوائد التى ضاعت نتيجة التأخير غير الضرورى فى استغلال 
الطاقة الموجودة قد ضاعت الى الأبد ٠‏ وينطوى التأخير فى أصلاح 
الآنار العكسية المترتبة على وجود السد العالى فى حالات معينة فى 
الأقل القليل , على أضرار وخسائر فادحة ٠‏ ولكن ليس هناك من 
دليل بعد على أن السد العالى ودلالاته قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من 
التفكير الرسمى الخاص بسياسات التخطيط والتنمية ٠‏ ومن سوء 
الحظ أن استكمال بناء السد قد حدث فى فترة اتسمت بصعوبات 
مالية وسياسية ٠‏ فقد أدى الصراع العريبى - الاسرائيل الى تحول 
موارد نادرة عن الاستثمار فى أغراض التنمية وتوجيهها الى الانفاق ٠‏ 
على الأسلحة والدفاع ٠‏ ولم يصبح للتنمية الاقتصادية اليوم 
الأولوية الرئيسية ٠‏ فالحكومة لديها مشاغل أخرى وطاقاتها موجهة 
نحو غاياته أخرى ٠‏ وحتى مع هذا يمكن عمل الكثير على نحو أكبر 
مما قد يبدو أنه متوقع فى الوقت الحاضر وذلك للتحقق من بعض 
المكاسب الكامنة للسد داخل نطاق هذه القيود ٠‏ 


حول 


القصل السيادس 


ور 0 
2 22-1 بن #ته 
- 
م 


لم يكن اهتمام الضباط الأحرار بالتنمية الاقتصادية مقصورا 
على التوسع فى مساحة الأرض المنزرعة واعادة توزيع الملكية الزراعية, 
وتوحى التدابير التى اتخذوها خلال السنوات الأولى للثورة بأنه 
كانت لهم أهداف أخرى منف البداية + ويتعلق أول هذه الاهداف 
بتنويع الهيكل الاقتصادى من خلال التصنيع أساسا ٠‏ وقد ١نطوى‏ 
هذا فى احدى المراحل على تشسجيع أكبر للصناعة التابعة للقطاع 
الخاص ٠‏ واشتراك الحكومة فى مشروعات صناعية جديدة ٠‏ وزيادة 
معدل الاستثمار العام فى الكهرياء والزراعة وبعض الخدمات ٠‏ 

وسرعان ما تطور هذا وأدى الى تحول النظام الاقتصادى من 
الملشروع الجر الخاص مع تدخل معتدل من جانب الحكومة ٠»‏ الى وضمع 
جديد أضحى فيه اشتراك الدولة فى الاقتصاد عن طريق التخطيط 
وعبن طريق عمليات القطاع العام الكبير اشتراكا له مغزاه ٠‏ 

والحاجة الى تنويع الاقتصاد فكرة قديمة وهامة من أفكار 
الحركة الوطنية وترتيط ارتباطا وثيقا بمفهوم آخر هو التمصير ٠‏ 
فالمثقفون وبعض الساسة المصريون رفضوا دوما اعتماد الاقتصاد 
القائم على تخصصه الضيق فى تصدير القطن , على الظروف العالمية 
التى تخرج عن نطاق رقابة الدولة وسهولة تعرضه للأزمات 
الاقتصادية الدولية والحروب ٠‏ وهو ما «اتضح بجلاء فى الفترة بين 
عامى ١91١5‏ و ٠ ١955‏ ورفضوا أيضا السيطرة التى تمارسها 
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الجالية الأجنبية الصغيرة والمزدهرة ( التى يلغ تعدادها ١53‏ آلف 
نسمة عام ١151‏ ) والشرقيون المتمصرون الذين يتشيهون بالاجانب 
أكثر من تشسبههم بالمصريين الوطنيين فى ثقافتهم وعاداتهم ومصالحهم 
وطرق معيشتهم ٠‏ وقد لقيت هذه الأهداف الخاصة بالحركة الوطنية 
( تمصير الاقتصاد وتنويعه ) تعبيرا ملموسا وان كان محدودا 2 فى 
العشرينيات مع تاسيس بنك هصر اذ قام طلعت حرب وشركاؤه 
بانشاء أول ينك يملكه الوطنيون ويسيطرون عليه بصورة مطلقة ٠‏ 
وكان الهدف من ذلك هو تحويل رأس المال المصرى من الزراعة الى 
قطاعات أخرى من أجل انشاء سلسلة واسعة من الششسركات الجديدة 
فى الصناعة » والتجارة ء والتأمين , والبناء . والنقل ) التى قام 
المصريون بتمويلها بالكامل وادارتها ٠‏ 

ومع هذا كان انشساء ينك مصر مبادرة خاصة تلقى أحيانا 
التشجيع والمساعدة وفى أحيان أخرى يقوم الساسة بالهجوم عليها 
وعرقلتها فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت الحكومات حتى الحرب العالمية 
التانية تجين يوجه عام عن اتخاذ اجراءات تفضى الى تحقيق تنويع 
مام فى الهيكل الاقتصادى ٠‏ ومن المسلم يه حقا أنه قد تم تشكيل 
لجنة عام /1911 لدراسة وضع الصناعة واحتمالاتها ولوضع توصيات 
جديدة - ولكن لم يعقب التقرير ٠ )١(‏ الا نشاط قليل . وكانت 
التعر يفات الجمركية التى بدأ فرضها عام ورقعت فى عدة 
مناسبات بعد ذلك ٠‏ كانت مصدرا للايرادات ٠‏ ومع هذا ساعدت 
صناعة النسج الناشئة وأضحت بعد الحرب أداة هامة فى السياسة 
الاقتصادية 9 وقد تم وضع بر نامجين خمسيين للانفاق العام على الرى 
ولدعم الصرح التمهيدى الاجتماعى وواقق البرلمان عليهما عامى 
١1475‏ , ولكن التنفيذ كان فى هذه المرة غير كامل ٠‏ ويتسم 
بالتباطؤٌ ٠‏ ولم يحدث أن تصور أحد ذلك الحين » اجراء تغييرات فى 
النظام الاقتصادى عن طريق التأميم والتخطيط الشامل ٠‏ وأغلب 


١/1 


الظن أن ذلك كان بعيدا عن الآذهان تماما (؟) ٠‏ ومع هذا اتخذ نظام 
الحكم القديع خطوات نحو التمصير لا سيما ابان أواخر الأربعينيات 
حينما فرض حدا أقصى للنسبة المئوية للعمال اليدويين الآجانب 
( واقتصر على نسبة 2٠١‏ ) وعلى الموظفين ( بنسية ه5/ ) (*) وعلى 
نسبة رأس المال الذى يملكه غير المصريين فى الشركات المساهمة 
( ل 55/ ) وأصبحت اللغة العربية هى اللغة الرسمية التى تمسبك 
بها الدفاتر وجميع الوثائق التجارية ٠‏ وفى النهاية استكملت عملية 
تمصير النظام القضائى عام ١95/‏ بالغاء المحاكم المختلطة (**) ٠‏ 


وبدا أن الثورة قد عقدت العزم منذ البداية على تنفيذ التنوع 
الاقتصادى كهدف بحماس أكبر مما أبداه نظام الحكم القديم ٠‏ ولذلك 
قامت فى عام ١9605‏ بانشاء مؤسسة جديدة هى « المجلس الدائم 
لتنمية الانتاج القومى « من أجل دراسة مشروعات الاستثمار 2 وهو 
المجلس الذى أصيح يعد ذلك « لجنة التخطيط » وقد نزع الضباط 


(“د) يرجم هذا الى نص المادة 55 والمادة 185 من الثاتون المعدل رقم 55 لسنه 
الخاص بالثشركات الوقائع فى ٠١‏ يناير سنة 1984 : المترجم ) . 

الواقع أن ١ص‏ الادة ١١‏ بن القابون رقه 5 للسسنة ١986‏ لا يننهى إلى 
هذه الننيجة والنص رجرى كلآتى : 

)١(‏ يجب برص 48/ على الأقل من اهم تركات الماخية عند تأنسيد ب 
فى اكتتاب عام يقصر على المصربين من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين لمده 
شضهرين لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين على هذا القدر ٠‏ 

(؟) واذا لم تستوف النسية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمجرد 
عرضها فى الاكتتاب العام جاز تأسيسسى الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها 
المترجم )0. 

(###) أول قانون صدر بايجاب استعمال اللغة العربية فى علاقات الأفراد 
الددومية ومصااحها رقم 56 فى 1145/8/٠١‏ ثم حفر القانون رقم ه١١‏ لسسنة 
8 بوجوب اس.دممال اللفة العرمية فى المكانات واللافتات فى ١قليمى‏ الجمهورية 
0 المترجم )1ه 


فن 


فيما يتعلق بالتمصير الى التزام الحذر ابان السنوات الاولى لحكمهم »2 
وكان هذا يرجع جزئيا الى أسياب اقتصادية ( حيث كانوا يأملون 
فى تشجيع الاستثمار الأجنبى ) ولكنه كان ببرجع أساسا لأسياب 
سياسية فى محاولة منهم لبث الطمأنينة فى نفوس الدول الكبرى 
فيما يتعلق بنواياهم ولكسب التأييد والاعتراف وخاصة لانهم كانوا 
تصفية القواعد العسكرية ٠‏ ومع هذا أدى تأميم قناة السويس بعد 
ذلك ( عام ١116053‏ ) الى سياسة تمصير جذرية امتدت , فى غضون 
بضع سنوات »٠‏ الى جميع اوجه النشاطات والمؤسسات الاقتصادية 
التى كانت لا تزال فى أيدى الأجانب ٠‏ 


وكانت الرفاهية الاجتماعية هدفا عريضا آخر للثورة ٠‏ وقد 
رأينا كيف أن قوانين الاصلاح الزراعى قد انعكس فيها هذا 
الهدف ٠‏ ولكنه استمر أيضا فى مجالات أخرى وبصورة أساسية فى 
ميدان التعليم » والصحة ء وتوفير الخدمات الاجتماعية ٠‏ وثمة صلة 
وثيقة بين التأميمات وما سمى « بالقوانين الاشتراكية » التى منحت 
مكاسب جديدة للعمال اليدويين فى قطاعى «ليناء والصناعة وبين 
د جملة العمالة » التى ألزمت ادارآات الحكومة والقطاع العام بتعيين 
أعداد كييرة من العاملين الجدد (*) ٠‏ 


ويمكننا أن نرى فى مجالى التعليم والتشريعات العمالية عناصر 
استمرار بسن الثورة ونظام الحكم السابق ٠‏ ققد كان الانفاق العام 


(*) ها يسميه الكاتب بالمكا...ب الاثسراكية هى 5 حق العمال فى نصيب 
معين من أرباح الشركات التى يعملون فيها واشتراكهم فى ادارتها عن طريق 
اسخاب 'ربعة من مجلس الادارة وتحديد باعات: العمل يسبع ساعات فى اليوم © 
ووضع حد أدتى للأاجور ؛ وتحميل الشركات بالمصروفات الطبية للعاملين فيها 
| المترجم ) . : 


تفن 


على التعليم آخذا فى الزيادة على نحو من السرعة منذ الثلاثينيات ٠‏ 
وقد عمل طه حسين الأديب الضرير الذى أصبح وزيرا للتعليم قبل 
قيام الثورة مباشرة على نشر وجهة نظره بأن « التعليم يجب أن يكون 
بالمجان كالماء والهواء » ٠‏ وقى عام ١957‏ بدأت الحكومة يرنامجا 
لنشر الرفاعية فى الريف ( يتضمن انشاء المجموعة المشتركة فى 
القرى وحهى تضم فى نفس المبنى حجرة عمليات ومدرسة 2 ومركزا 
للتوسع الزراعى ووحدة للشئون الاجتماعية ) ٠‏ ولكن هذا المشروع 
واجه صعوبات ترجع جزئيا الى مشسكلات اختيار الموظفين ٠‏ وويرجع 
أصل التشريعات العمالية الى العشرينات ولكنها طورت الى حد كبير 
مع حلول الثورة * 


ولا تحرم عناصر الاستمرار القائم بين نظامى الحكم القديم 
والجديد الثورة من أهميتها ٠‏ فلم تبقدع الثورة العديد من الآراء 
والأهداف الجديدة ٠‏ اذ من اليسير أن نرجع أصل أفكار ومشرؤعات 
معينة لفترات سابقة مثلما فعلنا بالنسبة للاصلاح الزراعى والسد 
العالى ٠‏ ومن السهل أيضا أن نجد سوايق لعدد من السياسات 
الحديثئة ٠‏ ولكن الثورة كان لديها فى حالات معينة ارادة انتهاج هذه 
السياسات وفى أحيان أخرى كانت لديها الؤسائل اللازمة لايجاد 
أوضاع ملائمة بوصفها موضع التنفيذ والعون اللازم لذلك ٠‏ ويكمن 
الاختلاف بين الحكومة القديمة والحكومة الجديدة ‏ وهى اختلافات لها 
أهميتها ‏ فى نوع العمل الذى كان ناصر على استعداد لممارسته 2 
وفى سرعة التنفيذ واتساع نطاقه ٠‏ وسوف نناقش في هذا الفصل 
التخطيط والتأميم وظهور القطاع العام ٠‏ وفي الفصل القادم 
سنناقش القضايا المتعلقة بالتصنيع وبالسياسة الاجتماعية ٠‏ 


امن 


التخطيط : 
( ا ) الجلس الدائم للانتاج القومى : 

أصدرت الحكومة المرسوم رقم ؟١١5؟‏ لسنة ١9609‏ الذى يقضى 
بانشاء مجلس دائم للانتاج القومى ء وهو هيئة مستقلة تايعة لمجلس 
الوزراء ٠‏ إيرأسها رئيس الوزراء ٠‏ ودورها يتلخص فى دراسة 
مشروعات التنمية فى الزراعة . والكهرياء . والتجارة ٠‏ والنقل . 
والصناعة . ودراسة الوسائل اللازمة لتشسجيح الصناعة من اجل 
« تطوير التصنيع فى القطاع الرئيسى للاقتصاد » واعادة تنظيم 
الأسواق المحلية وتنشسيط الصادرات ٠»‏ واجتذاب رأس المال الأجنبى 
والمحلى » وتغيير الهيكل الضريبى وهيكل التعريفة الجمركية ٠‏ وفى 
النهاية اقتراح التشريعات ٠‏ ولم تكن المهمة عريضة فحسب ولكنها 
كانت ملحة أيضا نظرا لان المجلس أعطى مهلة عام واحد فقطا لوضع 
برنامج لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وكان للمجلس سلطة المبادأة فى تنفيذ 
المشروعات سواء بطريق مباشر أو بالتعاون مع وكالات حكومية أخرى 
أو بالاشتراك مع القطاع الخاص ٠‏ وكان من المتوقع أن يقصوم 
يمتابعة التنفيذ والآداء وتقديم تقارير سنوية ٠‏ 


وقام المجلس ( وهو يضم وزراء » ومهندسين ورجال اقتصاد . 
وصناعة وينوك بجانب متخصصين آخرين ) بانشاء عدة لجان ٠‏ 
ويبدو أنه قد مارس عمله على وجه السرعة ويدرجة عالية من الكفاءة 
اذا حكمنا على ذلك من المدى المتمسع للمشروعات التى كانت 
موضع دراسة , ومن المسح الطموح لموارد البلاد الذى أجرى خلال 
العام الأول ٠‏ ويكشف تحليل لميزانية المجلس الخاصة بالتنمية 
خلال العامين الماليين 5 ١968/1١96‏ و ١9603/19160858‏ عن نمط يثير 
الاعتمام مع وجود الصرح التمهيدى للتنمية الذى يستأثر يأكبر قدر 
من المخصصات ٠‏ ويتضح أيضا اعتمام الشورة المبكر يباستصلاح 


و/وا 


الأراضى فضلا عن التركيز على الكهرياء باعتبارها شرطا لازما 
للتصنيع ٠‏ وقد ارتفع نصيب الصناعة على نحو ملاحظ فى العام 
الثانى بعد أن كان ضثيلا فى العام الأول ٠‏ وتكمن الجدة فى هذا 
البر نامج بالمقارنة بميزانية الحكومة فى العهود السابقة على وجه 
التحديد 2 فى ظهور الصناعة كعنصر من عناصر الانفاق العام وفى 
المخصصات الضخمة للكهرباء واستصلاح الأراضى ٠‏ 


جدول 58 ١‏ 
ميزانية التنمية للمجلس الدائم ١968 /١984‏ و ١953/١958‏ 


المحةننانا 1 111/1 1 


الرى والصرف الاية 1" يي ب 
الزراعة /اكارة 1 مالار؟ ن 
استصلاح الأراضى ينك 1 .ده ل 
السد العاللى - - اانا فى 
الصناعة 

( تضم البترول والتعدين ) /اا.ر؟ و9 ؟اكرم 16 
الكهرباء لفلف 17 خكار.1 15 
النقل كلل يف ١ر١‏ 6" 
التخزين (صوامع الحبوب) اد 1 0 1 
الاجمالى بفنلضف 1٠‏ لك م 


اللصدر : كونت هذه الارقام من تقرير بالعربية للمجلس. الدائم ثلانتاج القومى 
سثة 1668 . 


فنا 


ولا يمكننا الا أن نختلف مع ما ذهب اليه أوبرين بنقوله 
د ان معظم الاستثمارات التى اقترحها المجلس ظلت تمثل نفقات 
عامة تقليدية » مثل الرى والصرف والنقل ٠‏ ذلك لأن البنود 
التى كان يعنيها بلغت نسبتها 5٠‏ / من الميزانية عام 5 ١155/1١96‏ 
و لكر عام ١1066‏ 0 

وتكمن أيضا أهمية المجلس الخاص بالتصنيع فى اختيار 
المشروعات التى تولى إهتماما خاصا لصناعات السلع الرأسمالية 
والسلح الوسيطة ٠‏ وكان من بين المشروعات الأولى التى أوصى المجلس 
بها مصنع الحديد والصلب ٠.‏ ومصنتع لانتاج عربات السكك الحديدية 
والاثنان فى حلوان فضلا على مصنع للأسمدة فى أسوان ٠‏ وقد قامت 
الدولة وغيرها من امؤسساتالعامه فى عام ١9651/‏ بتمويل هذه المصانع 
وأعد المجلس خططا لمصنم الورق تكون فيه الحكومة المساهم الآكير , 
وشجع على ١نشاء‏ مصنع خاص لانتاج الكايلات الكهر بائية عام 1١9605‏ 
حيث تم انشاؤه برأسمال فرنسى ‏ مصرى مشترك . وانشاء شركة 
النسر الشهيرة لصناعة الاطارات الداخلية والخارجية للسيارات ٠‏ وقد 
حصلت على عقد حكومى لتوريد جميع الاطارات التى تحتاجها المصالح 
العامة ٠‏ وهكذ! بادر المجلس باحداث تغييرات هيكلية هامة فى مجال 
التصنيع عن طريق انشاء صناعتين جديدتين اما هما : صناعةالمطاط 
وصناعة الحديد والصلب ٠‏ وفى القطاعات المتعلقة بالتصنيع لقى 
كل من الكهرباء والبترول اهتماما كبيرا ٠‏ وكان العمل قد بدأ فى 
سنة /1951 لانشاء محطة كهرباء مائية عند خزان أسوان القديم فى 
عهد الحكومة السايقة واستؤتف فى عام 19605 بعد أن كان قد تعرض 
لتأخير مستمر وأعطيت أولوية كبرى لانشاء محطتين للكهر باء 
الحرارية ( شمال القاهرة والتبين ) ٠‏ وقدم قانون التعدين لعام 
196 حوافز جديدة للتنقيب عن البترول الذى ضعف بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومنحت الشركات امتيازات جديدة من أحمها 


مغن 


الامتياز الممنوح لشركة كورونودا للبترول بالصحراء الغربية ( عام 
)ء كذلك زادت طاقة معمل التكرير التايع للجكومة فى 
السويس ٠‏ ويدأ فى عام ١9605‏ انشاء معملى تكرير آخرين أحدهما 
خى الاسكتدرية والثانى فى مسطرد يالقرب من القاهرة ٠‏ 

ويجب أن نتتيع فى أساس المجلس ونشاطاته المبكرة » تطوررين 
تنظيميين ( هما التخطيط والقطاع العام ) اتتسيا اهميه فى السنوات 
الآخيرة ٠‏ ومن المثير للاهتمام الاشارة فى هذا الصدد الى أنه قد زعم 
أن أحمد فؤاد الاقتصادى الماركسى قريب الصلة جدا يناصر الذى 
أوحى يقرار ١انشاء‏ هذا الجهاز ٠‏ وقد أدرك الدارسون للاقتصاد 
المصرى الصلات بين المجلس ومؤسسات التخطيط التى خدفته . 
وقد وصف يعضهم على نحو مناسب السنوات بين عامى ١955‏ 
ولاه95١‏ يأنها سنوات « تخطيط جزتى » ٠‏ عير آن دلالة مشاركة 
الحكومة فى صناعات جديدة لم تلق اهتماما كافيا على الرغم من أنها 
كانت علامة لا تخطىء على مولد القطاع العام ٠‏ وجدير بالذكر أن 
هذه المشاركة تعتبر من جانب الحكومة تخليا عن دورها التقليدى 
الذى كان يدعو لانشاء مؤسسات جديدة خارج الاطار الوزارى 
ووضح نواة لبيروقراطية جديدة مع اهتماماتها الراسخة ٠‏ 


رب) الانتقال الى التخطيط الشامل : 


كان التحول سريعا فى مجال التخطيط ٠‏ فقد تم فى مارس 
6 تشكيل لجنة قوامها من الوزراء تسمى لجنة التخطيط القومى 
( وكانت فى واقع الأمر جنة خرعية تابعة للوزارة ) وكلفت هذه 
اللجنة بمهمة « صياغة مشروع خطة شاملة للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية القومية ولا تكمن دلالة هذا القانون فى اللجنة التى 
قضى يتشكيلها ولكن فى أنه ذكر صراحة لأول مرة كما يبدو عيارة 
خطة شاملة ٠‏ وتم ٠‏ فى يناير 19601 ء انشاء عيئة جديدة تحمل 
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نفس الاسم 2٠‏ وكان لها هيكل ذو مستويين أحدهما اللجنة العليا 
برناسه رئيس الجمهورية وعى مسئولة عن وضع الخطوط العريضة 
للخطة والموافقة النهائية عليها , والأخرى لجنة التخطيط البحت 
وتعرف عادة باسم ( تالآلظة أى لجنة التخطيط القومى ) * وقد 
استوعيت هذه اللجنة جميع اللجان والمجالس التى كانت تعنى 
بالتخطيط من قيل ٠‏ 

وألغى رسميا مجلس الانتاج القومى والهيئة الشقيقة المسماة 
مجدس الخدمات العامة ( التى أنشئت عام 1١905‏ لاداء مهام شبيهة 
بمهام مجلس الانتاج وتختص بالتعليم والصحه واخدمات 
الاجتماعية ) لآنهما كانا يجمعان فى آن واحد بين وظيفتى التخطيط 
والتنفيذ (ويتمثل فى ادارة نصيب الحكومة فى الشركات المختلطة) , 
وعما وظيفتان تؤديان بدرجة من الكفاية أكبر لو قام بكل منهما 
هيئات منفصلة عن الهيثات التى تمارس الوظيفة الأخرى . والواقع 
أنه فى نفس اليوم الذى صدر فيه قانون التخطيط القومى فى 
٠٠‏ يناير لاه9١‏ صدر مرسوم آخر يتكوين المؤسسة الاقتصادية 
نممع012 عنسمومءطا ) وهى هيئة عامة تتولى مصالح 
الحكومة فى القطاع المختلط ٠‏ 

وقد يبدو لآول وهلة 2 وكما أكد مرارا جميع الكتاب الذين 
كتبو!ا عن الاقتصاد المصرى , أن الحكومة المصرية كانت « تعنى 
الدخول فى نطاق الأعمال عام /ا9651١‏ » ٠‏ وكان على لجنة التخطيط 
القومى أن تضع خطة خمسية تفصيلية وشاملة ( تنفذ أصلا خلال 
السنوات الميلادية من 01١935 ١95٠0‏ 2 ثم تعدلت يعد ذلك 
فأصبحت للسنوات المالية ١930/1935---31931/1957٠‏ ) وذلك 
باعتبارهما مرحلة أولى لبرنامج عشرى ٠‏ ولذلك أعطيت لجتنسة 
التخطيط القومى الوقت الكافى لاعداد وثيقة التخطيط وهى ظاهرة 
تبعث على الدهشة اذا وضعنا فى الاعتبار أن الحكومة الثورية طاليت 


اهن 


عام ١98975‏ يوضع تصميم مبدئى للسد العالى فى غضون ثلاثة 
اضهن ‏ وطاليت العلس الدائي للاتسباجع: القوض «توضع عيزانية 
للتنمية خلال عام من انشسائه ٠‏ 

وكان من المقرر أن يستمر « التخطيط الجزتى » خلال فتره 
الثلاث السنوات الى أنفضت بين الغاء المجلس الدائم للانتاج الفومى: 
وفى عام ١4601/‏ وضع الورراء المختصون بر ناخين حمسيين للصناعهر-) 
والزراعة ووفق عليهما على أن يبدا تنفيذهما فى العام التالى ٠‏ ومن 
المفارقات أن الانتقال من ميزانية التنمية الخاصة بقطاعات متعدده 
يعدها المجلس الداتم للانتاج الفومى الى خطه شامله تعدها جه 
التخطيط القومى قد تأثر بيرامج الاستثمار العاطله عن التنسيق 
والتى أعدتها هيئات تختص بالمصالح الخاصه بأآقسامها ألشر من 
اعتمامها بمتطليات الاقتصاد الاكثر شمولا ٠‏ ولعل عزيز صدقى 
الذى كان نشيطا وطموحا ويشغل فى ذلك الخين منصب وزير 
الصناعة كان مسئولا الى حد كبير عبن هذه التطورات بحثا عن دور 
لنفسه ولوزارته المنشأة حديثا معا ٠‏ وعلى الرغم من أنه ينسب 
اليه النشاط المفاجىء الذى شهده التصنيع فان أضرارا كثيرة 
وقعت ٠‏ خأولا بيدو أن وزارة الصناعة كانت تهتم بكم المشروعات 
التى تقوم بها أكثر من اعتمامها يكيفها ( فقد كان الطموح ,يفضى الى 
افتتاح مصنع كل يوم ) وكانت الخطة الصناعية الأولى وثيقة ٠‏ تتسم 
بالفوضى والعجلة ومسئولة عن عدد من المغامرات المشكومة ٠‏ 
وثانيا تنزع البرامج الخاصة بالقطاعات الى أن تكون معيبة على نحو 
متأصل نظر! لانعدام اطار الاقتصاد الجمعى الذى يضمن أن تحقيق 
التساند الأساسى بين المشروعات وبقية الاقتصاد قد أخذد فى 
الاعتيار ٠‏ وثالئا كان لتوزيع وظائف التخطيط على الوزارات خلال 
هذه الفترة دلالات بالنسية للخطة الخمسية الأولى نظرا لآن الجنة 


() أطلق رسميا على هذا الير نامج الاستثمارى اسم خطة التصنيع الأولى * 


م1 


التخطيط القومى أصبحت مقيدة فى اختيار المشروعات المناسية 
بالقوائم التى تمليها الوزارات وبالأولويات الواردة يها ٠‏ 
الخطة الخمسية الآولى وما بعدها : 

لقد كتب الكثير عن الاعداد للخطة الخمسية الآولى ومحتوياتها 
حيث أعدت أربعة مجلدات باللغة الانجليزية عن الاقتصاد المصرى ء 
واستكملت فى أوائل الستينيات حينما ظهر أن الخطة بدت أهميتها 
القصوى على الرغم من أنها لم تكن قد نفذت بالكامل ٠‏ فليرجع 
القارىء الذى يعنى بالأمر الى هذه المراجع وسوف ن ركز هنا عللى 
ضع نقاط بارزة وعلى قضايا قد يختلف رأينا حيالها عبن الرأى 
المعاصر (*) ٠‏ 

ولعل العمل التمهيدى لوضع مسودة للخطة كان أهم حدث 
مئير ومجز فى تاريخ التخطيط فى مصر ٠‏ وقد استعانت لجنة 
التخطيط القومى بأقضل الكفاءات فى البلاد وفى الخارج ٠‏ لقد 
قاموا يتجميع قدر هائل من المعلومات الاحصائية عن تطور الاقتصاد 
بعد الحرب العائية الثانية وحاولوا وضع جداول المدخلاته والمخرجات» 
ومجموعات متناسقة من الحسابات القومية وموازين السلع لعامى 
45 و ١595098‏ وحاولوا تجرية عدد من نماذج التخطيط ٠‏ ويدين 
الدارسون للاقتصاد المصرى بعديد من المصادر القيمة للمعلومات 
النوعية لهذا العمل ٠‏ وقد أفاد علم التخطيط الاقتصادى من التقدم 
النظرى الذى حققه فريس 1105 و تتبرجن 118865862 وهانسن 
معد موك1] وآخرون خلال فترة عملهم مع هيئات التخطيط المصرية ٠‏ 
وتجدر الاشارة , على سبيل المثال . بأنه يبدو أن طريقة بتيرجن 
المسماة بطريقة شبه المدخلات والمخرجات والتى أشارت لآول مرة 
الى استخدام الأسعار العالمية كأسعار ظل وعع1ع2 بوملقطاك 


(#) ان متاقشة الانجاز الفعلى خلال فترة الخطة تمثل جزءا لا إحجزا من 
الفصل الثامن . 


الما 


( وهى فكرة شرحها بعد ذلك هانسن فى محاضرته التى ألقاها بناء 
على دعوة من وليتلوميرليس(< ).والمسماة بمحاضرات 211:5 11 
فى الوجيز الخاص بتقييم المشروعات (1) وييدو أنها قد تطورت خلال 
فترة الاعداد للخطة المصرية ٠‏ ومع هذا فلم يستفد من كل هذه 
الأعمال التمهيدية الا قليل فى رسم الخطة ٠‏ 

وثمة تحليل موجز عن محتويات الخطة نورده فيما بعد ٠‏ 
فكان الهدف بعيد المدى هو مضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات. 
أما الهدف الأقرب فهو رفع مستوى الدخل القومى بنسبة 7/75٠‏ 
خلال الخمس السنوات الأولى ٠‏ وهناك ناحيتان تثيران الاهتمام فى 
هذه الخطة هما : برنامج الاستثمار ومجموعات الحسابات القوميه 
التى توضح بالارقام وجهات نظر الهيئة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق 
بكيفية تطوير الاقتصاد ٠‏ 

ان النمط القطاعى للاستثمار كما هو وارد فى الخطة والذدى 
جاء فى الجدول 5 5 بطريقة مفصلة نوعا ما يكشف شيئا عن 
الأولويات ومجالات الاهتمام الخاص ٠‏ وعلى عكس الرأى السائد فان 
الزراعة لم تهمل لصالح الصناعة فنصيبها من اجمالى الاستثمار فى 
الخطة يعادل نصيب التصنيع ٠‏ وينزع المرء الى القول بأن المخططين 
فسروا حرفيا مفهوم التوازن بين القطاعاتء 2 وهى فكرة ترددت 
كثيرا فى مذكرات الجنة التخطيط القومى وغيرها من الوثائق ٠‏ ومن 
اليسير أن تنرى ظواهر معينة تشارك فيها الخطة ميزانيات التنمية 
الباكرة ومنها على سييل المثال المخصصات الكبيرة نسبي اللكهرياء , 


(“) آفام تلاميذ 172165 ع10 مؤسسة باسمه فى ٠:‏ مايو ١904‏ لناسية ععيد 
ميلاده السبعين والامتاذ كعكلا ع 10‏ رعهم 1‏ 8هؤ١ا‏ ) كان أول أسستاذ 
للاقتصاد فى مدرسه هولئدا للاقتماد كعتمومصمع8 05 [ممطء5 لصمة ومعطع1ر 


التى تا سسست سلتة 19117 ( المترجم ) . 


كلما 


واستصلاح الأراضى ٠‏ والتقل وما يتعلق بالتنقيب عن اليترول 
وانتاجه وهو ما يستغرق جميع الاستثمارات الخاصة بالتعدين ٠‏ 
ويتركز الاهتمام فى التصنيع على صناعات اللسلمع الوسيطة 
(؟ب-الاج فى جدول 5 "5 ) والتى كان نصيبها نحو “5 / 
من اجمالى مخصصات التصنيع ز لاه 7 من صافى الاستثمار المخطط 
فى هذا القطاع ) ٠‏ ومع هذا أغفلت السلع الرأسمالية , ذلك لان 
معظم الاستثمارات تحت اليند ؟ د « آلات ومعدات النقل » أدرجت 
تحت يند السلعح الاستهلاكية المعمرة والسيارات الخاصة ٠‏ والانحياز 
الى المدن فى قطاع الاسكان « واضح للعيان » ٠‏ وفى الواقع لم توضع 
التدابير اللازمة بالنسية للقرى القديمة فى وادى النيْل والدلتا 
نظرا لأن البتد رقم 7 ب يتضمن مشروع توطين النوبيين الذين 
شردهم السد العالى 2 والاسكان فى الآأراضى المستصلحة حديثا ٠‏ 
وفى مجال النقل حظيت السكك الحديدية كالعادة يتصيب الأسد ٠‏ 
والاهتمام منصب خى الخدمات على التعليم ٠‏ ولكن هذا البند صغي , 
نسبيا ( 5ر”/ اجمالى استثمارات الخطة ) وعلى الرغم من أعمية 
مشكلة السكان والامراض المتوطنة التى تشكل عوائق أمام التنمية 
الاقتصادية فان موارد ضثيلة تشمل تنظيم الأسرة 2 خصصت 
للشئون الصحية ٠‏ ويبدو أن السياحة أهملت على الرغم من أنه كان 
من الممكن ترقيتها لكى تحقق خوائد جمة فى أوائل الستينيات ٠‏ 
وثمة ظاهرة جديرة بالاهتمام فى الخطة هى أنه تم توجيه مخصصات 
البحث العلمى خطأ الى الطبيعة النووية والى انشاء جامعة جديدة فى 
الوقت الذى كان يمكن استخدامها على نحو أكثر فائدة فى البحث 
الصناعى ( مثل تكييف التكنولوجيا المستوردة مع الظروف المصرية 
واستنباط منتجات جديدة من مواد خام محلية ) + أو فى الزراعة 
( لاستنباط بذور ولأساليب فنية جديدة للانتاج ) أو فى الأغراض 
الطبية ٠‏ 


7م 


جدول 5 - ؟ 
جملة الاستثمارات الاجمالية فى الخطة الخمسية الاولى 
.05 - 1975/1554 ) للقطاعات 
بالاسعار الثابتة في عامى ( 195./1965 ) 


باكليون _جنيه_ النسبة الملوية 
١‏ الزراعة لخدن مرف 0 
)1١(‏ التوسع الرااءس قد.ه ززقرقل 
(ب) استصلاح الاراضى اأكرةن ؟ده16 
(ج) الرى والعرف /اي1 1١1١‏ ةك 
( د )السد العالى باستثناى الكهر باء ؟دلا ؟ر؟؟ 


؟" ' التعدين ويشمل اابترول الخام 


والتنقيب عنه اف كن" 
؟ ل التصنيع نينا خرف 0020000 
( أ ) الواد الغذائية والملسوجات مدةم اد" 
واكلابس 
(ب) الخشب والورق والطاط كرة16 15 
والكيماويات والبتئرول اللامعادن كد4 ع لاي؟ 1 
(<)المعادن الآساسية ومنتحاتها 
( د) الآلات ومءئكات النقل شرن 1١15‏ 
(ه) بنود اخرى (منها قطع الغيار) نذا اا" 
؟ ب الكهرباء ( تتضمن محطة كهر باه 
السد العالىي )> وي8؟1 ونة 


ه ‏ النقل المواصلات ‏ التخزين ككف كل 1 


(1)السكك الحديدية 00 ارلا؟ 


(ب) النقل البرى ؟رمه ون" 
(ج) الانهار ب البحار ل الجو س ' /ا؟ ادة1 
أنابيب البترول : 
( د ) قئاة السويس اران .د7١‏ 
(ه) الاتصالات اللاسلكية اذكلننا كر١ا١ا‏ 
( و) النخزين مدة ا 
؟ ب الاسكان 16.6 ايم 
)١(‏ فى المدن ١11‏ لاد.م 
(ب) فى القرى دا" ؟رؤا 
لا ب مرافق عامة المححمف3 قر" 
م ”ب خدمات ْ /ادا 1٠١‏ كك 
١ (‏ ) التعليم ؟رة؟ هرم" 
(ب) الصحة .د5 ادم 
(ج) البحث العلمى ١‏ آر5 3 
ره ( السياحة ار ودة5 
ره) بنود اخرى مدلا ؟ إذعمننا 
1 - تغيرات فى راس المال دكا فنعا 
الاجمالى #رلارا 16 


ملاحظة : آرقام الاستثمار لا تشمل الأرض . 
المصدر ؛ الاطار العام للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يوليهو ١9".‏ © يونيو ١950‏ . القاهرة .196 


وفى النهاية لم ينس رجال التخطيط المصريون التغييرات فى 
المخزون السلعى . وهو ما يغفله المخططون عادة فى خطط عديدة ٠‏ 
ولكن يبدو أن الزيادة المستنيطة ( ١٠١‏ مليون جنيه مصرى ) كبيرة 
على نحو غير مناسب (*) ٠‏ ولكن ما اذا كانت لجنة التخطيط القومى 
قد اعتقدت أن التوسع المستهدف فى الصناعة والزراعة سيؤدى الى 
مثل هذا التكوين السلعى الهام ٠‏ أما اذا كان المخططون قد سسمحوا 
لينود الاستثمار الآخرى ء فانه ما زال سؤالا مطروحا * 
ويعتبر المستوى الاجمالى للاستثمار مر تفعا نظرا لأنه ينطوى 
على معدل الاستثمار يزيد على ©"/ خلال الحمس السنوات اذا 
ما قورن بيمعدل الاستثمار الفعلى الذى يبلغ /١5‏ تقرييا فى عام 
٠ 059‏ ونظرا لأن الخطة لم تطرح تفصيل أرقام الادخار 
بين المدخرات المحلية والمدخرات الأجنبية فلا يمكن أن يقال الكثير 
عن الاقتراض الأجنبى + ومشكلات تمويل تراكم رأس المال 
من عام ٠931/1957١ء‏ 1130/1935 ٠‏ وقد نزعت مناقشة ما كتب 
عن هذا الموضوع الى التضليل ٠‏ ومع هذا أشار المخططون الى أن 
الاقتصاد سينتهى بوجود فائض فى مهزان المدفوعات قدره 5٠‏ مليون 
جنيه فى العام الأخير من الخطة ومن ثم ستتزايد المدخرات المحلية 
بأسرع من الاستثمار خلال فترة الأعوام الحمسة ٠‏ وما زالت 
الافتراضات التى تكمن وراء هذا التفاؤل محيرة للغاية ٠‏ 
وتوحى تنمية القطاعات كما تصورها المخططون الى أنهم قللوا 
من أهمية الصعويات التى كبحت جماح التوسحع الذاتى لقطاع 
الخدمات فى اقتصاد يتسم بمعدل عال من النمو السكانى ٠‏ وقد 
(#) ان متوسط الزيادة السنوية وقدرها 4؟ مليون جنيه تمثل 5هر١ا/‏ من 


أجمالى الناتج ١الفوهى‏ فى منتصف عام الخطة ١‏ ملاه١‏ مليون جنيه عام ١1515‏ و 
7 بالاسعار الثابته 1565//رءذا )اء 


ول 


توقعوا أن ينخفض نصيب الزراعة فى اجمالى القيمة المضافة من 
كراك/ر عام 1930/1969 الى درخكاكز عام 3936/1955 2 مم 
ارتفاع نصيب الصناعة ( التعدين والتصنيع والكهرباء )» من ؟ر١؟/‏ 
الى ٠ر٠‏ "ل/زوانخفاض نصيب القطاع التالت (*) ( ويتضمن الانشاء 
والنقل ) من كرلاة / الى هراة / خلال نفس الفترة ٠‏ ويختلف 
هذا النمو عن التطورات السايقة فى شيئين : انه ينطوى على انخفاض 
فى نصيب الخدمات فى الدخل القومى بالرغم من ارتفاعه المستمر 
منذ الحرب العالمية الثانية » وينطوى أيضا على معدل للنمو الصناعى 
أسرع مما تحقق حتى ذلك الحين ٠‏ والواقع ٠‏ فمن المنتظر 2 أن 
تساهم الصناعة ب 511 مليون جنيه فى زيادة اجمالى الناتج القومى 
المخطط (بتكلفة عوامل الانتاج) وقدرها 0١*‏ مليون جنيه أو بمعدل 
يزيد على ٠ / 5٠‏ ومن المتوقع أن تنمو الزراعة يأسرع من قطاع 
الخدمات ( زيادة قدرها 58 /ز و 55 / فى اجمالى المساهمة فى الناتج 
القرمى على التوالى ) ٠‏ 
وتكشف مقارنة الزيادات المستهدفة فى العمالة ياجمالى القيمة 

المضافة عن الافتراضات الخاصة بنمو انتاجية العمالة ٠‏ ومن المتوقع 
أن يزيد اجمالى القيمة المضافة لكل عامل بين عامى ١930/1١959‏ 
و 955/1935 وفقا للنسب المئوية التالية : الزراعة ١١‏ / 2 
والصناعة 58 / والتشييد © /ز والنقل ؟١‏ /اء والتجارة 8" / » 
والخدمات ٠١‏ //ر ٠‏ وتبدو هذه الأرقام لأول وهلة معقولة بالئنسية 
للزراعة ومتشائمة على نحو غير ملائم بالنسبة للنقل نظرا للزيادات 
التلقائية فى حركة المرور فى قناة السويس ٠»‏ وبالغة السخاء بالنسية 
للصناعة حيث يبدو من غير المتصور تماما أن ييلع معدل نمو انتاجية 
العمل 8 / فى المتوسط كل عام » على الرغم من ( أو ريما يسيب ) 
التأكيد على القطاعات التى تتسم يكثافة رأس المال ٠‏ 

(#) ويتقصد به قطاع الخدمات ‏ أى بعد استبعاد قطاعى الزراعة والصتاعة 
لا الترجم ). 


/اما 


ومن العسير فهم المعدل المنخفض فى قطاع التشييد الذى يدل 
على وجود يبسيط او على عدم وجود تغيير على الاطلاق فى أساليب 
البناء الفنية ,. وذلك فى خطة تتضمن السد العالى . والاشغال 
الهندسية الثقيلة والهياكل الصناعية المعقدة ٠‏ وييدو كما لو كانت 
لجنة التخطيط القومى قد افترضت درجة عالية من نقص العماله 
فى التجارة ٠‏ ومن ثم المعدل المرتفع نسبيا فى هذا القطاع ( ٠‏ / كل 
عام ) . ويما أن الانتاج فى الخدمات يوازى الأجور بوجه عام قان 
مفهوم انتاجية العمل ليس له معنى كبير فى هذا القطاع ٠‏ ويفيد 
توقع لجنة التخطيط القومى ببساطة الى أنهم توقعوا أن ترتفع الأجور 
الحقيقية فى قطاع الخدمات بمعدل 5 /ر تقريبا كل عام * 


وكما ذكرنا آنفا لم يستغل المخططون يدرجة كافية العمل 
التمهيدى والنصيحة التى تلقوها ٠‏ وعلى الرغم من أن قدرا كبيرا 
من اللوم يقع على النوعية المنخفضة للبيانات ( الخاصة بحجداول 
المدخلات والمخرجات وغيرها من التركيبات الاحصائية ) وعلى تعقيد 
نماذج التخطيط التى أعدت فى فراغ ء فان هناك أوجه قصور أخرى 
لا يزال يعوزعا التفسير أو يبدو من الصعوية يمكان تبريرها ٠‏ وعى 
نعزى + في الواقع ء الى الوقت غير الكافى حيث أرغمت اللجنة العليا 
لجنة التخطيط القومى ٠‏ على اعادة النظر فى المعدل المستهدف لنمو 
الانتتاج وتعديله من هر5/ الى ٠رلا/ز‏ كل عام ٠‏ ولكن النقطة 
الغامضة فى القصة هى السيب الذى دفع لجنة التخطيط القومى لأن 
تختار فى البداية مثل هذا الهدف المنخفض ٠‏ واذا حكمنا على الوضع 
من حيث أداء الاقتصاد بعد عام ١950‏ فللمرء أن يتساءل عما اذا 
كانت هناك حاجة لأية خطة أو جهد خاص كى يحقق الاقتصاد معدل 
تنمية أقل مما تحقق الآن ٠‏ وكان الوقت متوفرااء فى الواقمع , 
ولكنه تبدد من ناحية نظرا لأن جزءا كييرا منه أنفق فى المسودة 
التمهيدية وتيدد من ناحية أخرى لأنه أسىء استغلاله نظرا لتحويل 


8ىا 


الموارد لاعداد نماذج لا بيمكن تطييقها ٠‏ ويبدو ايضا آن اشنامج 
والميادىء والمعايير التى استخدمت فى رسم الخطه كانت خاصئة من 
يعض التنواحى * 


وتنقسم مناحي النفد . إلى تلات قئات عريضة ٠‏ ونتعدق الاول 
بعدم وجود خط وط عريضة لسياسة تنفيذ الخطة ولا تبرز هذه 
العضية ء الى حد لبير , بالنسية للاستتمار نظرا لانه دان يتوقع من 
الحئومة والمشروعات العامة آن تآاخذ معظم المشروعات الجديدة لغيرها 
من ا-تغيرات والمدخرات 2 والانتاج ٠‏ وابعماله 2 والصادرات وميزان 
اندفوعات ٠‏ وقد انطوت الخطه على تنيؤات خاصه يكل هذه المجاميع 
وافترضت أن القطاعات الاقتصاديه التى نتدرج من المستهلك الى 
الشركات الخاصة والقطاع العام ستستجيب تلقاتيا الى حوافز 
النفقات الاستثمارية على نحو خليق بتحقيق توقعات الخطه ٠‏ وقد 
اكد أوبرين هذا الافتقار الى التنسيق مع القطاع الخاص فى عمليه 
التخطيط ٠»‏ وانعدام سياسات اقتصادية جمعية صريحة خليقة بان 
تساعد الحكومة على التوصل الى الاستجابات المرغوب فيها (/) 
وقد انتقد هانسن ومرزوق الخطة لا سبب فخشللها فى تحديد 
سياسات معينة ( ومن الأفضل ترك هذا الأمر للميزانيات السنوية 
بغرض تحقيق المرونة ) ولكن بسبب عدم وجود دراسات أولية عن 
مدى واقعية الأهداف وتناسق التنبؤات فيما يتعلق بالمجموعات 
البديلة من التدابير الخاصة بالسياسة (8) ٠‏ وتكشف هذه الانتقادات 
شيئا ما عن الطبيعة الحقيقية للخطة الخمسية الأولى التى لا تخرج 
عن كونها برنامجا عاما للاستتثمار يختلف عن ميزانيات التنمية 
السابقة عليه والخطط الجزئية نتيجة لتغطيته » بطريقة أكثر منهجية , 
جميع قطاعات الاقتصاد ٠‏ 


ولذلك تتعلق المجموعة الثانية من النقد الموجهة الى معايير 
الاستثمار وطرق تقييم المشروعات ٠‏ تتعلق بالجزء الأساسى من الخطة 


م1 


أى يما قدمته فعلا وليسيما زعمت أن تكونه ٠‏ وكما ذكر من قيل ١‏ 
كان مما إيغل بيد لجنة التخطيط القومى عبن اختيار مشروعاتها 
الاجراءات التى عهد بمقتضاها للوزراء بمهمة الالتقاء وتحديد 
الأولويات ٠‏ وكان يتعين أن ينطوى الاجراء السليم على تعاون أونق 
بين لجنة التخطيط القومى وبين وكالات رسمية وهيئات تابعة للقطاع 
الخاص واتياع جميع الاطراف المعنية معايير موحدة وما كان يحدث 
هو أن يقع الاختيار على مشروعات ( بدرجات متباينة من الكفاءة 
والدقة ) وفقا لوسائل مختلفة وغير محددة ٠‏ ونحن نشك فى أن 
المهندسين والفتيين قاموا بدور هام ( بالنسبة للسد العالى ) » فى 
المبادرة والاعداد لدراسة معظم المشروعات ليس فى وزارة الرى 
والأشغال العمومية فحسب بل أيضا فى وزارتى الزراعة والصناعة * 
واذا أرادوا مؤازرة مشروع يرغيون فى تشجيعه أوردوا بعض 
التقديرات الأولية للقيمة المضافة لكل وحدة من رأس المال المستثمر. 
وللمدخرات المحتملة من العملة الأجنبية ولنتائج العمالة اذا كانت 
هامة ٠‏ 

وأغلب الظن أن تعظيم نسية القيمة المضافة الأولية الى رأس 
المال هو المعيار المألوف استخدامه - وقد انتقد هانسن ومرزوقف 
هذا الاجراء على أساس أنه يعالج عوامل انتاج غير رأس المال . 
لا سيما العمل ٠»‏ على اعتبار أنها مورد لا يدفع فيه ثمن ٠‏ وتثير هذه 
القضية المعقدة الخاصة بأجر الظل للعمل #موطقآ أه غ172 «ملقط5 
وينادى هانسن ومرزوق بأن هذا النوع من الأجر يجب أن إيعادله 
قى الزراعة أجر السوق الذى يعكس الانتاجية الحدية للعمل فى ذلك 
القطاع (8) ٠‏ ولكن يجب أن نتحفظ بشأن هذا القول لآنه : 

( أ ) يتجاهل دلالات النمو السكانى على الانتاجية الحدية 
للعمل والأجور فى الزراعة * 1 

( ب ) انه يفترض أن العمل هو عامل من انتاج متجانس 


يستخدم استخداما كاملا فى جميع قطاعات الاقتصاد ٠‏ وبما ان 
الملشروعات تخلق عمالة خلال فترة عمرها فيجب أن ,يعكس سعر الظل 
المناسب للعمال الندرة النسبية فى المستقيل أكثر من عكسسيه ©ها 
فى الوقت الحاضر ٠‏ وقد ينطوى النمو السكانى على سعر ظل أقل 
من الآأجر الذى يسود السوق اليوم ٠‏ وعى مصر تخلق عدة مشروعات 
عمالة لفئات معينة من العمال الذين لولا ذلك لدانوا يعملون فى 
وظاتف غير انتاجية فى الحكومة أو لظنوا بدون عمل فى القطاع 
الخاص بالخدمات ٠‏ ومن السخرية أنه فى الوقت الذى قد تكون فيه 
معدلات أجر الظل للعمال غير المهرة ايجابية . فان معدلات أجر القوة 
العاملة المتعلمة ( ياستثناء المديرين والفنيين والخيراء ) تقترب أحيانا 
من الصفر (*) ٠‏ ولا يمكن انتقاد الخطة المصرية على نحو له ما ييرره 
قانونا بسيب انحيازها الى ايجاد عمالة زائدة على الحد عند اختيار 
المشروعات ( لم تعط العمالة على العكس من ذلك الوزن الكاقى وكان 
يتعين على الحكومة اصلاح ذا العيب بالتوسع فى الوظائف الحكومية ) 
ولكن يمكن انتقادها يسيب عجزها عن تقويم الندرة النسبية لفتات 
شتى من العمال ومن الموارد الأخرى غير موارد رأس المال ٠‏ 

وكان تعظيم مدخرات العملة الصعبة يمثل حجة أخرى تطرح 
غالبا لتعزيز المشروعات « الجيدة » التى بقع عليها اختيار القائثمين 
بالتخطيط ٠‏ ويرقى هذا الى مرتبة أولية لمبدأ الاستيدال بالواردات 
أو قاعدة الاكتفاء الذاتى ء وهو ما قد يفشل فى تحقيق الغرض منه 
لتجاهله نظرية المزايا النسبية ومعالجته جميع الموارد المحلية على 
اعتيار أنها سلع لا يمكن تسويقها ٠‏ ومن سوء الحظ أن تصيحة 
تنبرجن الممتازة بشأن استخدام الأسعار « الأجنبية » أو بدقة أكبر 

(#) يجب التغاضى بطبيعة الحال عن التكاليف الاجتماعية للاستهلاك الزائد 
على الحد إذا ترتب على المشروع الجديد مكاسب أكبر هن التى تتحقق فى عمل 
بديل ٠‏ 
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الأسعار عند الحدود فى تقويم المشروعات لم تلق آذانا صاغية ٠‏ وعلى 
الرغم من أن مفدمة الخطة جاء بها » ٠‏ وفوق هذا وذلك فان التوسع 
فى القطاعات المختلفة قد روعى فيه تحسين موقفنا مع العالم الخارجى 
لكى تتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة (*) )٠١( ٠٠-0‏ 2,2 
فأن برنامج الاستتثمار والقطاعات الاخرى من الخطة لم تمالج 
هذا الهدف بطريقة فعالة ومن المتوقع آن نهتم الصادرات يتفسها 
وان نسد تلقائيا الثئغرة بين الانتاج والطلب المحلى كما لو كانت 
الأسعار وتنشيط التجارة والعلاقات بالأسواق الخارجية , كلها أمور 
لا علاقة لها بموضوع البحث ٠‏ 

وتختص الفئة الثالئة للملاحظات المنطوية على النقد يعدد دن 
التنبيؤات التى ظهرت مسيقا أو مؤخرا بعد وقوعها ٠‏ وتتصل 
احداها بمستوى الواردات الذى كان من المتوقع هبوطه من ارة؟؟ 
مليون جنيه الى 5ر5١5‏ مليون جنيه ( بالأسعار ١130/1965‏ ) 
وذلك فى الفترة بين عامى 1969١/+93١و ١930/1935‏ وهناك 
تساؤلات أخرى عن التنبؤ بمدخرات قطاع العائلات التى كان من المتوقع 
أن ترتفع من 5ر5 مليون جنيه الى 8١‏ مليون جنيه بما تنطوى عليه 
من زيادة الميل الطبيعى للادخار من أقل من هر"/ر فى ١953/1959‏ 
الى لاره / فى ٠ ١935/١935‏ وتشير ثالثة الى ظاهرة تدعو الى 
الدهشة بالنسبية للتنيؤٌ بالقيمة المضافة فى قطاع التشييد والتى 
كان من المتوقع انخفاضها ( بالأسعار الثابتة ) من 05 مليون جنيه 
الى 0١‏ مليون جنيه بين سنة الأساس ونهاية الخطة .على الرغم من 
بر نامج الاستثمار الهائل ومع هذا فان أخطاء الاجتهاد أمر محتم 
فى مجال. ما كان يعتبر محاولة أولى يأى حال من الأحوال ٠‏ وكما 
قال هانسن ومرزوق « لا يتوقع أى أحد من الخطة الأولى لدولة أن 
تكون نموذجا » ٠ )0١(‏ 


(#) هذه العيارة نقلت هن الأصل المربى مياشرة ( المترجم ) ٠‏ 


ندل 


واذا وضعنا كل هذه الاعتيارات موضع نظى فان الخطة الخمسية 
الأول لمصر تنعتبر بالرغم من التنبؤات الاقتصادية الجمعية ومحاولات 
ربط الاستثمار بمعدل تنمية مرتفع للاقتصصاد ,. كهدف يعتبر 
بالنسبة لميزانيات التنمية السايقة . والخطط الجزئية التى جرت 
العادة على 9صدارها مسودة للاستثمار العام ٠‏ وعلى الرغم من أنه تم 
انشاء جهاز للمتايعة الا أن الاجراءات التنظيمية الخاصة بالتنفيذ لم 
تتحقق قط ٠‏ والواقع أن الخطط السنوية التفصيلية لم تكن تستكمل 
غالبا الا بعد بداية العام التى تختص به بستة أو تسعة أشهر ٠‏ ولم 
يكبن لدى وزارة التخطيط أية وسيلة للتأثير على السياسة الاقتصادية 
أو توجيه النصح فيما يختص بها أو تنفيذها » تلك السياسة التى 
ظلت حقا مقصورة على ادارات أخرى ٠‏ 

وقد قضى التخطيط الشامل نحبه فى مصر مع الخطة الخمسية 
الآولى ٠‏ ومن بين الجوانب المؤسفة لهذه التطورات أن مصر فقدت. 
عددا كييرا من أقدر رجالات الاقتصاد والتخطيط فيها خلال 
اللستينيات ٠‏ فالكثيرون منهم وقد ثبطت عزائمهم أو أغرتهم 
احتمالات المكاسب الكييرة » شغلوا مناصب فى منظمات دولية أو فى 
الدول العربية الغنية المنتجة للبترول ٠‏ وتوقفت عملية التعليم 
والتدريب وعجزت البلاد عبن الاستفادة الكبيرة من الخبرة التى 
اكتسبها الفريق الأول ٠‏ ولم تخرج الخطة الخمسية الثانية الى حيز 
الوجود قط على الرغم من أنه من المعروف أن هناك مسودة أعدت 
لها٠ء‏ ومن المفترض أنه قد تم العمل بخطة ثلاثية مؤقتة لأعوام 
6 و ١138/1937‏ , ولكننا عجزنا عن تتبعها ٠‏ ولابد 
أن الحرب العربية الاسرائيلية عام ١9331‏ قد حالت لفترة دون بذل 
أية جهود جديدة ٠‏ وفى عام ١9377‏ أعلبن عن خطة عشرية جديدة 
ولكن من الحمق فى هذه المرحلة محاولة تحليل المعلومات التحيلة 
المتاحة على أساس محتوياتها ٠‏ 


١95  داصتقالا‎ 


ويعد عام نكن ظلت توضع برامج الاستثمار العام 
السنوية كما تدرس مشروعات جديدة . ولعل الاهتمام بالاستتمار 
العام ظل أكثر عناصر تاريخ التخطيط فى مصر تباتا ولم يختلفه 
نمط الاستثمار عن طريق القطاعات فى هذه البرامج على نحو كبير 
جدا فى البداية 2 عن ذلك النمط الخاص بالخطة الخمسية الاولى + 
ولم تمنع الطاقة المفرطة فى الصناعة المخططين من تخصيص مبالغ 
.كبيرة نسمبية لهذا القطاع ٠‏ فقد زاد نصيب الصناعة فى أواخر 
الستينات . بعد استكمال يناء السد العالى ٠‏ ونحن نميل الى الاخد 
بما نادى به هانسن من أن دولة نامية يمكن أن تتطلق على نحو 
أفضل اذا ما خصصت مواردها المهنية النادرة لانشاء ملف للمشروعات 
« الحسنة » بدلا من محاولة اتباع أسلوب التخطيط .الشامل ٠+‏ كل 
عذا بطبيعة الحال . مشروط بأن تكون مهمة تقييم المشروعات وادارة 
الاقتصاد من خلال سياسات ضر يبية ونقدية ونجارية على بد 
أشخاص قادرين 9 


القطاع العام - 


(1أ) ظهوره وتطوره : 

طرأ تحول هائل على النظام الاقتصادى المصرى فيما بين عامى 
65 و ٠ ١9355‏ فحينما تولى الضباط الأحرار الحكم كانت الملكية 
العامة لوسائل الانتاج مقصورة على أجهزة الرى . والنقل ( وبينها 
السكك الحديدية ) ٠‏ ومعمل.تكرير البترول فى السويس وبضعة 
مصانع حربية والقدر الضئيل جدا من الأرض المنزرعة التى تمتلكها 
مصلحة الأملاك ٠‏ ولم يحل عام 7 الا وكانت الملكية العامة قد 
امتدت الى جميع المنشآت المالية والمزاقق العامة » والنقل ( باستثناء 
سيارات الآجرة ) والى كافة المؤسسات الصناعية ذات الحجم الهام 
ولشركات البناء » ومنشآت النقل , ومحلات البيع الكيرى والفنادق 
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الكبرى ٠‏ ويسيطر القطاع العام أيضا على تجارة التصدير والاستيراد 
وتسويق المحاصيل الزراعية الهامة ٠‏ ومع هذا ظلت المبانى فى 
المدن ( باستثناء حالات مصادرة الأملاكت بصفة دائمة وأخرى 
مؤقتة *) ومعظم تجارة القطاعى » وجزء من تجارة الجملة » وبضع 
شركات فى جميع القطاعات الاقتصادية فى يد القطاع الخاص ٠‏ ولم 
يلغ الاصلاح الزراعى ‏ كما ذكرنا فى فصل سابق ‏ الملكية الخاصة 
فى الزراعة ٠‏ ولكن «استصلاح الأراضى فى الصحراء ظل فى أيدى 
الحكومة مع وجود ترتيبات قريبة السيه بمزارع الدوله عبن طريق 
قيام منظمات عامة بالزراعة المباشرة فيها ٠‏ 

وقد شهدت السنوات العشسر التالية على الانقلاب العسكرى 
التوسع فى الملكية العامة والسيطرة على قطاعات اقتصادية هامه . 
وقد تم كل هذا فى خطوات غير مترابطة ٠‏ وكما ذكرت من قبل 
يتعين تتبع أصول القطاع العام فى الأأيام الأولى للثورة قبل تأميم 
المصالح البريطانية والفرنسسية عام ١153‏ بوقت طويل ٠‏ وقد 
اتخذت الخطوات الأولى غغى هذا المضمار عام ١9515‏ باصدار قانون 
الاصلاح الزراعى ٠‏ وانشاء المجلس الدائم للانتاج القومى والقرار 
الخاص باعطاء أولوية عاجلة لاستصلاح أراضى الصحراء ٠‏ وما لبتت 
أن أضحت هيئة الاصلاح الزراعى على الفور مختصة بادارة اللزارع 
التى نزعت ملكيتها من أصحابها ٠‏ ومن ثم ذات اختصاص فى الانتاج 
الزراعى والتجارة ٠‏ وقد رأينا كيف أن الهيئة ظلت لديها مساحات 
شاسعة من الأراضى خلال الخمسيتات وأوائل الستينات نتيجة 
للفترة الزمنية التى كان لابد من أن تمر بين نزع ملكية الأراضى 


(4) الواقح أن مصادرة الأملاك بصغة مؤقتة شىء منفصل عن مصادرتها تهائيا ٠‏ 
فالآول لا يحرم من حيث المبدأ الملاك من حقوقهم ولكنه يؤدى لنزع الملكية فى 
حالات عدة . وى حالات أخرى استعاد الملاك ممتلكاتهم أو حصلوا على تعويضات 
مالية ٠‏ 
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وتوزيعها على ملاك جدد ٠‏ وقد ناقشنا فعلا دور المجلس الداثم 
للانتاج القومى ٠‏ وفى نهاية الأمر أصبحت الحكومة تمارس نساطات 
استثمارية انتاجية من نوع آخر مع تأسيس الهيئة الدائمة لاستصلاح 
الاراضى والهيئة العامة لمديرية التحرير ٠‏ ومن الواضح أن ممسذم 
الاجراءات الأولية التى أثمرت عن ظهور قطاع عام جديد اقترنت 
باعتمام الضباط الأحرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


وفى يوليو ١5605‏ أعلن ناصر تأميم قناة السويس ٠‏ وسلسلة 
العلاقة السببية المباشرة التى أدت لهذا الاجراء الذى اتخف انتقاما 
سافرا من حكومتى الولايات المتحدة وبريطانيا لسحب عروضهما 
لتمويل السد العالى « معروفة تماما ٠‏ وعللى هذا بدا بوضوح الارتياط 
بحاجة البلاد للتنمية الاقتصادية ٠‏ ولكن كانت هناك قوة فعالة 
أخرى تتمثل فى الرغبة فى الاستقلال الاقتصادى الوطنى الذى 
انطوى على تمصير الأصول الأجنبية الكبرى ٠‏ واعتقادنا أن هصذه 
الأهداف كانت نصب أعينل الثورة منف البداية ٠‏ وقد قدمت أحداث 
عام ١963‏ ببساطة فرصا استغلها ناصر بقدر من الجرأة ٠‏ ومن 
العسير الاعتقاد يأن البر نامج المبدئى لحركة ثورية استلهم زعماؤها 
الكثير من سنوات تكوينهم فى الثلائينيات حيث كان المثقفون 
والجماعات السياسية الجديدة يدعون يقوة الى فكرة التمصير 
والاستقلال الاقتصادى الوطنى . من العسير الاعتقاد بألا يتضمن 
هذا البرنامج تأميم قناة السويس فى نهاية الأمر ٠‏ 


وكانت عيئة قناة السويس تمثل اضافة ضخمة للقطاع العام * 
ومن الطبيعى أن تؤدى حرب عام 7 الى مصادرة رءعوس الأموال 


البريطانية والفر نسية فى مصر ورعوس أموال بعض اليهود المقيمين ٠‏ 
وهكذا استحت اللكوة مالكة لنيننة ينوك مجازية حافة : ولؤفيناك 
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متخصصة فى الائتمان مثل البنك العقارى وبنك الأراضى وحخمس 
شركات تأمين كبرى ٠‏ وقد أتاحت هذه التدابير للدولة السيطرة على 
ما يزيد على نصف القطاع المصرفى وأكثر من تُلثى جميع عمليات 
التأمين فى مصر ٠‏ وعلى الفور تلت هذه الحراسات اجراءات التمصير - 
فقد قضت قوانين أرقام "5١‏ و 5365 و 55 الصادرة فى يناير /ل9601١‏ 
أن تقوم جميع البنوك الأجنبية » وشركات التأمين : والفروع المحلية 
للشركات التجارية الأجنبية بتعديل وضعها القانونى لتصبح 
د شركات مساهمة مصرية » يمتلك المصريون أغلبية أسهمها وتصبح 
الادارة مصرية فيها كذلك ٠‏ وفى سنة 0١‏ وضعت المصالح 
البلجيكية تحت الحراسة كنوع من الاحتجاج عل اغتيال لوموميا ٠‏ 
وقد زاد نصيب الحكومة فى مجال الصناعة والمال على نحو كافه 
ديل عامى 6 ١1055‏ لتبرير السشاء مؤسسة جديدة هى 
المؤسسة الاقتصادية فى يناير ٠ ١9801/‏ وقد بلغ قيمة ما تملكه 
الحكومة فى المشروعات المختلطة قبل الحراساته التى فرضت عام ١9657‏ 
نحو /ا١‏ مليون جنيه ٠‏ وبلغ رأس المال المدفوع فى الشركات التى 
سيطرت عليها المؤسسة الاقتصادية بعد تأسيسها مباشرة 59 مليون 
جنيه (؟١)‏ + وواصلت المؤسسة الاقتصادية توسيع نطاق نشاطها 
سرعة من خلال التأميم وانشاء شركات جديدة بعد أن خلفت. 
المجلس الدائم للانتاج القومى فى القيام بدور المستثمر الحكومى ٠‏ 
ومنف ذلك الحين وتفسر ثلاثة عوامل يعزز كل منها الآخر على 
نحو متبادل . التوسع السريع فى القطاع العام عن طريق موجسات. 
متعاقبة من التأميم ٠‏ والعامل الأول هو التمصير الذى كان يوسم 
الحكومة انتهاجه يسهولة كبيرة بعد عام ١9605‏ بعد أن عزز فشل 
التدخل العسكرى الأجنبى فى حربب السويس من وضع نظام الحكم 
داخليا وأزال العقبات الخارجية أمام سياسته ٠‏ والعامل الثشانى. 
الاتجاه الشديد نحو التنمية ألتى اقتضت تنفيذ برامج التنمية مع 
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قدر كبير ومتزايد من الاستتمار العام ٠‏ ومن الطبيعى أن يفضى هذا 
العامل الى زيادة تدخل الحكومة فى الاقتصاد ولكنه أثار أيضسا 
مشكلات تتعلق بتمويل الخطط ٠‏ وأبرز قضية التعاون مع القطاع 
الخاص ٠‏ ويمكن النظر الى التأميم على أنه حل يسيط نسبيا وان 
كان حلا جذريا لكلتا المسألتين ٠‏ والعامل الثالث هو أن قوة اندفاع 
الحكومة نحو التدخل فى الاقتصاد وتوسيع القطاع العام نفسه , 
قد يعتبر اندفاعا قويا جدا مقيسا بالاتجاه المصرى ٠‏ فقتآميم 
الشركات الكبرى التى تنتمى الى أحد القطاعات أدى الى مزيد من 
التأميم نظرا لاحجام الحكومة عن مشاركة آخرين فى السيطرة على 
قطاع لها فيه النصيب الأكبر ٠‏ ويفسر هذا جزئيا بالمركزية التى 
تنسم بها الدولة المصرية عتط؛ناههه8 , كما تفسره نزعات ناصر 
نفسها ٠‏ أضف الى ذلك أن القطاع العام المصرى الذى كان كبيرا فعلا 
فى عام لا960١‏ , كان ينزع الى نشر نشاطاته ويسط نفوذه 2 وهو 
أمر مألوف بالنسبة لجميع الهيئات العملاقة ٠‏ وقد عززت بعض 
نجاحاته الباكرة وعلى الأخص نجاحات هيئة قناة السويس التى 
تتمتع بالكفاءة وحسن الادارة 2 من هذ! الميل ٠‏ كذلك زادت منه 
الضغوط الداخلية من ناحية موظفى الحكومة الذين يشعرون دائما 
بالغرة من القطاع الخاص وبخاصة قد أصبح لديهم الآن محال 
جديد لوظائف ممتعة » وفرصة لترقية أسرع ,» وسالطة أكبر 
للطموحين وثروة أكبر للمرتشين » وعززت هذا التدخل الضغوط 
الخارجية الخاصة بتشغيل خريجين جدد 2 ومن ينضمون الى الفوة 
العاملة فضلا على الضياط المتقاعدين . وأنصار النظام من 
السياسيين الذين لم تعد الحكومة قادرة على أن توقر لهم عددا 
كافيا من الوظائف المجزية ٠‏ 


وححتنا فى ذلك أن هذه القوى أكثر صلة بتفهم التأميم ونماء 
القطاع العام من التفسيرات البديلة الى تركز على تعديلات أيديولوجية 


ل 


واضحة أو ردود فعل خاصة ومتهورة ٠‏ للاحداث الخسارحية فى 
الكونغو أو فى سوريا مثلا ٠‏ ان المبادىء الاشتراكية تش كلت فى 
مرحلة لاحقة ,2 وبذلك تكون قد قدمت أساسا منطقيا لاحقا لحركات 
السورى . تفسر توقيت بعض القرارات ٠‏ وتفسر هذه القرارات 
الأسباب الحالة أكثر من الاتجاهات الجوهرية٠ويتماشى‏ هذا التأكيد 
على القوى الاجتماعية والاقتصادية مع وجهة النظر القائلة بأن التأميم 
نحو السيطرة » نظر! لأن الضغوط الاقتصادية والدوافع التى تعمل 
داخل اطار تاريخى بعينه تكمن وراءه ٠2‏ فى أحيان كثيرة » قرارات 


ومن نم فقد حدث فى إلفترة بين عامى ١43٠ 2 ١9161‏ توسع 
سريع فى المؤؤسسة الاقتصادية ليس فقط من خلال الاستثمار العام. 
ولكن عن طريق ضم عدد من المشروعات الكبيرة التابعة لمؤسسة مصر 
وامبراطورية عبود وذلك قبل أن يرد ذكر الاشتراكية لفترة 
طويلة ٠‏ ويبدو أن العوامل التى ناقشتها من قبل كانت تؤتى آثارها 
وقد أفضت فى فبراير ١95٠‏ الى تأميم بنك مصر , تلك الشركة 
المصرية البحتة التى غالبا ما مارست عملها ومهى على اتصال وثيق 
بالحكومة ٠‏ ونظر! لأن القطاع العام قد امتدت سيطرته بعد عام 
01 الى جزء كبير من التشاطات المصرقية للبلاد فلابد من أن يكون 
الداقع للاستيلاء على أحد البنوك الكبيرة الباقية والذى كان منافسا 
قويا ومنشأة مكملة , لابد ان كان كبيرا ٠‏ والآهم من ذلك هو أن 
نظام الحكم يتوخى الحذر حيال المراكز المستقلة للقوة الاقتصادية 
التى كثيرا ما كان يشسك فى أنها تمثل معارضة سياسية مقنعة 
وقادرة على تأخير تنفيذ خطط التنمية ان لم يكن احباطها ٠‏ ولكن 
عل كان هذا التهديد وهميا أم حقيقيا ؟ فهذا أمر آخر ٠‏ ولكن هذا 


كل 


الوقف انعكس فى أوائل عام ١961/‏ من خلال قانون يقضى بحرمان 
أى بنك من امتلاك مايزيد على ه25 من أسهم أى شركة مساهمة ٠‏ 
ومن الواضح أن هذا القانون كان موجهما ضد ينك مصر وكان 
ستهدف الحيلوله دون ظهور مجموعات اقتصادية مسابهة ٠‏ وكان 
نظام الحكم أيضا بحاجة الى السيطرة على وسائل تمويل برامجه 2 
وضمان التعاون المطلق من أجل تنفيذها +٠‏ وكانت نزعات النظام 
الأوتوقراطية الى تفضيل عملية الاندماج 2 أكبر من النزعات الى 
اقامة وسائل مرئة من التعاون ٠‏ 

ويكمن المنطق الذى أدى الى ضم بعض الشركات جبرا الى 
المؤسسة الاقتصادية وادماج بنك مصر فى القطاع العام » وراء 
موجات التأميم الكبيرة التى شهدها شهرا يونيو ويوليو من عام 
0١‏ ٠ه‏ وكان أمام الحكومة خبرات كيرى مثل مشاركتها فى القطاع 
الحديث للاقتصاد 2» وتمصير الأصول الأجنبية 6 وسيطرة الدولة على 
المصادر الهامة للربح والتمويل » وازالة المراكز القوية للقرارات 
الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص ٠»‏ ولم يكن هناك أى سبب يبرر 
التوقف فى منتصف الطريق ٠‏ وقد سبق التأميم الذى وقع فى 
منتصف عام 193١‏ الانفصال السورى ( 78 سبتمبر 1953١‏ ) الذى 
لا يمكن اعتباره رد فعل سياسى لحدث خارجى كالذى وقع فى عام 
5 ( قناة السويس ) أو بعد ذلك فى أكتوبر ٠ ١931١‏ ولكن 
لعل ما عجل باتخاذ القرار هو الصعويات الاقتصادية فى الداخل 
وتتمثل في عجز واضح عن تحقيق أهداف الخطة خلال العام 
الأول ٠‏ وكارثة محصول القطن عام 5١‏ ومشكلات خلق فرص 
للعمالة ٠‏ 

وقد خلقت قوانن يوليو 0 احتكار الدولة لشراء القطن » 
وتمصير جميع الشركات التى تتعامل فى تجارة القطن » وتمكين 
القطاع العام من الحصول على /5٠‏ من رأس مال شركات تصددير 
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القطن ٠‏ وأممت شركة البوستة الخديوية وكانت جزءا من امبراطورية 
عبود ٠‏ كما أممت أكير أربع شركات لحلج وكيس القطن ٠‏ وقضت 
القوانين ١١9-1١8 2-11١1/‏ الصادرة فى يوليو 193١‏ » بتأميم جميع 
البنوك والشركات وشركات التأمين التى كانت لا تزال ملكا للقطاع 
الخاص فضلا على تأميم خمسين شركة صناعية وتجارية كبرى » 
ومنشآت لنقل وتأميم نصف رأس مال ثلاث وثمانين شركة فى 
محالى التصنيع والبناء . وأخيرا اشتراك الدولة فى خمس وأربعين 
شركة صناعية متوسطة الحجم عن طريق تحويل جميع الأسهم 
التى يملكها أفراد وتزيد على ٠١‏ آلاف جنيه للقطاع العام ٠‏ وتم 
بموجب القانونين ١١9 , ١١1:9‏ نقل امتيازات المرافق العامة ( مرفق 
الكهرباء فى الاسكندرية والترام فى القاهرة ) للقطاع العام (؟*١) ٠»‏ 

وقد اتاح انفصال سوريا عن جمهورية مصر العربية فرصة 
للحراسات التى تتسم بطابع العقاب بوضوح ( أكتوبر - نوفمبر 
0١‏ ) ء فقد كان نظام الحكم بحاجة الىكباش فداء ٠‏ ولأنه 
ما من أحد فى مصر ريما باستثناء الحكومة كان مسئولا عن الكارثة 
بأى وجه ٠‏ فقد بدا من الملائم مواصلة عملية التأميم فى ظل ذريعة 
جديدة ٠‏ فقد أخضعت للحراسة فى "" أكتوبر أملاك ١11/‏ عائلة 
مصرية غنية معظمها من أصل شرقى ٠‏ وفى نوفمبر امتدت القائمة 
الى مائتى شخص تقريبا ٠‏ وبالرغم من أنه قد تم رفع الحراسة 
بعد ذلك » فى يضع حالات فردية قليلة فان الاحراء كان مساويا 
للمصادرة التامة فى غالبية الحالات وهكذا اكتسب القطاع العام 
جانبا آخن من ذبيحة الثروة الخاصة ٠‏ 

ولم تمتد سياسة التأميم لتشمل شركات ومؤسسات خاصة 
صغيرة سواء فى مجال التجارة أو الضناعة أو التشييد أو النقل ٠‏ 
فقد كان نظام الحكم معنيا بالشركات ذات الحجم الكبير والمتوسصط 
فى القطاع الحديث نظرا لآنه من اليسير نسبيا ادارتها فضلا على 
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توفيرها مصدر ربح للدولة ومصدر عمالة للضباط والتكنوقراطيين 
فالمؤسسات الصغيرة لم يكن لديها شىء ذو قيمة تقدمه ٠‏ ولم تمتد 
السياسة لتشمل الأراضى الزراعية والعزب القريبة من المدن لأن نزع 
الملكية المتواتر كان خليقا باثارة مشكلات ادارية يصعب حلها ٠‏ ولعل 
الأعم من ذلك أنه كان كفيلا بجلب عداء الطبقات المتوسطة ٠‏ تلك 
الجماعات الاجتماعية التى كان نظام الحكم يعبر عنها ٠‏ وقد أثر 
الاصلاح الزراعى وتأميم القطاع الحديث أساسا على البيورجوازيين 
الأغنياء » وهم مجموعة صغيرة من المصريين المرتبطين سياسيا ينظام 
الحكم القديم والأجانب الذين كان ولاؤهم للدولة موضع شك فى 
أحيان كثيرة ٠‏ ولو تم تطبيق اصلاح زراعى جذرى على نحو آكبر 
ونزعت ملكية الممتلكات فى المدن على نطاق واسع لأفضى الى تجريد 
الضباط والتكنوقراطيين 2 وموظفى الح كومة وملاك الاأراضى فى 
الريف من ممتلكاتهم ٠‏ أى أن ذلك كان يشمل جميع أعضاء وأقارب 
وأنصار نظام الحكم ذاته +٠‏ وقامت عقبات سياسية أمام التوسع فى 
الملكية العامة خارج نطاق المؤسسات الحديثة ٠‏ ولكن لم تكن ممناك 
عقبات كبيرة أمام الاستيلاء الكامل على ما بقى فى القطاع 
الحديث ٠‏ والواقع أن سلسلة القوانين والقرارات التى صدرت بين 
عامى ١935 ١95315‏ أدت الى استكمال عملية الاستيلاء ٠‏ فقد 
أممت بصورة كاملة الشركات ذات الملكية المختلطة بعد قوانين يوليو 
0١‏ »ء ونحولت الى القطاع العام الشركات التى لم تشملها القوانين 
السابقة ٠‏ وبحلول نهاية عام ١935‏ كانت الحكومة قد امتلكت 
معظم الآصول ووسائل الانتاج فى القطضاع الحديث ,2 ولم تلسثك 
الحركة التى بدأت فى عام ١955/١965‏ باشتراك الحكومة على 
نحو صغير فى التعدين والصناعة . ان أفضت الى تغيير طابع النظام 
الاقتصادى بأجمعه فى غضون اثنى عشر عاما » من خلال خطوات 
متتابعة ٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير فى هذا المقام الى تطورين صغيرين وان كانا 
سبعثان على الاهتمام . الأول هو ظهور قطاع خاص « جدلد » 
يتكون أساسا من الشركات الصغيرة » ومن ورش الاصلاخح والشركات 
التجارية الوسيطة التى اشترك بحذر فى تأسيسها فى معظم الأحيان 
العاملون فى القطاع العام ٠‏ وحجم هذا القطاع وأهميته غير معروفن 
ولكن ثمة دليل على وجود نوع من الصلة بين الشركات التابعة 
للقطاع العام والشركات الخاصة أو الوسطاء سواء عن طريق عقود 
أجنبية أو أحيانا عن طريق عمليات السوق السوداء كما أشارت. 
الى ذلك تقارير تنشر فى الصحف المصرية من وقت الى آخر ٠‏ 

ويتعلق التطور الثانى بتحركات ضعيفة نحو اللييرالية ٠‏ معد 
قامت الحكومة بعد الحرب العربية الاسرائيلية بالتخفيف من القيود 
المفروضة على النشاط الخاص فى تحارة التصدير 0 ويمكن قياس, 
مدى الاستجابة من خلال الزيادة فى صادرات « سلع القضشلاع 
الخاص » مثل منتجات الجلود . والصناعات اليدوية , والفواكه 
والحضر بعد عام ٠ ١9531‏ فقد ارتفعت قيمة صادرات الأحذية 
على سبيل المثال من ١89‏ ألف جنية عام 1933/1978 الى 8545 ألف 
جنيه عام ١/1‏ و ٠٠٠رم١ءارة‏ جنيه عام يلود اللو 
كما ارتفعت قيمة الصادرات من الأثاث من 86 ألف جنيه الى 95 ألف. 
جنيه إلى 5ك ألف جنيه فى السنوات نفسها ٠‏ وقد شهدت 
صادرات حقائب اليد ,2 والسلع الخاصة بالسفر والأفلام »١5(‏ 
زيادة مماثلة (»ا) ٠‏ 

وفى عام ؟/91١‏ رفععت الحراسة عن عدد من الحالات وظهرت. 
مؤخرا جدا اقتراحات مفادها أن تبيع الحكومة للقطاع الخاص 


يد الواقع أن معظم هذه الزيادة كانت نتيجة للتصدير الى بلاد الكملة 
الشرفية التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارة ودقع ( المترجم ) . 


مشروعات معينة (*) ٠‏ ومع هذا فليست هناك دلائل بعد على أى 
تراجع ذى شأن عن السياسات السايقة ٠‏ فالقطاع العام لا يحتفظ 
فحسب بالأهمية التى اكتسبها عام ١935‏ ء ولكنه يواصل الاطرات 
من خلال استثمارات جديدة ٠‏ 


وفى مناقشتنا لموضوع توسيع القطاع العام فى مصر اخترنا 
التأكيد على الا'صول الباكرة للحركة ذاتها والقوى التى تكمن 
وراءها ٠‏ وقد ركز أنور عبد الملك وتبعه أوبرين فى ذلك الى حد ما , 
على عناصر التماسك وبتحديد أكثر على التغييرات الواضحة فى 
المواقف حيال القطاع الخاص والبورجوازية الصناعية فى أواخر 
الخمسينيات ٠ )١50(‏ وقد اتجها الى مقابلة السنوات الباكرة للثورة 
حينما سعى النظام الى تعاون الرأسماليين المحليين والأجانب ء 
بالفترة اللاحقة حينما قام عبد الناصر بتأميم ممتلكاتهم وغير شكل 
النظام الاقتصادى + وللتاريخ أكثر من جانب واحد ولكن الجوانب 
المختلفة قد يكمل بعضها البعض ٠‏ ومع هذا فنحن نعتقد أن موت 
القطاع الخاص الحديث جاء نتيجة قوى مارست تأثيرها منذ البداية 
.وسرعان ما استجمعت قوتها الدافعة 2 أكثر من أن إبجىء نتيجة 
تحولات جوهرية فى مواقف عبد الناصر ٠‏ وبرجوازية الرأسمالية 
اذا وضعتا فى الاعتبار طريقة تكوينها وتجانسها السياسى والسلطة 
الاقتصادية المركزة فى يديها لم تعد أمامها فرص كبيرة للبقاء فى 
ظل حكم عبد الناصر ٠‏ وقد تحرك ضد تهؤلاء البورجوازيون حينما 


(؛د) مازال هذا الاتجاه قيد البحث ولم بتبلور بعد الى تشربعات محندة 
ومع هذا فهو آخذ فى الازدياد ٠‏ وهناك اتجاه آخر وهو الغاء اللؤسسات العامة ٠‏ 
وقد ,وافق مجلس الشسعب فى يوليو 1118 على قانون بقضى بالغاء هذه المؤؤسسات 
كحلقة ود يطة بين الوحدات الانتاجية وبين الوزارات ( باستثناء تيس مؤّسسات 
هى هصر للطيران © واللحوم »© والدوإجن © والبترول والكهرباء ) . وقد قضى 
'لقانون يتكوين جمعية عمومية لكل شركة ( المترجم ) . 


"2.5 


بدت له الظروف ملائمة وحينما بد! أن الضغوط التى ترتبت عن 
سياساته الى حد ما ( التمصير وتورط الدولة فى الاقتصاد , وانشساء 
قطاع عام ء والتخطيط والرقابة ) قد قللت من مجال الفرص المتاحة 
أمامه ٠‏ 


(ب) القطاع العام والاقتصاد : 


ان أى تقويم للقطاع العام المصرى وأهميته للتنمية الاقتصادية 
هو تقويم غير تام بالضرورة وتجريبى اذا أخذنا فى الاعتبار الوضع 
الحالى للبحث ٠‏ ومن المشكوك فيه أن تنتيح الأوضاع السياسية الى 
مصر أية دراسات عميقة للموضوع لفترة طويلة ٠‏ وسوف نقتصر 
فى الحديث فى هذا الجزء على بضع ملاحظات أولية حول القضية٠‏ 
ومن الضرورى أن نميز بين نوعين من الأسئلة أحدهما يتعلق 
بالمنشآت التى تكون الحكومة قد أنشأتها أو ساعدت فى اقامتها ا 
كنتيجة لبرامج التنمية المتعددة , والآخر يتعلق بالتأميم ذاته ٠.‏ 
والمجموعة الأولى تضم سؤالين هامين هما : هل وقع اختيار السسلطات 
المعنية بالتخطيط على مشروعات لها معدل من العائد الاجتماعى أكبر 
أو على الأقل معادل لمشروعات بديلة .» وهل كانت ادارة القطاع العام 
لهذه المشروعات على درجة عالية من الكنفاءة ٠‏ وتتداخل المجموعة 
الثانية مع الأولى بالنسبة لموضوع الكفاءة ولكنها تنطوى على سؤال 
آخر يتعلق بأهمية التأميم للتنمية-الاقتصادية ٠‏ 

وقد أشرنا من قبل الى أن طرق تقييم المشروعات التى اتبعها 
مجلس الانتاج القومى وغيره من الهيئات الأخرى كانت طرقا معيبة 
وأنه لم تبذل أبة محاولات جادة لتحديد الوضع الأمثل لتوزيع 
الموارد النادرة القابلة للاستثمار عل القطاعات المختلفة ٠‏ وهذا 
وضع شائع فى الدول النامية وفى دول أخرى ٠‏ وليست دلالة ذلك 
أن جميع المشروعات التى وقع عليها الاختيار لن تجتاز الاختبارات , 
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ولكن تتمثل دلالة ذلك فى أن خطر اتخاذ قرارات خاطئة ولاسيما 
بالنسبة للمشروعات الجدية هو خطر كبير ٠‏ وليس من ريب فى أن 
موارد قد تبددت فى مشروعات كان الداقع وراءها هو تحقيق أهداف 
عسكرية كما حدث فى صناعة الطائرات التى استنفدت نحوا من 
ثمانين مليون جنيه دون أن يكون لها أى عائد ملموس ٠‏ ومع هذا 
أفلا تنهض الأغراض غير الاقتصادية مبررا لجميع أخطاء التخطيط 
وقد أدى عدم الاهتمام بالروابط التى تربط بين القطاعات بعضها 
البعض الى اقامة مصائنع الألبان فى الخطة الصناعية الأولى بدون 
الاستثمار المكمل فى انتاج الا'لبان ٠‏ ولم تقوم تقويما سليما تكاليف 
استراتيجية اقامة صناعات جديدة لتعويض الواردات مع تأكيدها على 
فروع معينة من فروع الانتاج مثل الصلب .» وسيارات الركوب 
وغيرها من السلع الاستهلاكية المعمرة » ذلك لأن أهداف الاستراتبجية 
أخذت بيسر جدا على أنها لا سبيل الى اجتنابها ٠‏ وفى النهاية فمن 
الخطر النزوع الى تجنب التقييم الدقيق لمشروعات من المتوقع أن تخسر 
فى المدى القصير على أ-ماس أنها قد تحقق مؤثرات خارجية ضخمة 
فى المدى البعيد ٠‏ ان اختيار هذه المشروعات قد يتطلب دقة وحذرا 
أكبر مما تحتاجه المشروعات الآخرى نظرا لعدم التيقن والصعوبات 
التى ينطوى عليها تقييم الآثار الخارجية ٠‏ 


وتواجهه جميع المنشآت العامة سواء التى أنشأتها الحكومة 
مباشرة أو التى أممتها 2. قضايا الادارة والتشغيل الكفء ‏ ونادرة 
جدا البيانات العملية الخاصة بانجاز الهيئات فى مصر ٠‏ وينطوى 
أيضا التقييم الكامل على عقد مقارنات مع المنشآت إلتى يديرها 
القطاع الخاص ٠‏ وهى مقارنات يصعب عقيدها ٠‏ ويمكنتا مع 
هذا » استخلاص نتائج معينة من الوقوف على الهيكل الادارى للقطاع 
العام وبالمبادىء التى تحكم عملياته ٠‏ 


5.1 


دعنا نلاحظ من البداية أنه قد لا تكون هناك من التاحية 
النظرية على الآقل علاقة بين نوع الملكية وقضية الادارة ٠‏ فالادارة 
والملكية منفصلان يوجه عام فى الشركات الحديثة الكيرى والرقاية 
التى يمارسها حملة الآسهم فى الشركات فى عدة دول متقدمة ليست 
بذات أهمية٠‏ ويكمن وجه الاختلاف الرئيسى بين شركة خاصة وأخرى 
عامة فى أن الآولل تقوم بتوزريع بعض الأرباح على حملة الأسهم بدئما 
تقيدها الثانية للدولة ٠‏ ولكن يجب ألا تهمنا هذه الاختلافات 
اذه ظلت الأرباح فى القطاع العام مؤشرا هاما للنجاح ومن المحتمل 
فى غيبة سوق للأوراق المالية أن يكون الاعتماد فى تقويم النجاح 
عل احتهاد لوزارة أو لجنة عامة ٠‏ وعلى هذا يمكن أن تدار المؤسسات 
العامة بنفس البادىء التى تحكم الشركات الخاصة 2 وأن يمنح 
المديرون والموظفون فى الشركات العامة الحوافز اللازمة لتحقيق 
انجاز ومبادرة وابتكار أكثر كفاية ٠‏ 


وقد نضيف أنه يتعين 2 فى الواقع » أن يسمح للمنشضات 
العامة بما تتميز به المشروعات الخاصة من حرية 2٠‏ وأن تعطى نفس 
الحوافز نظرا لآن اسهامها فى التنمية الاقتصادية للبلاد وقدرتها 
على تخصيص الوارد النادرة تخصيصا يعتمد بطريقة جزئية على عذه 
العوامل ٠‏ 

ولا يمكن للشركات أن تخطط الانتاج أو الاستثمار على نحو 
سليم اذا كانت وسيلة وصولها الى السوق مقيدة ٠‏ ويمكن أن 
تتمخض حرية الوصول ألى الا'سواق الاأجنبية المحتملة وتنشيط 
الصادرات ٠‏ عن مكاسب اقتصادية هامة نظرا لاأن الشركات ستكون 
أحيانا قادرة على استغلال الطاقة الزائدة وتعتمد على المواهب الخاصة 
للوظفيها ومبادراتهم ٠‏ والاستقلال فى تحديد الأسعار ( باستثئناء 
حالة الاحتكار ) أمر ضرورى لتخصيص الموارد بكفاية ٠‏ كما أن 
شيئا من حرية التصرف يتعلق باختيار الموظفين 2 وتحديد الأجورء 
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وأخيرا يتعين أن يسمح للشركات بأن تنمو وتتنوع وتتسسع كلما 
لاحت لها فرصة مربحة 2 وينطوى ذلك على درجة من الحرية ‏ 
استخدام جزء من أرباحها فى التوسع أو الحصول على قروض من 
البنوك وغيرها من المؤسسات الالية بغرض الاستثمار ‏ قد تبدو 
متعارضة مع متطليات التخطيط الشامل ٠‏ ولكن صعوبة التوفيق 
بين الهدفين قد لا يمكن تذليلها ٠‏ ففرض قيود على حرية الشركات 
فى الاستئمار يحمل بين طياته خسائر اقتصادية للاقتصاد لأن 
قدرة المديرين التنظيمية لن تستغل استغلالا كاملا . والدافع على 
الابتكار واستكشاف فرص جديدة سيكون بعيد المنال )١3(‏ 


وفى مصر لا تتمتع الشركات والهيئات العامة بوجه عام بهذا 
النوع من الحرية (ه) , اذ ينزع الهيكل الهرمى للدواوينية المصرية 
الى أن يسود القطاع العام فالشركات العامة التى تمارس نفس 
النشاط قد ضمت للى الهيئة العامة التى تشرف على عملياتها وتسديطر 
عليها ٠‏ ويتعين أن تعرض كل القرارات العامة على المؤسسات وتوافق 
عليها والمؤسسات تتبع وزارات معينة ٠‏ والمديرون فى القطاع العام 


(د) حدث فى حالات قليلة أن منحت الهيئة العامة لمديرية التحرير وهيئة 
قناة السويرس والسد العالى درجة كبيرة من الاستقلال لها ولمديرها . ولكن عذ! 
الاجراء نظر اليه على أنه استثنائى يبرره أهمية الهدف المنشود أو ما يتطلبه 
من عمل عاجل . وقد توقع الضباط الأحرار اكتسساب شهرة سياسية كبرى من 
اد تصلاح أراضى هديرية التحرير كما أن الاداء الكفاء لقناة السوبيس كان 
ضرورءا لصورة مصر الدولية » كما كان اسستكمال السسد العالى بسرعة ضروريا 
لأغراض سمياسية و'قتصادية . ويبدو أن هيئة مديرية التحرير أساءت استخدام 
الامتبازات التى حصلت عليها» وأحسنت قناة السويس استغلالها بينما لم يدخر 
الجهاز المسئول عن السد العالى لا الجهد ولا المال لاستكمال بنائه فى موعله 
ولا شك فى أن نظام الحكم كان قادرا على ابداء المرونة والتخلى عن المبادىء 
الجامدة أو غير العملية فى حألات معينة 2 وأكبر مقال على ذلك التعاون فى بناء 
السد مع عثمان أحمد عثمان صاحب شركة الانشاء الكبرى التى لم نهم . 


ل 


يتمتعون بطبيعة الحال بقدر معين من الاستقلال فى تصريف الشئون 
اليومية لمنشآتهم ٠‏ وعلى الرغم من أن أهدافف الانتاج لم تفرض 
بصفة عامة الا أن الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية تمثل نوعا 
من التدخل فى خطط الانتاج الخاصة بهم ٠‏ وثمة قيود توجد فيما 
يتعلق بمسائل العمالة 2 وتحديد الأسعار 2 والاستثمار ووسسيلة 
الوصول الى الأسواق للحصول على مدخلاتهم وبيع منتجاتهم ٠‏ 
وتقف قوانين العمل حائلا دون فصل العمال الا فى حالات 
استثنائية للغاية ٠‏ وفى مثل هذه الحالات تمر طلبات الفصل فى 
اجراءات طويلة ومعقدة ٠‏ وتتحدد الأجور طبقا لقواعد جامدة 
وتستند العلاوات الى أساس فريد من نوعه هو مدة الخدمة ولا تتحدد 
بالكفاءة والأداء » ونظام اشتراك العمال فى الأرياح الذى استحدث 
فى عام ١957١‏ يوفر حافزا جماعيا وان كان محدودا ٠‏ ومع صذا 
فشل نظام الأجور فى توفير أى حافز فردى ٠‏ ويتم تسويق المنتجات 
الصناعية والزراعية الرئيسية اما بواسطة المؤسسة التى تتبعها 
الشركة واما عن طرريق مجلس عام ٠‏ ودخول السوق بصورة مباشرة 
لم يكن متاحا الا لبضع سلع وخدمات فمعظم المعاملات بين الشركات 
وبقية الاقتصاد لا يكون الا عن طريق هيئات عامة ٠‏ وتقدم طلبات 
الاستيراد بوجه عام الى الهيئات العامة التى تتعامل فى التجارة 
الخارجية بعد موافقة هيئات مراقبة النقد على تخصيص النقد 
الأجنبى ٠‏ وتأخحذ معظم طلبات التصدير نفس المسار ٠‏ وفى هذا 
المجال 2 همرة أخرى 2 توجد استثناءات وبوسع بعض الشركات 
العامة الاستيراد مباشرة بعد المصول على ترخيص بذلك ٠‏ 
ويسمح للشركات التى تصدر جزءا كبيرا من انتاجها بالمبادأة 
فى تنشيط المعاملات مع العملاء الأجانب ٠‏ ولكن نظرا لأن قسما 
كبيرا من تجارة مصر الخارحية يتم وققا لاتفاقيات ثنائية . فالمحال 
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أمام مثل هذه التشاطات هو مجال ضئيل ٠‏ ويتم تبادل الآراء بين 
الشركات + والمؤسسة الخاصة والوزارة المعنية بمسائل الأمسعار 
والاستثمار ولكن القرارات النهائية تيقى لدى السلطات العليا ٠‏ 
وليس للشركات من حيث المبدأ الحق فى استخدام أريا هما أو 
ايراداتها من العملة الأجنبية ولكن لا ريب فى أنها تحيل الى 
نجاحاتها أو ما يحتمل أن تحققه حينما تتقدم بطلب للحصول 
على اذن استيراد أو حينما تضغط من أجل الحصول على مخصصات 
خاصة فى خطة الاستثمار السنوية ٠‏ ولا تستبعد الهياكل التنظيمية 
الجامدة تماما الحوار أو تبادل وجهات النظر أو المعلومات أو إلآخذ 
بزمام المبادرة ٠‏ فانتماء الشركة الى القطاع العام لا يجرد الشركة تماما 
من شخصيتها أو يحرمها من حوافزها للتجاح ولكن مجال الميادره 
محدود للغاية ولا يتضاءل كذلك الحافز على الأداء الكفء ٠‏ والآهم 
من ذلك أن النظام لا يعترف بدور الشركة باعتبارها « الصطدر 
الرئيسى للنمو الحركى الحقيقى » ٠ )١7(‏ 


ومن بين القيود الكثيرة المفروضة على شركات القطاع العام ,2 
نجد أن الثمن والقيود المفروضة على التجارة الخارجية تؤدى الى 
كفاءات هائلة ٠‏ وتعد مشكلة تحديد الاأسعار معقدة للغاية يسبب 
تعدد الا"هداف التي تحاول الحكومة تحقيقها بأداة واحدة ٠‏ وللرقابة 
على الأسعار تاريخ طويل فى مصر . وهى بهذه المثابة قد سبقت 
ظطهور القطاع العام الكبير ٠‏ ولكنها كانت قاصرة على عدد محدود 
من السلع وعبى الايجارات ٠‏ وكان الهدف الرئيس هو تحسين 
توزيع الدخل من بعض الئواحى ٠‏ وقد استخدمت سياسيات 
القطن والقمح ٠‏ والرقابة على الأسعار يمكن استخدامها لتحقيق 
أغراض توزيعية وأخرى تخصيصية فى حالة الاحتكارات ما دامت 
تستطيع أن تحقق من ناحية تخفيض أرباح الاحتكار 2 ومن ناحية 
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أخرى تسد الفجوة بين التكاليف الحدية والأسعار ٠‏ وتعتبر درجة 
التركيز فى الصناعة المصرية مرتفعة , وعلى ههذا فمن المحتمل أن تكون 
القيود على الاسعار التى فرضت على منتجات صنااعية معينة فى 
الخمسينات قد أنتجت منافع اجتماعية ٠‏ وقد خلق التوسعمع 
فى القطاع العام فى الستينات وضعا من شأنه أن قامت الحكومة 
بتحديد مجموعة كبيرة من الأسعار ٠‏ والطريقة المستخدمة بوجه عام 
( التكاليف مضافا اليها ربح عادل ) هى طريقة معيبة أصلا ٠‏ فهى 
لا تقيد المستهلك بالضرورة نظرا لأن السلع التى أنتجت بطزق 
تنطوى على عدم الكفاية تستمسر فى أن تكون سلعا باهظة التكاليف ٠‏ 
وهذه الطريقة لا تفرق بين الشركات الاحتكارية والشركات الأخرى 
كما أنها تقضى على مؤشر هام للاداء عندما تتيح للشركة أن تحصل 
على قدر من الربح أيا كان مستوى تكاليفها ٠‏ 


ولا يمكن الدفاع عن طريقة تحديد السعر التى تنطوى على 
اضافة الريح على التكلفة على أسس توزيعية ٠‏ فتحديد السعر على 
أساسس التكلفة الحدية ( وهو ما يصعب تطبيقه عمليا ) هو الطريقة 
المناسبة اذا كانت الحكومة تهتم بسلوك الشركات الاحتكارية ٠‏ 
ولكن فى حالات أخرى تعتبر الضرائب والاعانات الأداة الملائمة ٠‏ وفى 
الواقع لا تستهدف سياسة الاأسعار والضرائب فى مصر ( فيما 
عدا سلعا قليلة مثل الخبز والايجارات ) تحسين توزيع الدخل ٠‏ 
وقى الزراعة . كما رأينا فى فصل سابق . تستخدم الأمسسعار 
كأداة ضريبية ٠‏ فالاعتماد الشديد على الضرائب غير المباشرة الذى 
يؤثر على الأسعار بالنسبة للمستهلك , له تأثير عكسى على توزيع 
الدخل بسبب الضريبة ثقيلة الوطأة على سلع مثل المنسوجات »2 
والسكر ء والشاى . وكلها بنود هامة فى الممزانية العائلية للفئات 
ذات الدخل المنخفض ٠‏ وغالبا ما رفعت معدلات الضرائب غير المماشرة 
ابان الستينات 2 كما ارتفع نصيب الضرائب غير المماشرة فى 


؟١١‎ 


اجمالى الناتج القومى محسويا بأسعار السوق من 6ر3 عام 
١95-489‏ الى ١ر4١/‏ عام ٠ ١91١ / ١9539‏ أضف الى ذلك 
أن الأسعار قد ارتفعت فى عام ١933/1956‏ على مجموعة كبيرة من 
السلع من بينها الوقود والاسمدة والمستحضرات الطبية ٠‏ 


ويساهم نظام تحديد الأسعار ( مع عوامل أخرى بالطبع 
كالقيود على التجارة الخارجية ) فى سوء تخصيص الموارد ويفضى 
الى عدم الكفاءة وهو لا يزود الشركات بحافز ضعيف للوفر فى 
التكاليف ويقصر دون معاقبة الصناعات التى لا تتسم بالكفاءة ويعجز 
عن الكشف عنها ٠‏ 

ونظرا لأن الأسعار لا تتكيف بحرية فان الأسعار قلما يتعادل 
فيها العرض مع الطلب ٠‏ وليس مما يستغرب أن يتراكم المخزون 
السلعى فى صناعات معينة بينما يوجد هناك نقص حاد فى المعروض 
من سلع أخرى ٠‏ وتستجيب الحكومة من أن لآخر لهذا الوضع عن 
طريق خفض أسعار معينة واستيراد البضائع الضرورية التى يفيض 
الطلب عليها عن العرض ٠‏ ولكن هذه الاجراءات نفسها تتسم يعدم 
الكفاءة وهى كذلك باعظة التكاليف مثل جميع الاجراءات الطارئة ٠‏ 
فالنقص المتكرر تعقبه تخمة مؤقتة للسوق وينزع المستهلكون الى 
التخزين » وغالبا ما تتبع طلبات الاستيراد العاجلة وحود أسعار 
مرتفعة نتيجة لها ٠‏ 


وعلى هذا فان سياسات الأسعار فى مصر من شأنها أن تحقق 
من خلال استخدام وسائل قاصرة لتحديد الاسعار 2 مجموعة متنوعة 
من الأهداف المتعارضة ٠‏ ولا يمكن أن تستهدف أداة وحييدة 
للسياسة تحقيق نجاح توزيع الدخل , وتخصيص اللموارد 2 
والسيطرة على الطلب الكلى , والأداء الكامل للطاقة وزيادة 
الدخول ٠ )١48(‏ ولذلك يقتضى الأمر اعادة النظر الكامل فى 
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السياسة ٠‏ وقد فهمنا أن الحكومة معنية بهذه المشكلة فى الوقت 
الحاضر (<) ٠‏ 

وليس من الضرورى أن نضيف أن ادارة التجارة الخارجحية يما 
تقترن به من قيود واجراءات معوقة 2 ونظام التراخيص الذى يشجع 
الشركات على المبالغة فى احتياجاتها التى تتقدم بها لوزارة الخزانة 
من أجل الحصول على عملة أجنبية . والتأخير فى اصدار التراخيص ,2 
كلها عناصر تشجع على عدم إلكفاءة ٠‏ ويعتبر النقص فى المواد 
الأولية وقطع الغيار سببا مألوفا فى وجود طاقة انتاجية معطلة ٠‏ 
وهنا مرة أخرى تتعقد المشكلة لأن خطط الاستثمار عجزت عن أن 
تضع فى اعتبارها المزايا النسبية ومشكلات ميزان المدفوعات ٠‏ 
وتؤدى أوجه القصور التنظيمية والاقتصادية فى القطاع العام ال 
الحد من أمكانيات التصدير بأسعار رخيصة وهو ما قد يخفف من 
وطأة الصعوبات ٠‏ ش 

وهناك ناحيتان لقضية التأميم والأداء الاقتصادى هما : كفاءة 
الشركات التابعة للقطاع الخاص بالنسبة للشركات العامة 2 وتوزيع 
الأرباح ٠١أما‏ يخصوص الناحية الأولى فان المناقشات التى جرت فى 
.مصر قد أفسدها الاصرار والتعريضات التى لا تستند الى أساس ٠‏ 
اذ ليس هناك من الأسباب ما يبرر الاعتقاد بأن مديرى القطاع العام 
كمجموعة أقل قدره أو كفاءة عن أسلافهم فى القطاع الخاص ٠‏ وقد 
تؤثر المحسوبية السياسية فى اختيارهم كأعضاء فى النظام الجديد, 
ذلك لأآن المحاباة العائلية والاجتماعية كانت سائدة فى القطاع 
:الخاص ٠‏ وقد ينادى المرء بأن المكومة قادرة على الوصول الى 
مجموعة من الكفاءات أكبر مما يستطيعه القطاع الخاص لأنهيا 
تختارهع من مجموعة اجتماعية أعرض ٠‏ وقد فرقنا بين ثلاثئة أسباب 
:رئيسية لعدم الكفاءة هى : الافتقار للحوافز ٠‏ والقيود على الأسعار 


(#) لم بزل الحال على ما كان عليه فى هذه المسألة ( المترجم ) -. 


ونين 


والتحارة الخارجية : وبالتأميم أو بدونه كان الاقتصاد سيعانى من 
آثار التشريعات العمالية ( لا من تشريعات الأجور ) » ومن قيود معينة 
على الأسعار 2 ومن سياسات التجارة الخارجية التى تنتهجهما 
الدولة + وهكذا فمن أين يكون الوضع قبل التأميم أفضل من ناحية. 
الكفاءة من زوايا معينة هى : قدر أكبر من الاستقلال فى تحديد. 
الأسعار » حرية أكبر فى الابتكار والمقدرة على تزويد العمل ب<وافز 
الأجر ٠‏ ولكن كل هذا يتطلب التحفظ فالاستقلال فى الأسعار قد 
يؤدى الى نزعة احتكارية لتحديدها » وحرية الابتكار قد تكون غير 
ذى موضوع اذا افتقرت الشركات الى المقدرة الضرورية أو اذا افتقرت 
الى الحافز على الابتكار يسيب الحماية التى تتمتع بها أسواقها0٠‏ 
وباختصار فان شعورنا هو أن التأميم يكون قد انطوى على خسائر. 
للاقتصاد من هذه الأوجه 2 ولكنها خسائر ضئيلة ٠‏ ويمكن أن ترد 
عدم الكفاءة بدرجة ملحوظة الى ظواهر أخرى للنظام والى سياسات. 
أخرى ٠‏ 

ويمكن أن يسهم التأميم فى النمو الاقتصادى اذا ما تمخض عن 
نسية أكسر من المدحرات ٠‏ وفى مصر لاشك فى أن التأميمات أدت الى 
زيادة ابرادات الحكومة ولكن السؤال هو ما اذا كان اليل 
الطبيعى للادخار للدولة أكبر من الممل الطبيعى للادخار عناك. 
الرأسماليين ٠‏ واذا كان الأمر كذلك قالسؤال هو ما اذا كانت 
المكاسب قد تبددت نتيجة تضاول الارباح بعد التأميم ٠‏ ونعدن 
لا نزال: عاجزين عن قياس أثر التأميم على المدخرات وربما سنعجز 
عن الاجابة عن .هذه الأسئلة . 

ومع هذا فقد يكون هناك دليل غير مباشر يبعث على الاهتمام 0 
فتشير دراسة قام بها البنك الأهلى حول سلوك الشركات الى أنهة' 
كانت توزع بحلول عام ١93٠١‏ نحو ثلثى أرباحها على حملة الاسهم + 
ويوحى هذا بأن الميل الطبيعى للادخار فى مجال الاأعمال ( وليسى, 
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هو بالضرورة اليل الطبيعى للادخار لدى الرأسماليين ) كان ضثبلا 
نسبيا ( وفى دول مثل المملكة البحدة تحتفظ الح ذاه يكلقي رباع .. 
الشركات ) + وقد وجدت الحكومة 1ن من العسير اتماما أن تبرره" 
التأميم " استنادا الى هذه الأسس نظرا لآنها انتوت استثمار جميع 
الارياجح التى تعتبر حقا لوزارة الخزانة ٠‏ والواقع أن الاستهلاك العام 
يي ل قر السنسات ير ال اللصين اناس 0 
ومن العسير القول 8 بطبيعة الحال , ما اذا كانت هذه الزيادة شى 
:الاستهلاك العام كانت لابد من أن تتحقق بأى حال من الأحوال ٠‏ 
.وكل ما يمكننا فى هذا المجال فقط هو طرح أسئلة ثم نترك للقارىء 
حرية التوصل الى النتائج ٠‏ 


؟أ١5‎ 


القصل السايع 


العىرب : 
تهدم الصناعة والبنية 
الأساسية الاجتماعية 


« سئطلب منكم حسايا لاناس حند اناس. 
ممن يستمع لآرائهم فى ادارة المسائل. 
الانسانية » لا فى مبادرة الاعتدالين » 

سان جون ببريز 


النصه 

(1) مقدمة : للتطورات الصناعية فى مصر تاريخ طويل 
وساحر ٠‏ لع تستهل الثورة هذه التطورات وانما أعطت الثلورة 
للدولة الدور القيادى فى تعزيز الصناعة لأول مرة ء بعد محمد علل,, 
وربما بعد اسماعيل ٠‏ وفى سنة :ه9١1‏ أسهم القطاع الصناعى فى 
مصر بحوالى /١9‏ من الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج 
15 180058 : وتمكن قطاع الصتاعة من توقير عمل 
لما يزيد قليلا على 48/ من القوة العاملة وأسهم ب ارة9/ فقط من 
ابرادات العملة الأجتبية الناتجة من الصادرات السلعية ٠‏ وعل, 
الرزغم من أن القطاع كان ولا يزال صغيرا 2 فقد كان ينمو سيرعة 
كبيرة فى أواخر الثلاثينات وبعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد 
لعبت الحرب دورا هاما فى تمهيد السبيل لتطورات تالية ٠‏ ومع أنه 
تعطل التجارة الدولية عرقل تراكم رأشس المال . فقد خلق سوقا 
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نتمتع بحماية طبيعية ارتفع فيها الطلب على السلع المنتجة محليا 
بفضل تقلص الواردات وزيادة حاجيات الملؤسسة العسكربة الضخمة 
للحلفاء ٠‏ وكانت تلبية بعض هذا الطلب مهمة شاقة بالتسية 
للصناعات القائمة ٠‏ وقد حصلت على مساعدة فتنية وأشكال أخرى من 
المساعدة من مركز تموين الشرق الأوسط (*) ٠‏ وقد كان 
مؤسّسة ناجحة جدا أنشاتها الحكومة البريطانية لتحسين وتنظيم 
الامدادات من السلع الأساسية فى المنطقة ٠‏ الا أنه كانت هناك 
آثار ديناميكية أيضا ٠‏ فقد أدى نقص الواردات الى أن رسمت 
للمنظمين خريطة السوق٠‏ ومكن الاغراء بتحقيق أرباحعالية » المواهب 
المتوارية من الظهور ٠‏ وثمة دليل على وجود نشاط ابتكارى هام ٠‏ 
وقد دعمت الحرب الصناعات الصغيرة 2 والورش الصغيرة 2 حيث 
تكونت المهارات واكتسبت الخيرة ٠‏ وعلى أية حال , فقد كان 
ما يل أكثر أهمية بالنسبة للتطورات المستقبلة : ( أ) تراكم 
الأرياح (**) ( وشهدت به الميزانيات العمومية للشركات الصناعية 
والتجارية ) الذى استخدم فى تمويل الرخاء الاستثمارى فى نترة 


() الواقع ان هذا المركز اشتركت فيه كل من انجلترا والولايات المتحدة 
الامريكية وفرنسا والى حف ما روسميا ( المترجم ) . 

(*#) هناك دليل أقوى وأوضح من ذلك بكثير وهو الأرصدة الاسترلينية 
'لتى تراكمت لمصر لدى انجلتر! خلال فترة ألحرب العالمية الثانلية (19980 ا 
2 ) كنتيجة مباشرة لنظام النقد المصرى الذى كانت تقشهه الى الجنيه 
الاسترليتى أءراس قوية . وهذه الأرصدة تعتبر فى الواقع © تراكمات وأسمالية 
حقيقية من النوع الذى يستخدم فى تمويل التئمية الاقتصادية بمعناها الذى 
ظهر ابتداء من الخمسينات . ولكن ضعف الصناعة البريطانية نتيجة 
للحرب وعدم كفاية الانتاج البريطانى المدنى للوفاء بحاجاتها الداخلية منه » 
#فضى الى عدم استطاعة مصر استخدام هذه الارصدة فى شراء ما بلزمها من سلع 
استثمارية . ١‏ انظر كتابا للمترجم عن الارصدة الاستر لينية تقرير فان زيلئد ب 
تروت ٠ ) ١91/"#‏ 


لين 


ما بعد الحرب ٠‏ و (ب) تشغيل المؤسسة العسكرية حوالى 


لللرءء؟» عامل زودوا الصناعة بعد الحرب بقوة عاملة ضخمة 
مدربة وذات خبرة ٠‏ 
وقد هك جعت الحمابة الجمركية الاستثمار الصناعى بعد 


الحرب ٠‏ فقد رفعت التعريفات الجمركية فوق مستوياتها السابقة 
على الحرب بالنسبة لعدد من السلع ٠‏ كما يظهر من الجدول /ا  ١‏ 
ومع أن الارتفاع كان هاما 2 فقد كانت درجة الحماية الاسمية فى 
5 أدنى بكثير فى مصر منها فى تركيا مثلا ٠‏ 


إن د 0 

الرسوم الجمركية كنسسبة ملوية من القيمة «(سيف» (م) لواردات مختارة 
السسلعة 11 11 
سكر مكردر لك 34 
فواكه وخضراوات معلبة .1" 1 

غزل قطن 158 5 

غزل صوق .31 نذا 
منسوجات قطنية كساسة؟ اسه 
منسوجات صوفية درلاا-ة6؟ مرلاات.؟ 
صابون درا 3 

ورق 1" 8 ه4+ 
أسمنت 0 52 


المصدر : عروج18 مذ بمأكسلسة عمتعتطءوكتسعة1 2ه عمعتصومداءك10 ع1 .1030 
.129 .م ,2958 بلعملا بيك2[1 ,كاعنط1' سه 1ع3ءة1 


وأحدى سمات تطورات ما بعد الحرب الثيرة للانتياه محى 


التغيرات فى الهيكل الصناعى ٠‏ ومع أن صناعة السلع الاستهلاكية 
المنسوجات والغذاء بشكل رئيسى ‏ توسعت بسرعة ,2 فقد بدآ 


كن 


يحدث تنويع فى السلع المعمرة الاستهلاكية ٠‏ وفى سنة ١9443‏ 
أسس عبود شركة السماد فى السويس » وأنشأ فورد مصتعا صغيرا 
فى الاسكنندرية لتجميع أجزاء السيارات بعد الحرب مباشرة 66 
وبدأ هنرى رباط فى تجميع أجزاء الثلاجات وسلع معمرة استهلاكية 
أخرى قيل الخمسينات ٠‏ وتأسس أول مصنع لمنتجات البلاستيك 
فى الاسكندرية على يد شافرمان عند نهاية الحرب مباشرة . وكان 
هناك تقدم ملحوظل فى صناعات الورق والزجاج ٠‏ والأسمنت »2 
والمستحضرات الصيدلية . وإنتاج الحديد من الخردة المعدنية , 
والنبحاس والمنظفات وبعض المواد الكيمائية الأخرى ٠‏ 


والسمة الثانية مهى ارتفاع معدل توسع الطاقة الانتاجية ٠‏ 
وقد مال بعض دارمى الاقتصاد من المصريين مؤخرا الى التقليل من 
شأن هذا الارتفاع , اما لآن هذا النمو لا يشهد به سلوك الأرقام 
القياسية المتاحة عن الانتاج واما لأن القول المأثور التقليدى فى مصر 
هو أن التصنيع بدأ بعد سنة ٠ ١9679‏ وبعض الأدلة على هذا النمو 
يقدمه رأس المال للمجموعة الصناعية الذى قدره هالسن 
ومرزوق )١(‏ + وميد (5) ء. ومابرو (*) (5) 2 ومؤلف رضوان (5) 
الأحدث والأكثر تفصيلا ٠‏ كما يمكن جمع دليل غير مباشر من تحليل 
يستقى من التاريخ المالى للشركات الصناعية المساهمة فى مصر (0) ٠‏ 
ولا شك فى أن ازدهارا استثماريا قد حدث ٠‏ 


ومع كون مسآلة ما اذا كان من شأن اله لتصنيع أن د بسستمر 
بنفس المعدل بقيام الثورة أو بدونه ٠‏ مسألة مثيرة للانتباه ٠‏ فهى 


() لقد وجا ميد » فى ثلائة نقديرات بدبلة ©» أن قيمة رأس المال تضاعفت 
تعريبا بين سنتى 11655 و .110 © وتضاعفت مرة آخرى بعد سسنة .1418 © ولكن 
فى خلال عشر سنوات . والتناقض فى تقدير هانس وتقديرنا الخاص "اقل اثارة > 
ولكن معدل النماء يظهر أنه أعلى قبل سنة .158 مته بعد ذلك . 


تحمل كل مجازفات التحليل المضاد لما هو واقعى ٠‏ وفى الحقيقة ففد 
أخذ الجهد الاستثمارى يتراخى بعد سنة ١96٠‏ أى قبل التقلورة 
مباشرة ٠‏ الا أن ذلك كان من الممكن أن يكون ظاهرة دورية عادية . 
أو نتيجة مؤقتة لانخفاض أسعار القطن ومن ثم انخفاض فى 
الدخول فى أعقاب الازدهار الكورى ١‏ أو نتيجة عدم الاستقرار والقلق 
السياسى قبل الثورة ٠‏ ومن الصعب الاجابة على ما اذا كان الركود 
ظاهرة قصيرة الآجل فى أساسها أو أنه كان يعكس مشكلات أكثر 
جوهرية لصناعة تتكيف مع معدل نمو أدنى بعد أن استنفدت أغلب 
الفرص السهلة لاقامة صناعات سلع استهلاكية أساسية تحل محل 
السلع المستوردة ٠‏ وأحساسنا هو أنه لو كان المناخ البسياسى 
مختلفا ولو عادت أسعار القطن الى حالتها الطبيعية . لاستمر رجال 
الأعمال فى كلا الاتجاهين للضغط من أجل تعريفة جمركية أعلى 
( أو تنعريفة جديدة ) ومن أجل الاستثمار ٠‏ فرأس المال الخاص 
لا يتقر أيدلوجيا من الاستثمار فى هذا النمط من الصناعة أو ذاك ,2 
وانما هو ببساطة ينفر من الخسائر الخاصة ٠‏ واذا كان الهدف هو 
تنويع الهيكل الصناعى بصرف النظر عن المزايا النسبية فربما تنجح 
التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الواردات فى تحقيقه 
بنفس طريقة التخطيط والاستثمار العام ٠‏ والفرق الرئيسى بين 
النظامين يتصل بتوزيع الدخل وهذا الفرق هام بالتأكيد ٠‏ وبوسمح 
المرء أن يتخيل يسهولة قيام مصر بالتصنيع بمعدل مماثل وبهيكل 
ممائل تماما فى ظل نظام سياسى آخر ٠‏ وعلى أية حال 2 فنحن 
نشك فيما اذا كان من شأن الصناعة أن تكون أكثر كفاءة وماذا كان 
من شأن عمالها أن يكو نوا أفضل حالا ٠‏ والمجتمع المصرى أكثر سعادة 
بكثير فى ظل سيطرة الرأسماليين الأجانب والوطنيين ٠‏ 

والشىء الجديد الذى قدمته الثورة ليس هو المبادرة ولبس 
هو توسيع مدى التصنيع ء وائما ء كما أكدنا فى الفصل السابق , 
هو منذ البداية ادخال أشكال جديدة لتدخل الحكومة ٠‏ 
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رب» "نغيرات الهيكل الصناعى 


ان اتجاه التغيرات واضح من إالجدول /ا ‏ 5 ٠‏ فالمنسسوجات 
التى'اكانت سائدة فعلا فى سنة ١9605‏ ء زاد نصيبها فى القيمة 
المضافة الاجمالية بالأسعار الجارية ٠‏ وهذا الاتجاه . ودليل آخنز 
على زيادة انتاج ا “نسوجات وصادراتها يلقيان ضوءا على سسمة هامة 
من سمات التصنيع المصرى فى الفترة التى نستعرضها : فقد حاول 
المخططون الاستفادة من المورد الزراعى الرئيسى للبلاد ٠‏ واستهدفوا 
تحويل الاقتصاد من اقتصاد متخصص فى تصدير سلعة أولية . الى 
اقتصاد صناعى متخصص فى تحويل تلك السلعة ٠‏ كما أن الهبوط 
فى نصيب صناعات « المأكولات والمشروبات » إلتى يبدو أن معدل 
نموها كان أبطأ من معدل نمو أغلب الصناعات الآخرى . يعتير كذلك 
طعنا على الارتباطات بالزراعة ٠‏ ان نمو الانتاج الزراعى من المواد 
الغذائية هو أدنى من نمو الطلب ٠‏ ومصر التى كانت فى النهاية 
مصدرا للمواد الغذائية قبل الحرب . أصبحت على نحو متزايد , 
فى النهاية مستوردا هاما ٠‏ ومن أجل هذا فالزراعة تعتبير قيدا 
على توسع الصناعة الغذائية ٠‏ وقد انخفض نصيب صناعات السلع 
الاستهلاكية الأساسية ( المنسوجات والغذاء . والمشروبات والدخان ) 
من 8ر265 الى 1رهه/ بين التاريخين ٠‏ ويقابل هذا تطور هام 
فى السلع الكيمائية وسلع وسيطة أخرى كالورق والمعادن الأساسية ٠»‏ 
ومع أن نصيب الآلات فى القيمة الاجمالية المضافة قد زاد بش كل 
ملحوظ ابتداء من قيمة أولية صغيرة جدا » فلم تنجح مصر فى تطوير 
صناعة السلع الرأسمالية على أى نحو هام ٠‏ فيند « الآلات ٠‏ يشمل 
فى الأغلب , السلع الاستهلاكية المعمرة ٠‏ وأنه لما يثير الانتباه أن 
التحامل على الصناعات الرأمسمالية الملحوظ فى كثير من البلدان 
النامية فى ظل المشروع الخاص ٠‏ يتعين أن يكون موجودا أيضا فى 
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اقتصاد مخطط ٠‏ وينشا التحامل عادة . لآن هي كل التعريفة 
الجمركية الأسمية يوفر حماية قليلة أو لا يوفر حماية ما للسلع 
الاستثمارية من أجل تشجيع الاستثمار 2 ويوفر حمياية أكيبر 
للسلع الوسيطة ٠‏ والنتيجة هى أن الحماية الفعالة لصناعات السلع 
الرأسمالية هى حماية سلبية ٠‏ وفى مصر يظهر إنعدام وجود تطورات 
هامة فى قطاع السلع الرأسمالية تفضيلات المخططين أكثر مما دين 
نتائج التقويم الجاد للمشروع ٠‏ ولا شك فى أن فى وسع مصر انتاج 
أنماط معيتة من الآلات بشكل أكثر كفساءة من انتاج السلع 
الاستهلاكية المعمرة والسيارات ٠‏ وربما كانت الوفورات الخارجية 
أكثر أهمية فى هذا القطاع مما محمى عليه فى أى قطاع آخر لأن الانتاج 
كثيف من ناحية العمل الماهر ٠‏ وفى النهاية قد تؤدى صناعة السلع 
الرأسمالية الى ابتكارات تكنولوجية صغيرة ء فى الآلات الزراعية 
مثلا + ومهما كانت غير واضحة للعيان ٠‏ التغيرات الفنية التى تكيف 
الآلات للظروف الحلية . فيوسعها أن تسهم بش كل هام فى 
الانتاجية ٠‏ 

ومن ثم فنلمط التغيير الهيكلى الذى حدث فى الصناعة المصرية 
هو نمط نموذجى لأغلب البلدان النامية ٠‏ ولايبدو أن المرحلة التى 
تم الوصول اليها فى الوقت الحاضر هى مرحلة تصنيع متقدم ,2 لأن 
أنصبة صناعات السلع الانتاجية » بالرغممن أنها أعلى بدرجة هامة 
مما هى فى سنة ؟:9103١‏ ء لاتزال صغيرة نسبيا ٠‏ على أن تقدم صنئاعات 
السلع الوسيطة كان لافتا للنظر » فقد اشتمل على كثير من التنويع ٠‏ 
والقطن الذى كان مكانه فى الصادرات آخذا! فى الهبوط ( أنظر 
الفصل 8 ) ء لا يزال السلعة الرئيسية التى يدور حولها شاط 
اقتصادى كبير ٠‏ فقد أصبح مدخلا هاما للانتاج الصناعى ٠‏ وهو 
يحتفظ بشكل غير مباشر بنصيبه فى الصادرات على شل كل غزل 
ومنسوجات * 


ال 


الجدول #1 ؟ 
هيكل القيمة الاجمالية الضافة فى الصناعة 


1111/17 
( نسب مئوية ) ]1 كحتماكوا 
المأكولات والمشروبات 125؟ ور11 
الدخان 7 5د 
النسوجات ا؟؟ اب1؟ 
املابس ذر1 لذكل 
الخشب والمنتجاتف الخشسبية كرا ندعل 
الورق والملنجات الورقية نكل للقن 
الطبع والنشر كن ارك 
الجلد والمطاط قر, رذكل 
الكيماويات فى /ار؟ 1 
الفحم واليترول كيم آره 
النتجات غير المعدنية نرف 1 
العادن الآأساسية لحكل دعن 
المنتجات المعدنية /ار1 كر 
الآلات /ان. آرة 
معدات الثقل بذغنا آادك" 
ملع آأخرى كدا نذا 
1.62٠‏ +1 


المصدر : مصلحة الاحصاء والجهاز امركزى التعيئة العامة والاحصاع , 
احصاء الانتاج الصناعى عن السئوات موضع البحث . 
(ج) نمو الانتاج 
للا كان الخلل يعترى المفاهيم الخاصة بالأرقام القياسسية 
الرسمية للانتاج الصناعى التى نشرها ( الحجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والاحصاء ) , ولأن الرقم القياسى الذى كانت تعده ادارة 
البحوث بالبنك الأهلى المصرى قد توقف عن الصدور . فسسوف 


الاقتصاد ب "5 


نقوم تحركات الانتاج بعد 959١م ١93٠‏ عن طريق الرقم القياسى 
للقيمة الاجمالية المضافة بالأسعار الثابتة ٠‏ وتنطوى البيانات الواردة 
فى الجدول /ا ‏ ؟ على المتوسط السنوى للئنمو المحسوب على أساس 
الفائدة المركبة وقدره لاره/ خلال الفترة موضع الدارسة + ومع 
أن الرقم القياسى الخاص بالبنك الأعلى قد يظهر الانتاج الصناعى 
يأقل من حقيقته نظرا لا"نه لم ينجح فى أن يتضمن منتجات جديدة. 
فالصورة العامة الى تعطيها هذه الارقام القياسية دقيقة الى حد ما ٠‏ 
ومعدلا متوسطا للنمو الحقيقى يقرب من 7/ خلال فترة طويلة 
نسبيا هو انجاز يثير الاعجحجاب ٠‏ وقد تم المصول قيل 
55 على معدلات سنوية أعلى بكثير مما هى فى بقية الفترة ٠‏ 
والحقيقة أن معدل الزيادة السنوى كان ينخفض سسنة بعد سانة 
ابتداء من ١935/١935‏ عندما بلغ أقصى حد له وهو هر؟6١ا/‏ فى 
1 عندما كان مستوى الانتاج أدنى منه فى السنة السايقة ٠‏ 
ونقطة التحول هذه فى أداء نمو الصناعة الذى أثر على الاقتمصاد 
كله . سوف تناقش بتفصيل أكبر فى الفصل التالى ٠‏ ويكفى 
القول هنا أن السبب الظاهر هو القيود التى فرضت على الاستيراد 
فى أثر العجز الذى لم يسبق له مثيل فى ميزان المدفوعات + ومن 
المحتمل أن تكون الاحصاءات قد بالغت قليلا فى شأن التحسن الذى 
حدث بعد ٠ ١9395/1١19348‏ ومن المحتمل أن يكون الانتاج الصناعى 
فى أوائل السيعينات قد نما بمعدل يدور بين ه/ و ت/ ولكن هذا 
التقدير تقدير أولل جدا ٠‏ 

وتؤكد البيانات المتعلقة بالانتاج نمط النمو التفاضلى بين 
الصناعات الذى يكشف عنه تحليل التغيرات الهيكلية ٠‏ ويبدو أن 
الانتاج المادى فى المنسوجات قد زاد بحوالى نفس المعدل الذى زاد 
به القطاع بأكمله 2 فى حين أن انتاج الكيماويات نما بتفس السرعة 
مرتين تقريبا (1) ٠‏ ويبدو أن التنويع داخل نطاق فروع الصناعة 
الذى يبدو من ظهور منتجات جديدة فى الاحصاءات + كان تنوعا أكثر 


احرف 


| أهمية فى الخمسينيات مما هو فى الستينيات ٠‏ والحقيقة أن أغلب 
المنتجات الجديدة التى قدمت لأول مرة كانت اما من جانب المجلس 
الدائم للانتاج القومى والخطة الصناعية الأولى أو من جانب المشروع 
الخاص ٠‏ ولم تأت الخحطة العامة بجديد على نحو كبير جذدا 
فى هذا الصدد . فقد كان الجهد الاستثمارى الرئيسى موجها نحو 
خطوط الانتاج القائمة أكثر منه نحو خطوط جديدة ٠‏ ومن ثم فقد 
حدث تركيز على المتسوجات والأسمدة ٠‏ والأسمنت والمنتجات 
البترولية والكيماويات الأساسية ٠‏ 


#الجدول 9 .- ؟ 
الارقام القياسية الخاصة بالانتاج وا(قيمة المضافة الاجمالية بالادعار الثابتة 
لسئة 5ه/ر.؟955! 2 1365 كث/.15 


الرقم القياسى الرقم القيابى 
السئوات السئوات القيمة الاجمالية 
للانتاج المضاف باسعار وه/,.3 

2 1200 2 11 

10 نكل 1 11 

1565 ريل الكلمرككذا 117 

ممةا 11 رتكا 18 

10 ال لم 7 15 

1 يل 1 1 

16 1 6١ ل‎ 

لاحل 17 1 16 
ركه 11 
ةا ل 
كر ذا فل 


الصادر : 1101/1461 البنك الاهنى المصرى والنشرة الاقتصادية (اعداد متنوعة) 
9 2. وزارة التخطيط »© تقارير التابعة . 


يفنا 


( د ) الآداء : 


هناك جوانب أخرى كثيرة لقضية الأآداء ٠‏ فاسهامات قطاع ما 
فى الزيادات فى العمالة . والدخل القومى والمدخرات وايرادات 
العملة الأجنبية تشكل معيارا هاما ٠‏ كما أنه بوسح أى قطاع 
اقتصادى المساهمة بشكل غير مباشر فى نشساط ونمو قطاعات أخرى 
عن طريق الارتباطات التبادلية ٠‏ والوفورات الخارجية ٠‏ وآثار 
الانتشار الأخرى ٠‏ كما أن بوسعه المساهمة فى نموه الخاض به 
باحداث التقدم الفنى ومن ثم زيادات ذاتية فى الانتاجية الكلية ٠‏ 


وسوف تناقش مساهمة الصناعة فى العمالة جنيا الى جنب 
مساهمة قطاعات أخرى ٠‏ وباختصار فالصناعة ‏ لأسباب تتعلق 
بحجمها الاستهلاكى الصغير وطبيعة فنون الانتساج التى تتطلب 
رأسمال مكثف وغياب انتاج ٠‏ تقليدى هام فى مصر ‏ قد استوعبت 
نسسبة صغيرة من زيادة القوة العاملة ٠‏ وقياسي المساهمات غير 
المباشرة هو أكثر صعوية ٠‏ وقد كان فى وسيع الصناعة خلق عمالة 
فى الزراعة مثلا » بأن تحدث من خلال طلبها الخاص بها تغييرا فى 
أنماط الملحاصيل وعن طريق محصولات تحتاج الى عمل مكثف ٠‏ 
وربما كان من شأن هذا أن بحدث الى حد معين باستبدال الحضراوات 
بالمحاصيل الحقلية ٠‏ ولكن دور الطلب الصناعى الوسيط فى هذه 
التغييرات صغير ٠‏ والارتباط الرئيسى الذى ينتمى الى الماضى دين 
الزراعة والصناعة هو القطن ٠‏ ولا كان ينتج ووريصدر مع وجود 
إالصناعة أو بدونها فلا يحتمل أن تحدث آثار عمالة هناك ٠‏ أما 
المساهمات غير المباشرة فى العمالة فهى أكثر أهحمية فيما يتعلق 


ال 


يخدمات معينة ‏ التجارة . الموارد المالية والنتقل ‏ ويمكن 
ارجاع ما يتراوجح بين نصف وثلثى زيادة العمالة 8 هذه القطاعات 
الى التصنيع ٠‏ ونفس الاستنتاج ينطيق على قطاع التشييد على الرغم 
من أن توفير العمالة يكون أهم خلال فترة الاستثمار وحدها ٠‏ وفى 
التجارة والنقل . تتوافر العمالة يبشكل أكثر دواما لآنها تساعد فى 
معالجة الناتج ٠‏ وفى مصر . أدى تأميم الصناعة بالحكومة الى خلق 
هيكل فوقى ادارى ضخم ٠‏ ومع أن أثر العمالة غير المباشر هذا 
هام . فقد يكون لنا العذر اذا ترددنا فى اعتباره نقعا بكل ما فى 
الكلمة من معنى ٠‏ 

وقد حددنا اسهام الصناعة فى الزيادات التى تحققت فى 
الدخل القومى فى الفصل التالى ٠‏ ومما لا يدعو للدهشة أن هذه 
الملساهمة بالرغم من أنها أصغر مما أسهمت به الحخدمات فى 
الستينيات . لا تزال هامة جدا ٠‏ وسيكون من شأن قياس مساهمة 
الصئاعة بالأسعار العالمية بدلا من الأسعار المحلية القاء مزيد من 
الضوء على فعاليتها ٠‏ وقد قامت بهنه المحاولة وزارة التخطيط(لا) 
وقام بها بصورة شخصية دارسون بحثوا فى صناعة النسيج (8) ٠‏ 
ولكن تفسير النتائج 2 كما هي الحال فعلا بالسسية لمنهج التقييم 
بالأسعار العالمية ككل يجب أن يكون فى منتهى الحرص ٠‏ والقياسات 
عن طريق الأسعار العالمية فى جوهرعا يجب أن تكون بسيطة ذات 
معنى نسبيا ( فقط على أية حال 2 لتقييم توزيع الموارد فى ظروف 
نابتة ) ٠‏ إذا كانت المنافسة فى الآسواق الأجنبية أقل اتساما 
بالنقص واذا كان فى الامكان افتراض وجودها فى حالة تشغيل 
كامل واتسام الموارد فيها بمرونة كاملة ٠‏ وتواجه مصر طليا عالميا 


00 


على قطنها طويل التيلة » أقل من أن يكون تام المرونة ٠‏ ومرونة 
منحنى الطلب هذا »2 ومن ثم شكل منحنى الدخل الحدى » ريصعب 
التحقق منهما وهما يميلان الى التغيير بشكل مستمر من سنة 
الى أخرى ٠‏ 


ولمة تعقيد آخر فى التجارة الثنائية التى مارستها مصر بشكل 
متزايد بعد 20194601 ليس مع بلاد الكتلة الشرقية فقط ,. وانما 
أيضا 2 ويشكل هام جدا فى السنوات الآخيرة . مع البلدان النامية 
بما فى ذلك الهند وسيلان والعالم العربى ٠‏ ومع أن اتفاقيات 
التجارة الثنائية تعكس الى حد معين الأسعار العالمية أانتى تزود 
المفاوضين بنقاط. واضحة تحدد المعالم ٠‏ ومع أنه ليس هناك دليل 
ثابت على خسائر هامة نجمت عن تجسارة مصر مع الكتلة 
السوفيتية(8) , على عكس آراء واسعة الانتشار جدا ء فالنظام ليس 
كاملا ويجعل من التقييم شيئا معقدا ٠‏ وفى النهاية فالموارد فى 
مصر كما محمى فى كل البلدان النامية ويدرجة أقل فى آى مكان 
آخر , ليست لها قدرة تامة على الحركة وتشغيلها ليس تاما ٠‏ وفى 
مجال نماء سكانى سريع ووجود فرص اقتصادية محددة » ييل العمل 
الى أن؛ .يصبح زائدا على الحاجة أكثر فأكثر 2 ليس بالضرورة فى 
الزراعة فحسب وانما فى باقى قطاعات الاقتصاد ٠‏ وهناك موارد 
لا يمكن تسويقها ٠‏ وتوحى هذه التحفظات بأن الحسايات التى تبين 
أن مصر تفقد عملة أجنيية عندما تقوم بتصنيع القطن بدلا من أن 
تصدره خاما . يجب ألا تقبل على علاتها ٠‏ وأن التقديرات الكمية 
للخسائر المعنية لا يمكن الاعتماد عليها الى حد بعيد ٠‏ ولكبن المحاولة 
ذات مغزى فى بجال واحد ٠‏ فترتيب نشاطات النسيج المختلفة ‏ أيا 
كانت الخحسائر أو المكاسب القعلية ‏ من ناحية ربحية العملة 


درق 


الأجنبية 2. هو ترتيب صحيح ٠‏ وتحقق مصر أقصى فائدة من تحويل 
قطتها مر تفع الجودة الى عزل رفيع جدا او منسوجات مرتفعة الجوده ٠‏ 
و دنما لانت الدرجة ال الجوده ادنى .2 لانت العاندم اقل * وفى 
موضع ما على هذا الترتيب ‏ وهده هى التعطهة :التى يضعب بحد يدا 
والتى قد تتغير مع الزمن ب يصبح من الحتمل ان يحعق بيع العطن 
خاما . ربحا البر ٠‏ والنتيجه انؤائدة هو أن اعادة بوريع الموارد من 
انتاج المنسوجات الواطئة الرتيه الى اننسوجات عاليه الر ببه هى فى 
مصلحة مصر الاقتصادية ٠‏ وثمه اقتراح ممكن التحفيق . وددن 
الدليل عليه لم يتاكد بشكل اف . هو انه يجب استيراد فطن قصير 
التيلة مقايل منسوجات منخفضة الجودة . للاستهلاك الكبير ٠‏ 
ومشكلة مصر الصناعيه الرئيسية هى آنه نظر! للطبيعة الخاصة 
لمادتها الخام الرئيسية . فان عمليات تصنيعها تستلزم عمليات ذات 
رأس مال مكثف ومتقدم ‏ وهى مشكلة ربما تفسر فشل صناعة 
ادنسيج عند منعطف القرن حينما رفضت الحماية الجمركيه ٠‏ وبرزت 
ا.صاعب التى واجهتها هذه الصناعة مند بدايتها مندذ أربعين سنة 
طويلة مضت ٠‏ ومآزق مصر ليست يسيطة . فهى بلد يفتقر الى 
الموارد الطبيعية والمادة الخام الرئيسية التى يبدو أنها تقدم فرصة 
واضحة للتصنيع يثيت فى النهاية أنها تتطلب فورا طرق انتاج 
معفدة وعلى درجة كبيرة من الكفاية ٠‏ وتشكو مصر فى مشسكلة العمالة 
ومع ذلك فامكاناتها الطبيعية تستلزم تصنيفا يتطلب رأس مال 
كثيف جدا وعلى وجه التحديد فى الفرع الذى قد تجد فيه بلدان 
أخرى فرصا لطرق الانتاج التى تتطلب عملا كثيفا ٠‏ 

ويصعب القول ما اذا كانت الصناعة توفر مدخرات بالنسية 
لكل وحدة من وحدات الدخل أكثر مما توفره قطاعات أخرى + 


ووحهة نظر الاقتصادى الكلاسيكى هى أن الميل الطبيعى للادخار 
لدى الرأسماليين ‏ أو الدولة فى حالة الملكية العامة لوسائل 


ضرف 


الانتاج ‏ اعلى مما ندى الملاك العقاريين أو الفلاحين ٠‏ وفى اقتصاد 
مغدق ٠‏ ترتيط مسكلة المدخرات بمكونات الناتج من السلع الانتاجيه 
والاستهلاكية ٠‏ ولكبن تهتم بدرجة كبيرة بالتجارة » وقيما عدا حالات 
الجمود قصيرة الأجل التى قد تكون هامة جدا ,2 ترتبط مشكلهة 
المدخرات فى المدى الطويل بالتجارة الخارجية ٠‏ واذا أخذنا الحسابات 
القومية على علاتها فانه يبدو واضحا أن القطاع الحديث فى مصر 
يسهم بدرجة كبيرة فى المدخرات المحلية لآن مشروعات التأمين 
الاجتماعى التى تقدم موارد مالية هامة ممكنة التطبيق فى هذا 
القطاع فقط ٠‏ 

وترتبطا قضية الآداء فى مجال التصدسر . ارتباطا وثيقا 
بالمناقشة السابقة الخاصة بصناعة النسيج اذ أن نمو صادرات 
السلع المصنعة هو من حيث الجوهر نمو المنسوجات ( انظر الجدول 
٠) 60‏ وكان هناك تحول مستمر فى هيكل صادرات النسيج 
عن الغزل (مع أنه لا يزال مسئولا عن النصيب الأكبر) الى الأقمشة 
القطنية وفى نطاق الغزل حدث تحول من النمرة الخشنة الى النمرة 
المتوسطة والرقيعة ٠‏ وهذه علامة مشجعة الى أبعد حد ٠‏ غير أنه 
ليس واضحا ما اذا كان ميزان ايرادات العملة الأجنبية الناتجة من 
صناعات تعويض الواردات ( التى تتضمن خسائر معينة ) والأداء 
فى مجال التصدير ( الذى تساعده الاعانات المالية ) هاما أو 
ايجابيا ٠‏ 

وتقديرات نمو الانتاجية الاجمالية فيما دين سنة ١951‏ وسنة 
6 باستخدام دالة كوب دوجلاس للانتاج ع0 طط 00 
”1 نم تأعتللنع8 )٠١(‏ 2 توحى بمء دل نمو منخفض. 
جدا قوامه نصف فى المائة سلكويا ٠‏ وههه النتائج 
لا تثير الدهشة اذ أن الصناعة فى البلدان النامية لا تولد تقدما فنيا 
كبيرا قيل أن تبلغ مرحلة متقدمة نوعا ما ٠‏ وقد قدر هانسن 


رخرفق 


ومرزوق » بأربعة فى المائة سنويا ء نماء انتاجية العمل فى محال 
الصناعة ٠‏ وهو رقم قياسى منحاز جدا يعكس اسهام الاستثمار 
وأثر التغيرات الهيكلية فى الصناعة أكثر مما يعكس التحسينات فى 
جودة العمل اذا ظلت جميع الأشياء والعوامل والعناصر الأخرى 
دون تعديل تتاطلقة2 135هع]6) فى الخمسينيات )١١(‏ + 
وفى الستينيات . زادت العمالة بنسبة “25/ وزادت القيمة المضافة 
بالأسعار الجارية بنسبة ؟لا/ر وهصذا يوحى بمعدل نمو انتاجية 
للعمل يكاد يزيد على ؟ر١//‏ سنويا , مع مراعاة التخفيض الذدى 
يعمل حسابه فى ساعات العمل ٠‏ ويفسر هذا جزئيا بزيادة عاد 
العاملين من العمال والموظفين زيادة كبيرة بعد سنة ١9531:‏ وارتفاع 
الطاقة الانتاجية الزائدة التى لم تعوضها أية تخفيضات فى العمالة 
( يسيب القوانين الاشتراكية ) بعد ٠ ١935/515‏ 

والأسف على أخطاء ماضية معينة فى الاستثمار الصتاعى 
أمر لا جدوى منه : فما مضى فات ٠‏ والمهمة الملحة هى أولا : تحسين 
أداء (الصناعات القائمة 2 وضمان أن تغطى عائداتها المحسوبة حسابا 
صحيحا . التكاليف المتغيرة على الأقل ٠‏ وقد يتطلب هذا تغيرات 
بعيدة المدى فى السياسة الاقتصادية ٠‏ وثانيا : تحسين كل من طرق. 
تقييم لمشروع وطرق التخطيط للاستثمارات المستقبلة ٠‏ وليس, 
أمام مصر من خيار سوى التصنيع ‏ والقضية الصعبة هى اخديار 
نمطا يتمشى ٠‏ بأكبر قدر ممكن ٠‏ مع الفوائد النسبية فى الحاضر 
والمستقيل ٠‏ 


السياسات الاجتماعية 


لا توجد حكومة حديتة لا تأبه كلية بالرفاعية الاجتماعية » 
وبالعمل . وبظروف العمالة وبالتعليم وبالصحة ٠‏ وفى مصر , أبدت. 
الحكومات السابقة على الثورة بعض الاهتمام بهذه القضايا خلال 


ندري 


الحرب العالمية الثانية وبعدها ٠‏ وقد تابعت الثورة اجمالا نفس 
السياسات . ولكن فى هذه الناحية كسيت الحركة قوة دافعة . مرة 
أخرى . من ناحية نتيجة لاصرار سياسى أكبر » ومن ناحية أخرى 
نتيجة لضغوط داخلية . وللحكمة التقليدية الخاصة بالتنمية 
الاقتصادية والتوقعات المتزايدة ٠‏ ونادرا ما بكون ذلك نتيحة 
للأيددولوجية ٠‏ وعلى أبة حال ٠‏ فقد تحقق الكثير . والفضل لناصر 
مع استئناءات واخفاقات هنا وهناك ٠‏ 

(1) العمل : تعكس التصرفات الأولى للثورة فى محال 
العلاقات الصناعية . تناقضات نظام عسكرى حريص على سلطتة . 
ولكنه يعنى . فى الوقت نفسه . ببعض أشكال الرفاهية ٠‏ ومن 
اللحزن أن نعيد للأذهان أن أول ضحيتين لانقلاب غير دموى ومعتدل 
من ناحية أخرى . كانا عاملين . أعدما بدون ابطاء 2 فى كفر الدوار 
بالقرب من الاسكندرية فى الرابع عشر من أغسطس سسنة ١905‏ 
لأنهما قادا اضرابا واحتلا مصنعا ٠‏ وما اذا كان الحادث يعكس 
ببساطة عصبية نظام لم يتجاوز عمره أسبوعين , نظام لا يزال غير 
واثق من سيطرته على البلاد أو يعانى » بصفة أساسية . أكثر من 
غيره من عدم القدرة على السماح بالاضراب الصناعى وصور الاحتجاج 
الأخرى كذلك » فهى مسائل سياسية هامة لا يمكن بحثها هنا 
بحثا كاملا ٠‏ وقد يكفى القول يأن العصبية ربما تفسر العنف الذى 
اتسم به رد الفعل » وعدم تسامح النظام ازاء ممارسة أبة جماعة 
اجتماعية أو سياسية مسئولة عن سياستها العمالية » سلطتها 
ممارسة ذاتية ٠‏ 

وقد أصبحت الاضرابات غحير شرعية وأعيد تأسيس مجلس 
استشارى للعمل مع تمثيل النقابات فيه ٠‏ وفى البداية شجع تكوين 
النقابات العمالية . وفيما بعد أصبحت العضوية اجيارية بالنسية الى 
'فئات معينة من العمال (؟١)‏ + ولكن حرية تصرف النقابات كانت 


رن 


قليلة وهى خاضعة لرقابات مالية 2 وسياسية وادارية اذ أنهاأا 
منظمة بنفس الهيكل الهرمى شأنها فى ذلك شأن التعاونيات والقطاع 
العام بأسره ٠‏ ومع أن النظام القديم لم يكن لييراليا بشكل خاص 
مع العمال . وكان يحظر على جماعات معينة ‏ كموظفى الحكومة 
والعمال الزراعيين ‏ تكوين نقابات لهم ,. فقد حدثت فعلا اضراباته 
هامة ,. بما قى ذلك اضراب البوليس المعروف ويخاصة فى سنتى 
5 و ٠١958‏ أما الأجور الصناعية المتوسطة فقد ارتفعت بين 
سنتى ١95909 ١953‏ بحوالى 55/ نتيجة للاضرابات وللنشاطات. 
النقابية ولأسباب أخرى ٠‏ وهذه الزيادات تناقض الركود النسبى 
لمتوسط الأجور الفعلية بين 027205190698 ٠ )١5( ١95:5‏ 


وقد وضعت حكومات سابقة حدا أدنى للأجور الصناعية هو 
مائة مليم فى اليوم 5 ومائة وخمسة وعشرون مليما فى 
سنة ١96٠‏ ,2 ولكن لم يكن لهذه النصوص القانونية معنى 2 نظرا 
لآن الحد الأدنى للأجور الذى تدفعه الصناعات فعلا كان قريبا جدا 
من هذه المستويات ٠‏ وقد رفعت الثورة الحد الأدنى للأجور الى 
0٠‏ مليما فى ٠ ١965”‏ ولكن هذا القانون لم يطبق بصورة 
جدية حتى بداية الستينيات ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فقد أعطيت للعمال 
مزايا أخرى ٠‏ كمشروع تأمين جديد للعمال الصناعيين الذى يسهم 
فى تمويله أرباب العمل ٠٠‏ وكان المشروع الذى أدخل لأول مرة 
فى ١907‏ + مقصورا فى بداية الأمر على المنشآت الصناعية الكبيرة 
فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ لقد زيدت الاجازات المرضية المدفوعة + 
ومكافأة نهاية الخدمة ( سواء كان ذلك اختياريا أو اجياريا ) ٠‏ 
وكذلك زادت الأجازات العادية بأجر . وجرى اخضاع حق رب 
العمل فى فصل العمال لقيود جديدة ٠‏ والمتهج الذى تتناول به 
الحكومة المصرية مشكلة العمل , مألوف لدى بلدان نامية كثيرة + 
فيعد كبح نشاطات النقابات العمالية تحاول الحكومات استرضاء 


5. 


القوة العاملة الصناعية الحضرية عن طريق تغييرات فى القوانين 
العمالية ٠‏ وقد أدخلت تغييرات رئيسية فى التشريع والسساسات 
العمالية فى سنتى ٠ ١933509 1953١‏ وقد فرض مشروع المساركة 
من الأرباح على المنشآت توزيع 55 (ا) من أرياحها الصافية 
( بعد مختلف الاستقاطاعات التى تشمل ه٠/‏ احتياطى تخصص 
لشراء سندات حكومية ) لصالح عمالها وموظفيها . على أن يدفع 
خمسا المبلخ نقدا بنسبة المرتبات 2 250 وبحد أقصى 
للفرد الواحد قدره خمسون جنيها مصريا ؛ ويخصص الخمس-_ان 
لصندوق الخدمات الاجتماعية الذى يديره الموظفون والعمال . 
ويخصص الخمس الياقى لصندوق الأسكان ٠‏ وجرى بعد ذلك تعد.يل 
هذه الشروط تعديلا طفيفا ٠‏ فللآن يجرى دقع خمسى المبلغ لمشروع 
التأمينات الحكومى وخمس ثالث لصندوق الخسدمات الاجتماعية 
الخاص بالمنشسأة . وقد استمر الجزء النقدى على نفس الأساس وألغى 
الجزء الخاص بالاسكان٠وقد‏ بلغت قيمة المبالغ النقدية المدفوعةللعاملين 
هلار؟ مليون جنيه مصرى فى ١5337‏ . © ملايين جنيه مصرى فى عام 
٠ )١84( 15‏ وقد أعيد تنظيم عضوية مجالس ادارة الشركات, 


(#) ومما جدر ذكره فى هذا الصدد أن المؤسسات الصحفية تنفرد يوضع 
خاص فى هذه الناحية . وأية ذاك ان المانون رقم ١85‏ لسنة .945( إلخاص 
بتنظيم 'الصحافة وانتى آلت ملكيتها بمقتضاه الى الاتحاد الاشتراكى المربى © 
والقرارات المنفذة لد » أعطت للاءللين فيها الحق فى الحصول على .٠ه8/‏ هن 
الأرباح بعد خصم ١٠م‏ (هقائل احتياطى شراء السسندات الحكومية والاحتياطى 
العام ) » وحرت ا'عادة على أن يبوزع نصيب العاملين فى الأرباح كله نفدا . 
وليست هناك قاعدة موحدة تقضى على المؤسسات الصحفية جميعها اتياعها فى 
توزيع الربح على العاملين بل تقوم كل منها بوضع العواعد التى براها دون معكب 
ولكن هناك عامل مشسترك فى هذه القواعد هو انها تقوم على أساس أجر عدد من 
الأشهر بحد أقصى وبحد :فى يقرره مجلس ادارة المؤسمسسة . وهذفا وضم من 
الأوضاع التى ننفرد بها صناعة الصحافة فى مصر دون باقى الصناعات المصربة 
الأخرى دون دبرر ! المترجم ) . 


مرف 


وجرى تحديد عدد الأعضاء بسيعة من بينهم اثنان ينتخيان عن 
العاملين : وأحد عمن يتقاضون أجورهم بالأسبوع . وواحد عمن 
يتقاضون أجورهم بالشهر (#د) وقد خفضت ساعات العمل الى 
؟5 ساعة أسمبوعيا مع بقاء الآجر السابق ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فقد منع 
العمال والموظفون من شغل وظيفتين . وأصبحت التنقلات بين 
المنشآت أصعب . وخصوصا فى القطاع العام حيث يتعين الحصول 
قبل النقل على موافقة جهة العمل المنقول منها ٠‏ وألغى التشغيل 
الاضافى , من ناحية المبدأ على الأقل ٠‏ ومن الواضح أن مختلف هذه 
الشروط كانت ترمى الى اتاحة فرص أوسع للعمالة ٠‏ وكان يتعين 
الحصول على وظائف للمعيئين الجدد . على حساب العاملينالموجودين ٠‏ 
وقد طبق الحد الآدنى للأجر وقدره مائتان وخمسون مليما يوميا فى 
القطاع العام ٠‏ ( وأخيرا جدا طبقت هذه القاعدة على الصناعة فى 
القطاع الخاص ) ٠‏ وأرتفع متوسط أجور العمال اليدويين في الصناعة 
الحديثة ارتفاعا حادا بين سنتى ٠ ١935و ١9515‏ ومن ثم ارتفع 
الرقم القياسى لمتوسط الأجر التقدى ( 05/05 ع ٠٠١‏ ) بالنسبة 
الى العمال اليدويين فى الصناعة من ١58‏ فى يناير 1935 الى ١11‏ 
فى يناير ٠+ )١6( ١935‏ وأصبحت التأمينات الاجتماعية اجيارية 
وارتفعت مساهمة رب العمل من 7 الى لاان من الأجر (إد؛ة) ٠‏ 


(ا تم أآصبح المجلس «كونا من تسعة أعضاء : خمسة بعينهم الوزير المختص 
الذى تتبعه الشركة » وأربعة بلتخبهم مجموع العاءلين فى المنشأة : اثثان عن 
الموظفين واثنان عن العمال . وأصبح لكل صس رئيس وحدة الاتحاد الامستراكن 
العربى ورئيس اللجنة النقابية الحق فى حضرر جلسات مجاس الادارة دون أن 
بكون لهم صوت معدرد ( المترجم ) . 

(*) أصبحت حصة ما بدفعه أصحاب الاعمال مقايل التأمينات الاجتماعية 
/٠‏ © وتتكون من 3 16 قسط تأمين الشيخوخة والمجز والوفاة : 9ن قسط 
التأمين ضد اصابات. العمل ©» “'/ر قسط النأءين ضد البطالة . أما العامل نفسه 
قتبلغ حصته /٠١‏ وتتكون من 58/ قسط تلأمين للشيخوخة والعجز والوفاة وا/ر- 


وى 


وأعطى العمال اليدويين الحق فى الحصول سنويا على أجازة عادية 
قدرها أربعة عشر يوما بالاضافة الى خمسة أيام عن الأعي--اد 
الرسمية (ج#هد) ٠‏ وزيدت الأجازة المرضية الى ١٠‏ يوما فى السنة 
ستحق العامل خلالها 0 و أْ// من أجره الأساسى وأصيح 
الفصل فى حكم المستحيل من الناحية القانونية » ومن ناحية الواقع 
وبخاصة فيما بين ١933/55‏ عندما كان الاتحاد الاشتراكى العربى 
فى ذروة نشاطه الدفاعى عن العمال ضد أص حاب الأعمال فى 
القطاعين الخاص والعام على السواء ٠‏ وقد نزع العمال الى اسماءة 
استغلال نظم الأجازة المرضية , والحصانة المطلقة ضد الفصل التى 
تمتعوا بها ٠‏ وفى عام ١9435‏ جعلت الحكومة الفصل أيسر فى 
حالات سوء السلوك الشديد وشددت الرقابة الطبية على طليات 
الأجازة (#دِ»#د) ٠‏ وكما ذكرنا من قبل ٠‏ فقد طبقت كوادر موحدة 
- قسط التأمين ضد البطالة ©» بالاضافة الى بلا 6ن مقابل الاداخار الاجيارى 
الذى برد له فى نهاية الخدمة مع فوائد احتسيت بطربقة معينة . 

ولكن ابتداء من أول سس عير وا ١‏ أمصحت الاقساط كالآتى طيقًا للقانون 
رقم أذ لسئة ولا ٠.‏ 
صاحب العمل العامل 
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١بو)‏ عدل نظام الاجازات الاعتيادية والمرضية تعديلا جوهربيا ( المترحم ) ٠‏ 

(#*) بعد صدور قوانين الرعابة الطبية استغل العمال هذا الحق اسوة 
استغلال الى الحد ا'لذى ضبطت فيه حالات كان العاملون بستبدلون قيها مواد 
الزينة بالآدوية التى يصفها لهم الأطباء » صدر القانون بفرض عقوية قاسية 
على كل من المريض الى يضبط متلبسا بهذا العمل وكذلك الطبيب والصيدلى 
١‏ اللترجم ) . 


رارف 


لتحد يد الأجر فى القطاع العام كله : وتتضمن الجداول إحدى عشرة 
فئة ٠‏ وتكون الترقية داخل هذه الفئات . وفيما بين بعضها البعض 
( فيما عدا الفئة الادارية العليا ) ٠‏ بالأقدمية المطلقة ٠‏ وهذه القوانين 
التى لم تعدل من الناحية العملية . تشكل أساس تشريع العمل 
الحالى ٠‏ ولم يضف سوى القليل بعد سنة ٠ ١135‏ وقد كانت 
قوانين العمل هذه تمثل فى وقت الثورة « الاشتراكية » تحسنا 
هاما قى ظروف العمل ولكن مرة والى الآبد 0 وأهم ميزة مادية منحت 
( وهى مشروع التأمينات ) فى شكل قوائد مؤجلة ٠‏ لقد ارتفعت 
الأجور النقدية بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة ولكنها مالت فيما 
بعد الى الاستقرار ٠‏ وهكذا فالمكاسب الأولى فى الأجور الفعلية 
يلتهمها التضخم باستمرار ٠‏ ان اعانة سنوية ( تيدأ ب علا جديها 
مصريا للعاملين فى الفئة الحادية عشرة الى ١515‏ جنيها مصريا 
للعاملين فى الفئة الولى ) . تمنع الآن لجميع العاملين فى القطاع 
العام . وقد يكون ذلك بدلا من نصيبهم النقدى فى الربح أو قد 
يكون بدلا من الجزء الذى توقفت بعض المنشآت ٠‏ لسبب أو لآخر »2 
عن دفعه منذ أواخر الستينيات ٠‏ ولم نتمكن من تحرى هذا 
الافتراض بدقة (يه) ٠‏ 

ولم تعمل قوانين 1935.25١‏ على تحرير نظم النقايات 
العمالية ٠‏ ولم تكن ثمة علامات واضحة على عدم استقرار الوسط 
العمالى فى مصر حتى ٠ ١958‏ وفى مناسيات عديدة بعد الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية » حدثت اضرابات ومظاهرات بشكل رئيسى 
فى حلوان وشبرا الخيمة » ضاحيتى القاهرة الصناعيتين الكبيرتين٠‏ 


(ه) الواقع ان النصيب النقدى فى الريح مازال يدفع للعاملين حتى الآن . 
ولا يعرف أن هناك منشآت توقفت عن دفم شىء كانت تصرفه للعاملين من قبل 
ويظهر أن المؤلف بشير بذلك الى المبالغغ التى تدفع للعاملين فى شركات لا تحقق 
ربحا ١‏ المترجم ) ٠‏ 


كف 


وقد عبرت عن كل من الفشل السياسى الذى تقاسمه أغلب المصريين 
بعد الهزيمة , ازاء الركود الذى وجد نزاع الشرق الأوسط نفسه 
فيه ,2 والضيم الصناعى ٠‏ وقد نزعت الحكومة الى الاستجابة الى 
هذه الاضرابات بتنازلات اقتصادية فورية تبعتها فيما بعد اجراءات 
أمن مشددة وأحيانا بعض الاعتقالات ٠‏ 


(ب) التعليم : لقد بذلت جهود ملحوظة بعد ١905‏ لتوسيع 
نطاق التعليم العام المجانى ٠‏ وقد ارتفعت نفقات الدولة على التعليم 
من <والى >5 مليون جنيه مصرى فى ١105/09‏ ( أقل من "/ز من 
الناتج المحلى الاجمالى ) الى حوالى ١>‏ مليون جنيه مصرى فى 
765 ء, ( ه/ تقريبا من الناتج المحلى الاجمالى ) ٠‏ وبالمثتل 
زاد الاستثمار العام فى التعليم من <والى هر؟ مليون جنيه مصرى 
فى السنة الأولى للتورة الى ذروة بلغت #*ر55 مليون جنيه عصرى 
فى السنة الأخيرة للخطة الأولى » وهى زيادة غير عادية قدرها ثلاثة 
عشر ضعفا ٠‏ وبعد ١9375/515‏ يدور مستوى الاستثمار حوالى 
5 مليون جنيه مصرى فى السنة ممثتلا ما بين كث/ الى 8// من 
الاستثمار السنوى الكلى فى الاقتصاد ٠ )١5(‏ ويبين الجدول /ا ب 5 
الزيادة فى عدد التلاميذ واللطللاب فى مختلف المراحل 
التعليمية ٠‏ وأسرع نمو هو فى التعليم الفنى الثانوى الذى زاد من 
قاعدة صغيرة جدا ٠‏ وهذه الفئة على أية حال خادعة فهى تشسءل 
كل أنماط التعليم الثانوى غير التقليدى ٠‏ وتميل المدارس التجارية 
الى أن تكون السائدة فى هذه المجموعة ٠‏ وفى سنة ١935568‏ كان 
التدريب المهنى الأصلى يشكل ؟١١/‏ من المقيدين بالمدارس التانوية ٠‏ 
وعليه فانه يتبغى تصحيح الانطباع الذى مفاده أن عناية عظيمة قد 
أوليت للتعليم المتوسط من أجل ايجاد جيل مقيل من الفنيين , 
والرسامين واللاحظين ومديرى العتابر من أجل الصناعة ٠‏ 
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جدول رقم لا ل 4 


عدد الطلبة والتلاميذ ( ؟مثراهم 2 ,لارالا ) 


ماسسسسس و ا ممم م و وو مو د 


السئة الابندائى والاعدادى الثانوى الثانوى الفنى اعداد المدرسين الجامعات 
393937373735353 9 893337 99338 0ك ااال ااا للمجللللللللممممملممممممىممممىمملللقلضلا 100 هح“©>”7تت جد“ جببجا11 
كقلكة ا كل قللاد 141 للسلكن اد كذؤراءع 
للق 18ر32خم هر د55 تر" كامرة؟ خسنا 
( ارقام قياسية ) 
إغالرن 0 1٠٠‏ 00 1 0 
مالف ف 55 8415 1 1 


المصدر : الجهاز الركزى للتعبئة العامة والاحصاء » المؤشرات الاقتصادية . 


واذا جمعنا التعليم الثانوى كله فى فئة واحدة 2 فسنرى أن 
الجامعات اتسعت بأعلى معدل ٠‏ والعوائد الشخصيه من التعليم 
العالى حمى فى آن واحد عوائد أكيدة وسخية بفضل سياسة التشغيل 
التى تتبعها الحكومة ٠‏ فلكل الخريجين الحق فى المصول على 
وظيفة اما فى الحكومة أو فى القطاع العام ٠‏ وهدف هذه السياسة 
التى صيغت رسميا فى ١535‏ ولو أنها كانت قد طبقت عمليا قبل 
ذلك بسنوات كثيرة » هو توقى الظهور الخطير من التاحية السياسية 
للبطالة بين المتعلمين . وهو ظهور قد يكون غير مرغوب فيه من 
الناحية الاجتماعية ٠‏ والسياسة اذن تدعم الطلب على التعليم 
العالى ؛ والحكومة فى أن واحد ملتزمة بتشغيل المتعلمين ومدفوعة 
بالضغط عليها الى تعليم أولئك الذين يس عون الى وظيفة مجزية 
ومضمونة نسبيا ٠‏ أما العوائد الاجتماعية للتعليم العهالى فهى 
منخفضة وريما كانت سلبية بالنسبة الى فروع معينة كالآداب 
والتجارة (ج“د) والحقوق ٠‏ ومن المثير للانتباه ملاحظة أن نسبة طلاب 
الآداب فى الجامعات قد انخفضت من ":ه/ز فى ١96٠‏ الى 51؟/ فى 
سنة ١9316‏ ء بينما زاد نصيب الطلاب فى الكليات العملية والفنية 
من 7,50 الى 25٠‏ فى نفس الفترة ٠ )١7(‏ وقد حاولت الحكومة فى 
4 تقييد التدفق على الجامعات بتحديد عدد الملتحقين الجدد 
ي ٠٠٠ره؟‏ فى السنة ٠‏ كما اشترطت أن يلتحق /3٠١‏ على الأقل 


اه) يبدو أن المؤلف مازال نظر الى التعليم التجارى ١‏ العالى والمتوسط ) 
نفس النظرة التى سادت فى أواخر الثلاثينيات وأوائل الاربعينيات يوم أن كان 
خريجو التعليم النجارى يفيضون على حاجة السسوق ويوم أن هبط مستوى 
أجورهم نشيجة لزيادة المرض على الطلب . ولكن الحال قد تيدل بعد خروج 
الأجاتب - والتوسع ااهائل فى المجال المناعى والمجال التجارى © والصبح 
الطلب فى هذه الناحية إزيد على العرض . وهناك فئّة «عينة من خريجى التعليم 
التجارى كان الطلب عليهم ومازال يزيد كثيرا على الاعداد المتاحة منهم فى السوق 
وهم الذين يتقنون لغة أو لغتين #جنبيتين ١‏ المترجم ) . 
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قى الكليات العلمية أو الهندسية و /٠١‏ فى معاهد اعداد المعلمين ٠‏ 
وبرغم هذه الاجراءات فمر فمن المحتمل أن يتجاوز عدد الخر يجين 
احتياجات الاقتصاد الى مهارتهم لوقت طويل ٠‏ ويبدو أن 
المهندسين الذين كان الطلب عليهم كبيرا من قبل هم الآن أكثر من 
اللازم ٠‏ 

وتظهر الأرقام المبينة فى الجدول 51 أن التعليم الثانوى_الفتي 
والتقليدى ‏ جنبا الى جنب قد توسع بنفس السرعة التى توسع 
بها التعليم الابتدائى والاعدادى ( زيادة نسسبتها /١15‏ فى مقابل 
24 بين ٠ ) 19191/10٠ , ١958/59‏ والحقيقة أن التع ليم 
الثانوى اتسع بشكل أسرع ( ففى ادال ) كان يغطى التعليم 
الثانوى الستوات الخمس الاخيرة من الحياة المدرسية وهو الآن 
يشمل السنوات الثلاث الآخيرة ) ٠‏ وآخر التقديرات المتاحة للالتحاق 
بالمدارس كنسبة من عدد السكان الذين هم فى سن الدراسة . 
هى تقديرات قديمة نسبيا حيث انها تتعلق بسنة ١938‏ * ويبين 
من هذه التقديرات أن نسبة الأطفال الذين تشملهم الفئة من ه الى 
أقل من ١5‏ سسنة المسجلين فى المدارس زادت من 2/955 فى ١16٠‏ الى 
7 فى ٠ ١93560‏ بينما ارتفعت نسبة الأطفال الذين تشملهم فثئة 
الى أقل من ١9‏ سنة من لاز الى 59" ٠ )١8(‏ ولا شك فى أن 
هذه النسب قد زادت بعد ٠ ١9536‏ ويبدو أن التعليم الابتدائى لم 
يصبيح عاما بعد . ولكن هذا الافتراض لا يمكن إقامة الدليل عليه 
بشكل ثابت دون معرفة عدد المسجلين فى الفئة « 5 الى ؟١‏ سمنة » , 
وهى فئة العمر الخاصة بذلك النوع من التعليم ٠‏ 

وفى مصر ٠‏ يسعى الى التعليم الثانوى أصلا أولتك الذين 

يهدفون الى الالتحاق بالجامعات ٠.‏ والمناهج الدرلسية معدة لكى 
تسير فى ذلك الاتجاه ٠‏ ويبدو أن البلاد فى موقف من شأنه أن تفيد 
من احداث تغيير السياسات التعليمية : مزيد من المدارس الثانوية 
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من الطراز المهنى وقليل من التعليم العالى ٠‏ ولا شك فى أن الحوافز 
الاقتصادية والاجتماعية من شأنها أن تغرى طلابا كثيرين الى المزيد 
من التدريب المهنى بدلا من التعليم الجامعى ٠‏ والى عهد قريب كانت 
الحكومة تعين الخريجين من المدارس الفنية بمرتب ابتدائى قدره 
ثمانية عشر جنيها مصريا شهريا 2 بينما كان يعين خريجو الجامعات 
بعشرين جنيها مصريا (يد) ٠‏ ولو كان الأجر الابتدائى هو العتصر 
الوحيد الذى يوّخَدَ فى الاعتبار 2 لوجد الكثيرون أن أربع أو خمس 
سنوات تنفق فى الجامعة دون كسب لا تساوى الفرق وقدره 
جنيهان ٠‏ ولكن تطلعات خريج الجامعة تفوق بكثير تطلعات خريج 
المدارس الفنية . كما أنه يحتل مركزا اجتماعيا أعلى ٠‏ وعدم التوازن 
بين العرض والطلب على القوى البشرية يحتمل أن يستمر وجوده 
فى الاقتصاد المصرى . ما لم ترجع الحكومة عن التزامها يتوظيف 
كل الخريجين ويعمل على تحسين كادرات الفنيين المتوسطين ٠‏ 


وفى مجال اعداد المدرسين , يبدو أن عددهم قد بلغ ذروة قدرها 
فى 1933/36 ثم أخذ فى الانخفاض بشكل مطرد (19): 
وهذه فى الحقيقة ظاهرة احصائية بحتة ٠‏ ففى سنة ١1531‏ الحفت 
معاهد اعداد مدرسى اللرحلة الثانوية بالجامعات وبهذا يكون 
الانخفاض فى الاعداد هو مجرد انخفاض ظاهرى ؛ وعلى أية حال 
فالمصادر التى نستقى منها الاحصائيات . لا تزودنا بحلول تفيد فى 
تعديلها (عندييد) ٠‏ ويبدو أن اعداد المدرسين حتى ولو صرفنا النظر 
عن أرقام ما بعد ١933/5368‏ قد توسع على نحو أيطأ من توسدع 
أنواع التعليم الأخرى ٠‏ والمدرسون . مع هذا هم مدخل من مدخلات 
الخدمات التعليمية . وعدم تدريب أعداد كافية منهم » لايد من أن 


ب) زبدت مؤحرا الى خمسة وعثرين جنيها مصريا . 
(“؛د) لم أستطع الوصول الى ٠١‏ بعصنه المؤلف من هفه العبارة (المترجم) 
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نفضى الى تدهور فى نوعية المدارس المصرية ٠‏ والحقيقة أن نسب 
التلاميذ الى المدرسين قد زادت بين سنتى 1965/89 , ,.191/1/1٠١‏ 
من 55 الى 59 فى المدارس الابتدائية . ومن ٠١‏ الى ٠١‏ قى المدازرس 
الثتانوية الفنية ٠‏ وقد تحسنت النسبة بين سنتى ١959/83:‏ 
ىو ١935/3‏ فى المدارس الثانوية ٠‏ فقد انخفضت من 59 الى ١5‏ 
تلميذا١‏ لكل مدرس . ولكنها استعادت سيرتها الأولى وهى "؟ ذى 
0 ادل بعد تدهور مستمر ٠‏ وقد زادت نسسبة التلاميذ الى 
فصول الدراسة زيادة طفيفة خلل الفترة نفسها فى المدارس 
الابتدائية ( من 56 الى ؟5 تلميذا لكل فصل ) ٠‏ وفى الاع_دادية 
رمن 56 الى 56 ) ؛ وكانت الزيادات أكبر فى النانوية الفنية 
(56 الى 55 )ع2 بينما ظلت النسبة ثابتة تقريبا حول لاا 8م" 
فى المدارس الثانوية ٠ )5١(‏ 


والواقعم أن مبانى المدارس تستخدم بكامل طاقتها . ولايد 
للفصل الصغير جدا فى القرية الذى يتسع لأربعين تلميذا من أن 
يكون مزدحما جدا ٠‏ وفى القاهرة تعمل مدارس معينة فترتيل ٠‏ 
وأكثر السمات اثارة للقلق هى نسبة عدد المدرسين الى عددالتلاميدذ» 
ان نوعية التعليم التى ,يقدمها نظام لا يناله الا نخبة مختاره الى حد 
ما . وهو الذى كان سائدا قبل ١9605‏ ع2 كانت نوعية جيدة بقدر 
دون أن تكون عالية فى الارتفاع ٠‏ ومما لاشك فيه أن الزيادات فى 
عدد الطلبة والتى لم تواكبها زيادة أكبر فى المدخلات والتسهيلات 
الأساسية , قد أئرت بشكل مضاد على نوعيات الخدمات التعليمية ٠‏ 


زادت النفقات العامة الجارية على الصحة بنفس معدل زيادة 
النفقات الجارية على التعليم تقريبا ( بنسية 25١١‏ فى المتوسط سسنويا 
تقريبا بين ٠ ) 7+ ١/ثوو ١905/03:‏ ولكن مستوى النفقات الذى 
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قدر ب 58 مليون جنيه مصرى فى ١517١/314‏ هو بطبيعة الخال 
أدنى بكثير ٠ )5١(‏ وتمثل هذه المصروفات فى الوقت الحاضر حوالى 
هراز من الناتج الاجمالى المحلى ٠‏ وقد تضاعف عدد الأسرة فى 
لل ات تقرييا من أقل قليلا من -٠٠ر6ة5‏ فى ١9505‏ الى حوالل 
٠«رالا‏ فى ١91١‏ + وهكذا تكون نسية الأسرة فى اللستشفى لكل 
ل السكان ار" 2 وهو متوسط منخفض نسبيا يخفى مفارقات 
ملحدوظة بين المناطق الريفية والحضرية ٠‏ والواقع أن كل الوحدات 
الصحية الريفية ‏ من المستوصفات القروية الى الوحدات المجمعة 
الشهيرة ‏ لم تقدم سوى 8١55‏ سريرا فى ٠ ١91١‏ ولكن عدد 
هذه الوحدات زاد بسرعة جدا فى الستينات فقد يلغ ١1/857‏ وحدة 
عند نهاية العقد ؛ وعليه فكل قرية من اثنتين مزودة بشكل ما من 
أشكال التسهيلات الصحية العامة (1؟) ٠‏ والبيانات الخاصة بعدد 
الأطباء ضئيلة ومن الصعب تفسيرها ٠‏ ومصر ء. شأنها فى ذلك شان 
كثير من البلدان النامية الكبيرة الأخرى ٠‏ تفقد عددا كبيرا من 
أطبائها عن طريق هجرة العقول ٠‏ وتكاليف المجتمع الظاهرة فى جمذه 
الهجرة عالية نظرا لأن كليات الطب تستنفد من الموارد بالنسبة 
للطالب الواحد أكثر من أية مؤسسة أخرى من مؤسسة التعليم 
العالىى ٠‏ ومن الصعب الوقوف على ما اذا كانت هذه التكاليف تجد 
تعويضا عنها عن طريق ما يحصل عليه الأفراد مما يحول اليهم 
من نقد أجنبى ٠‏ ومن المعروف جيدا أن توزيع الأطباء بين أنحاء 
البلاد » متفاوت الى حد كيير + وهنا مرة أخرى ,. قد تساعد الحوافز 
الاقتصادية التى تمنح فى صورة بدلات ريفية أو اعفاءات ضريبية ,2 
فى جذب الاأطباء إلشبان ء الى مدن وقرى المحافظات ٠‏ أما الخدمة 
الاجبارية لفترات قصيرة بعد التخرج ٠‏ وهى الطريقة المفضلة فى 
مصر ,2 تسفر عن احباط كبير وتؤثر على نوعية الخددمات المقدمة 


وغاليا ما تفضى الى مساوىء ٠‏ 
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وليس ثمة شك فى أن تقدما ملحوظا قد أنجز وأن المصرى 
العادى يتمتع الآن بمستوى صحى أعلى مما كان يتمتع به أسلافه 
منذ عشرين سنة مضت بفضل دخول أعلى من ناحية ‏ ويفخل 
التسهيلات الطبية الاأفضل من ناحية أخرى + ويبدو أن متوسط 
معدل استهلاك الا'دوية للفرد الواحد قد زاد من /١‏ الى ؟:/ سننويا* 
ومما يثير الانتباه أن نلاحظ فى هذا السياق أن عدد الصيدليات 
وكلها تقرييا فى القطاع الخاص ‏ قد زاد من 18٠‏ فى 150509 الى 
٠‏ فى ٠ 191١‏ وعلى أية حال , قلا يزال هناك الكثير الذى 
ينبغى القيام به لتخليص مصر من الا'مراض الطفيلية . ولخفض 
مستوى وفيات الأطفال المرتفع نسبيا ٠‏ 


والتحسينات فى الحالة الصحية تزيد من قيمة سياسات ضبط 
النسل لأن انخفاض معدلات الوفاة فى فئات العمر الدنيا يمكن أن 
تكون له آثار هامة على مستوى الزيادة السكانية ٠‏ وسياسات 
السكان 2 على الرغم من أنها لازمة كما تبدو الآن فى مصر 2 قد 
بح ين ان مان عن امسططين ٠‏ ويد ران تلت اللتعررة 
ازاء تنظيم الأسرة وضبط النسل يتسم بشىء من التردد ويخاصة 
فى الخمسينات عندما توقعت الثورة أن تؤدى التنمية الاقتصادية 
فى نهاية الأمر الى أن نجد حلا لمشكلة زيادة السكان ٠‏ ولم تدرك 
الحكومة أنه كان يتعين اتخاذ اجراء معين للبدء فى العمل على خفض 
معدلات المواليد أو التعجيل منه 2 حتى أوائل الستينيات ٠‏ عندما 
بدأت المصاعب الاقتصادية التى تواجة مصرفى الازدياد ٠‏ وقد أعلن 
ناصر فى 5 أنه أصبح من الضرورى وضع سياسة سكانية 2 
وجرى ادخال برنامج قومى لتنظيم الأسرة فى ٠ ١9380‏ وفى فيراير 
7 »,. جرى توزيع حبوب منع الحمل بالمجان على مراكز الصحة 
العامة فى طول البلاد وعرضها ٠‏ على أن تتحمل المستفيدات منها 


يقي 


قيمة رمزية تدفع كل شهر ٠‏ وقد قدر أنه جرى توزيع 08٠ر0٠؟"‏ 
قرص من أقراص منع الحمل شهريا فى 1١51/١‏ + وأن +9٠ثر١؟١‏ 
لولب جرى تركيبها سنويا ٠‏ وهذا الجهد الجديد والمتواضع نوعا 
لا بعتبر السبب الرئيسى فى الانخفاض الظاهر فى معدلات المواليد 
الذى بدأ حول ٠ ١335‏ ويعانى بر نامج تنظيم الأسرة من قيود 
تفرضها الميزانية وانعدام المشروعات طويلة المدى ء وعزوف الو كالات 
الدولية عن تقديم عون مالى لبر نامج كهذا يتسم بالخلل ٠‏ 


( د ) الاسكان 


أبدت الثورة منذ البداية بعض العناية بمشكلة الأسكان + 
وكانت الدوافع مختلطة ٠‏ فعبد اللطيف البغدادى 2 وهو واحد من, 
الضباط الا"حرار الذى تولى مسئولية الشئون القروية والبلدية في 
الوزارات المبكرة . كانت لدديه خطط طموحة من أجل تجديد القاهرة. 
تضمنت ازالة الا'حياء الفقيرة وانشاء شارع الكورنيش الشهير علل. 
ضفاف النيل . واقامة ميادين جديدة وواسعة فى وسط العاصمة ٠‏ 
وكان ثمة هدف آخر هو توفير مساكن رخيصة لقطاعات الس كان. 
الا'كثر فقرا فى المدن ٠‏ وقد أنشسئت شركة عامة ‏ تحولت فيما بعد 
الى مؤسسة ‏ فى ١904/85‏ لذلك الغرض ٠‏ ويشسبه المشروع 
مثيله القر نبى المستمى ب غ200 ععتزه10 ف صمل لعلطفلء 
) المساكن ذات الابحار المعتدل ) ٠‏ وقد نفذ بنشاط فى الخمسينات. 
وبنيت آلاف الشقق فى القاهرة فى حى زينهم الفقير وفى أحيساء 
فقيرة أخرى مثل شبرا ٠‏ وقد امتد المشروع ليشمل مناطق أخرى ؛ 
كما لعبت المؤسسة دورا هاما فى تعمير الحى العربى فى بور سعيد 
الذى قصف بالقتابل خلال حرب السويس ٠‏ ولكن المساكن الشعبية 
مع ترحيبنا بها » لم تفد سوى نسبة صغيرة من الفئة العليا من. 
سكان المدن منخفضة الدخل ‏ العمال الصناعيين وموظفو الحكومة من, 
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الدرجات الدنيا وأمثالهم ٠‏ خلال الستينيات بلغ الاستثمار العام 
قى الاسكان الحضرى الرخيص مستوى سنويا يتراوح بين ه ملايين 
و ١‏ ملايين من الجنيهات المصرية 2 ويمثل اضافة سمنوية تتراوح 
بين ٠٠٠6م‏ و ٠٠٠٠١‏ غرفة (59) ٠‏ ولا يظهر أى اتجاه من هذه 
الأرقام التى توحى بأن ما خصص من الدخل القومى له ذه 
الاستثمارات آخذ فى الانخفاض ٠‏ ويستثمر القطاع العام كل سمئة 
مقدارا مماثلا فى الاسكان « المتوسط » الذى يفيد منه بشكل رئيسى, 
اللوظفون والعاملون فى القطاع العام ٠‏ وترتبط أغلب برامج الاسكان 
الريفى » اما بالمناطق المستصلحة حديثا واما بمشروعات توكلين 
التوبيين ٠‏ 


وقد تزايد تراحى جهد الحكومة فى الستينات مع انخفاض 
ملحوظ فى الاستثمار الخاص فى الاسكان بين ٠. ١95إل 2,1١953٠6‏ 
وكان هذا الانخفاض يرد جزئيا الى التخفيضات الاجبارية للقيمة 
الايجارية الخاصة بالمنازل القديمة ٠‏ والقيود المفروضة على القيمة 
الابجارية على المنازل الجديدة التى كانت معفاة منها من قبل » والى 
وأوائل الستينات : كما كانت تعزى الى التضخم فى تكاليف اليناء 
والى الخاوف الناشتة عن التأميم 9 وفى هذا « المحال مرة أخرى 3 
حاولت الحكومة انجاز أهداف عديدة ‏ توزيع الدخل », اعادة 
تخصيص الاستثمار الخاص من الشةق والفيلات الفاخرة الى المساكن 
الرخيصة » ومن قطاع الاسكان الى قطاعات أقتصادية أخرى 
بأدوات ناقصة ٠‏ ومع أن الاستثمار الخاص فى قطاع الأسكان 
قد زاد بعد ١951/‏ واستعاد المستوى الذى بلغه فى الخمسينات ‏ 
استجابة (طلب مرتفع والغاء القيود على السواء ,. قلا تزال مشكلة 
الاسكان حادة ٠‏ وحتى الآن لم تخف المصاعب التى يواجهها أصحاب 
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الدخول المتخفضة والمتوسطة من سكان المدن 2 ومشكلة الاسكان 
الريفى لم تمس بعد ٠‏ 


(ه) خلاصة 
أنه ينيغى تقييم المنجزات والاخفاقات مع مراعاة كاملة 


للمصاعب التى يواجهها بلد فقير يعانى انفجارا سكانيا ٠‏ ومصر 
ليس لديها من الوسائل ما يمكنها من اقامة دولة رفاهية شاملة . 
لقد تحقق الكثير ‏ وبخاصة فى التعليم ‏ وريما كان في الامكان 
تحقيق ما هو أكثر ٠‏ على أن من واجب رجال الاقتصاد أن يحذروا 
من التقليل من شأن الضغوط التى يعمل السياسيون فى ظلها ٠‏ 
ومهما كانت صغيرة ٠‏ فالاتجازات بجحب الاعتراف بها ٠‏ وطبيعى 
أنه لا يزال يتعين تحقيق ما هو أكثر بكثير ٠‏ والمساهمة الوحيدة 
التى تنتظر من تقييم للماضى هى المساعدة فى صياغة سياسيات 


.؟ 


الفص لالثامن 


الموارزمّضارى 


والتمرانا لامر 


وفى الاحتفاء بأشياء جديدة فى طور التماء 
الا نجد نفمة من طبقة جديدة » 


سان جرن يرل 


مدخل : 

مهدت فصول سايقة لتقييم تطور مصر الاقتصادى ‏ وعو 
عملية بطيئة ولكنها معقدة فى ظل الثورة ٠‏ والتاريخ يفسرالظروف 
الأولى ؛ فالنمو السكانى والموارد الطبيعية تحدد التحدى ‏ الفرص 
والقيود على حد سواء 2 والسياسات من الاصلاح الزراعى الى 
التصنيع ‏ تمثل محاولات للتأثير على كل من الاداء فى المدى القصير 
وفى المدى الطويل , محاولات لتعجيل معدل سرعة التنمية الاقتصادية ٠‏ 
وتدور الآن أسئلة : كيف عمل الاقتصاد ضمن هذه القيود وفى ظل 
هذه المؤثرات 2 وكيف انطلقت التنمية الاقتصادية وما الذى أنجزته ؟ 
ولكل تقييم معايير عديدة خاصة به ٠‏ وسنولى فى هذا الفصل اهتماما 
بنمو الدخل القومى ومكوناته . ومن ثم بهيكل الاقتصاد الآخذ 
بالتطور ٠‏ وفى الفصل التالى سنناقش مشكلة العمالة نظرا لآن أحد 
أهداف التنمية الاقتصادبية هو خلق وظائف انتاجية » وتوسيع نطاق 
فرص العمالة المتاحة لكل من يسهم فى الاقتصاد وامتصاص البطالة ٠‏ 
وستدرس فى الفصل العاشر التغيرات فى توزيع الدخل ٠‏ 
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والنمو الاقتصادى معيار هام للنجاح . ولكتة هعبار متحاز +. 
فالتنمية الاقتصادية تعنى القدرة على احداث النمو داخل اليلد 
ومساندته ٠‏ والوسائل التى تحقق عن طريقها الزيادات فى الدخل ب 
نمو الانتاج والمكاسب المفاجئة والاتساع المصطنع للقطاعات غير 
الانتاجية ‏ لها أهميتها فى هذا الصدد ٠‏ وفى بعض الاحايين يكون 
ثمن النمو الاقتصادى فى الحاضر على حساب النمو فى المستفيل : 
ونجاحات اليوم التى تعرض للخطر أداء الغد , لا تقارن والتحاحات 
التى ترسى الأساس لنمو اقتصادى معزز ٠‏ ولهذا فمشكلات المدخرات 
وميزان المدفوعات وثيقة الصلة بالموضوع بخلاف مشكلات أخرى 
كثرة 2 

ان التنمية الاقتصادية بالاضافة الى ذلك تشمل تحولات 
هيكلية ٠‏ وعلى أية حال فليس العكس بالضرورة صحيد!ا ٠‏ وتكون 
التغيرات الهيكلية مجرد انعكاس لتغيرات فى أنماط الاستهلاك 
والعمالة الناشئة عن تدفق عائدات خارجية 2 كما هو الحال فى 
بعض اقتصاديات البترول . وقد يعكس اتساع قطاع الخدمات . 
٠‏ غير الرسمى » استجابة للضغوط السكانية . أو استيعابالعمالة 
الحكومية لعرض مفرط من القوة البشرية المتعلمة ٠‏ وهذه التغيرات 
ليست فى حالة من هذه الحالات . علامة واضحة من علاما تالتنمية 
الاقتصادية . وهى لا تزيد منقدرة البلاد على نمو اقتصادى مستمر ٠‏ 
فهى فى أغلب الأحوال أعراض مصاعب . وليست علامات تقدم + 


وتفسير التغيرات الهيكلية فى مصر عنصر حاسم فىمجال تقييم 
الآداء فى البلاد فى العقود الأخيرة لأن التنويع الاقتصادى هو فكرة 
قديمة من أفكار الحركة القومية . وفى نفس الوقت هدف واضاح 
لسياسات الحكومة 0 وكان من المفروض أن بقلل تنيع الاقتصاد 
من اعتماده على صادرات سلمعة أولية ومن سهولة تأثره بالأحداث 
الخارجية ٠‏ أو بايجابية أكثر , أن يزيد من مرونة الاقتصاد , بتمكينه 
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من الاستجابة استجابة ذات فائدة للظروف المتغيرة فى السوق 
العالمية ٠‏ فهل فى وسعنا تفسير التغيرات الهيكلية فى مصر خلال 
العقود الماضية باعتبار أنها تعكس تنويعا ذا هدف للاقتصاد ؟ 


النمو الاقتصادى 

بوضح الجدول 8 *٠‏ التقديرات الرسمية للناتج المحلى الاجمالل 
بنفقات عوامل الانتاج بالاسعار الجارية والاسعار الثابتة ٠‏ كما 
يشمل الحدول مجموعة أكثر اختصارا للناتج القومى الاجمالى 
بأسعار 1 الثايتة ٠‏ وبمناقشة المفاهيم والبيانات الرسمية 
مناقشة تفصيلية 2 واجراء مقارنة مع منهج البحث المطبق فى 
دراسات خاصة لتقديرات بديلة تغطى فى كل الحالات فترلت أقصر. 
لن تبدل الصورة العريضة تبديلا هاما . ومن ثم فلن يتناولها هذا 
الكتاب ٠‏ والنقاط الرئيسية التى تستحق التأكيد عليها هى أن 
تقديرات الأسعار الثابتة الرسمية قد تظهر المعدل الفعلى للنمو 
الاقتصادى فى أكثر من حقيقته وأن أرقام الأسعار الجارية تميل الى 
التقليل منشأن مساهمة قطاعات معينة يسبب تغطية ناقصة (قطاع 
التشييد وربما قطاع الخدمات ) أو يسبب تقويم معيب لبعض 
الخدمات المقدرة ( الاسكان ) ٠‏ بينما نجد أن مسساهمة قطاعات 


(#) تسم هذه التقديرات بعدد من المآخف التى ناقثشها هانسسن وميد(١)‏ 
بثىء من. الاستفاضة عن الفترة من ”ه5١‏ - ١9355‏ »© وهانس (؟) عن الفترة 
5 1956 . ويهتم هذان المؤلفان أسساسا بأرقام الامعار الثابتة » ويعترفان 
بأنه فى حكم المستحيل ايجاد تقديرات أسعار جارية بدبلة . ومن المحتمل أن 
تكون تقديرات ميدر ‏ هانس للاسعار الثايتة فى الخمسينيات أعلى من الارقام 
الرسمية على الرعم هن ان لنا تحفظات على كليهما . وتختص انتقادات حائنس 
بقطاع الصناعة وقطاع الكهرباء وبادخال أرقام الاسعار الجارءة ( قطاع التشييد 
مثلا ) فى مجموع الاسعار الثابتة . 
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أخرىء كالانتاج الصناعى + قد يكون مبالغا فيها (**) ٠‏ وعلى الجملة 
قمن: الصعب القول ما اذا كان حساب الدخل القومى بالأسسعار 
الجارية يظهره يأكثر من حقيقته أو بأقل متها ٠‏ 


(أ) معدلات النمو الاجمالية ٠‏ تتضمن الارقام الرسمية 
المعدلات الآتية للتمو الاقتصادى الحقيقى وهى محسوية على أساس 
المتوسط السنوى وبأسعار الفائدة المركبة : من ١955/85‏ الى 
53589 : كرةك/ز ومن ١530/594‏ الى ١91/١0/59‏ : دره / 
والمعدل الضمنى للنمو الستوى خلال الخطة الخمسية الاولى ( أى 
بين ١930/59‏ و ١935/35‏ ) هو حوالى 5رت/ وبالنسبة الى 
السنوات الخمس التالية هر5/م تقريبا + وقد قدر هانسن وميد 
معدل النمو السنوى المتوسط للناتج القومى الاجمالى ( بالاسعار 
الثابتة » ب 4ر"بر عن الفترة من ١985/8‏ الى 2)5(1930/805 
وقد قدرا أن الدخل القومى الاجمالى . بفضل ماحققته معدلات 
التبادل التجارى ‏ امن اء مكاسب . قد نما بمعدل أسرع ندرجة رجة طفيفة 
قدره 7 ٠‏ والتفاوت بين تقديرهما والتقدير الرسمى مع أنه 
ليس كبيرا جدا جدير بالملاحظة كمؤشر لمدى تصديق الأرقام ٠‏ 
وبالنسبة إلى فترة الخطة . فاننا نميل الى قبول تقدير هانسن 
كمتوسط معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى قدره هره/ سمنويا(ة)٠‏ 
واذا افترضنا على أساس نتائج هانسن أن المصادر الرسمية تميل 
الى المبالغة فى المعدلات الفعلية للنمو الاقتصادى بحوالى 2/٠5‏ . قد 
يجوز لنا تعديل متوسط معدل النمو الضمنى عن الفترة 456/55 
الى 539/ 1937١‏ بحيث يصبح كر5/ ٠‏ 


اعإدجد) أن ما بذ لئاه لمشروع دراستنا عن التصنيع :ويد هذه النتائج ٠.‏ 
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الجدول لم ١‏ الناتج المحلى الاجمالى والناتج القومى الاجمالى 
> لوال ( بملايين الجنيهات المصرية ) 


2 35 352 2 35 ٍّ ص 3 
500 13 53 دوه آ4ذدة آذه 
لسنو كاد د د 3 3 
1 4 5 3 4 5 5 
3 2 5 ا ف مكب قو 
الملل 2120 012111 
ا 54 00-7 
نف نالل ٠851م‏ 5144 الام 
52/05 ل ؟ة 11 37.6 
120/6 ,د1؟ 16 عنالقق 
831/٠ 17 ١1/٠ 20/0‏ 
ل .ن5؟١١1 11١‏ .5695 
1105/4 .رلام١١‏ 115 ٠ر986‏ 
الى ايل ؟ره4م؟ 1١‏ 185 ل كرهة؟١‏ 
للقن در11؟ ١‏ سسسد 1١15.‏ واسلسن 
اأكرككةا هر١ 1١1:1١‏ لسدم سس 115 آر١١ة1١‏ 
ةا مركته١‏ ححك اقل كهكل 
156 كرة؟/١‏ كلتك 1١1115‏ ا 
1551 .٠رهة/51١1‏ 0ك معدء4ة١1‏ لول 
راكوا آر14؟١؟‏ لسسسسم دز6 151 أن 1م11 
١18.1 1‏ ع 1641 1/76 
ار 1414 ؟ نشت غير متاح “دلا185 
111 الكطفرف لسد غر متاح 15615 
اك/./151 خمركمه؟ “تت غير متاح ؟ركطارر؟ 


ملاحظة : بر أرقام معدلة ., أن أرقام الناتج المحلى الاجمالى هى بثنفقات عوامل 
الانتاج » و«جموعة الناتج القومى الاجمالى هى بأسعار السوق . 

الصادر : وزارة التخطيط » وتقارير المتابعة والبنك المركز اللصرى »© والنشرة 

الاقتصادية م ( ؟ - 6 ) 015548ء. 

مم11 .وتدددمع1 ممتاوريظ1 هذ ععصص لم5 لمد طابوعه رقعكة .2 


تعمس ةء1) .وعتمس اي ععنوم أمماعدم عط 6إجه2 45 .نر ,5967 .111 ,لموم 


.(1620 عط سة ععأمسشاكظط1 شسمعل1-مععمملة عط 5د >0٠‏ 


لقد كان أداء الاقتصاد خلال الفترة محل البحث غير مستو ٠‏ 
وتعطى الارقام الرسمية انطباعا بحدوث نمو سريع الى حد كبير بين 
6/65 و ١1905/55‏ ء وهو مايتعارض مع صورة الركود التى 
يرسمها هانسن ‏ ميد عن هذه السنوات . وريما جاز رد هذا 
الركود الى انخفاض حاد فى أسعار القطن فيما بين ١965-٠‏ وال*ات 
ومن ثم الى أثر المضاعف خع6 111 عنام 8413 لانخقفاض 
اإيرادات التصدير ٠‏ وهناك اختلاف آخر بين التقديرات الرسمية 
والتقديرات الخاصة عن الفترة من ١9531/88‏ الى 5ه5//ا965١ ٠‏ 

وفى هذا المحال توضح أرقام هانسن وميد عودة بطيئة الى 
الاحوال الطبيعية . بينما تشف البيانات الرسمية عن انخفاض فى 
مستوى الناتج الفعلى ٠‏ واحساسنا هو أن سمات مجموعة هانسن 
ميد مقبولة بدرجة أكبر مع تحفظ واحد هو أنها تجنح الى أن 
تظهر ناتج كل من قطاعى الصناعة والتشييد فى السنوات المبكرة 
للثورة بأقل من حقيقته ٠‏ 

وثمة اتفاق عام على التطورات فيما بين 5ه/لاه5ه9١‏ و9 5ا/ 
3 (السمنة الاخيرة من مجموعة هانسن ‏ ميد ) ٠‏ فقد تم 
تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد حرب السويس مباشرة ولمدة سيع 
أو ثمانى سنوات حتى 1ك ٠‏ وبعد تلك السنة ونحن هنا 
نعتمد على المصادر الرسمية وحدها ‏ أخذت النسبة المئتوية السنوية 
لزيادة الناتج المحلى الاجمالى تهبط بش كل ثابت من لار4/ز فى 
5/5 الى ١ك‏ فى ٠ ١934/31‏ ويل ذلك انتعاش قصير فى 
سنتى ٠ 197١/3949 ١939/5348‏ وما زال أمامنا وقت طويل قبل 
التأكد مما اذا كان الاقتصاد قد واصل النمو فى السيعينات الباكرة 
بمعدل ال ه/ز أو 73 التى ريما يكون قد تم الوصول اليها عند نهاية. 
الستينات ٠‏ واتطباعنا » على أية حال ء عو أن الاداء فى الوقت 
الحاضر غريب » الى حد يعيد * 

ويجب التأكيد على سمة هامة من سمات التطورات بعد 15965* 


الاقتصاد ‏ لاه؟ 


كلم تكن الحطة ولم تكن حرب ١1737‏ العربية ‏ الاسرائيلية نقطة تحول 
فى الآداء ٠‏ فقد نم تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا فى السنوات 
السابقة على الخطة مباشرة وفى سنوات شاذة خلال الخطة ٠‏ والواقع 
أن الخطة واجهت بداية صعبة فى السنة الأولى ؛ وفى السنة الثانية 
أثر انخفاض فى محص ول القطن بشكل عكسى على معدل النمو - 
وبالمثل . لم تكن الحرب العربية ‏ الاسرائيلية البادئة ياحداث 
انخفاض فى مستوى الأداء ؛ فقد كان هذا الانخفاض قد بدأ بالفعل 
قبلهأ بسنوات قليلة لأسباب مختلفة ٠‏ ولقد كانت الحرب . بطبيعة 
الحال . عاملا أدى الى تفاقم الموقف ولكنها لم تكن السبب الابندائى 
لمنجزات هزيلة جدا خاصة بمنتصف الستينات ٠‏ 

(ب) اسهامات القطاعات فى زيادة الانتاج 

يمكن تقييم مساهمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى زيادة 
الدخل القومى والناتج القومى من تحليل الحسابات القومية على مستوى 
القطاعات ٠‏ وقد كانت مساهمات القطاعات فى زيادة قدرها 595" 
مليون جنيه مصرى فى الناتج القومى الاجمالى فيما بين 055/ 9ه و 
9 كما يل بد : 


النسبة المثوية 

الزراعة 1" 
الصناعة والكهر باء موة؟" 
التشييد موه 

النقضل كو١ا١‏ 
الاسكان لاوة 

التحارة قوه١‏ 
خدمات أآخرى 5و١‏ 

0 


“* على أساس مجموعة عانسن ب ميد ٠‏ 


مه" 


لقد زاد الدخل القومى الاجمالى خلال نفس الفترة بمقدار 915 
مليون جنيه مصرى ٠‏ وعلى هذا الأساس فان العوائد التى تحققت 
فى معدلات التبادل التجارى ,2 بلغت هره/ز من زيادة الدخل ٠‏ 


ولمة ما يتير الاعتمام أن اسهام الصناعة والكهر باء فى زيادة 
الناتج القومى الاجمالى كانت من قبل أعلى من مساهمة الزراعة ٠‏ 
واسهام قطاع النقل الذى يعتبر اسهاما هاما نوعا ما , فيرجع الى حد 
كبير . الى نمو الملاحة البيحرية فى قناة السويس التى استردت بسرعة 
حالتها الطبيعية بعد التوقف القصير فى 85//ا90١‏ + أما القطاع 
الثالث ( الاسكان والتحارة وخدمات أخرى ) فقد ساهم بدأكثر من 
نلث زيادة الناتج ؛ فى حين أن قطاعى الزراعة والصناعة معا يعزى 
اليهما نصف المقدار الكلى تقريبا ٠‏ 


واذا أخذنا فى الاعتبار سنتى ١91١/09‏ و ١91١/15‏ فى 
التقديرات الرسمية للناتقج المحلى الاجمالى بأسعار ١930/59‏ 
الثابتة . لوجدنا أن نسب القطاعات فى زيادة الناتج بين هاتين 
السنتين هى كما بلى : 


النسبة المئوية 
الزراعة ٠وه١‏ 
الصناعة والكهر باء كو/ا؟ 
التشبيد ؟وق/ 
النقل /او؟ 
الاسكان الكل 
التحارة هو/ا 
خدمات أخرى /او؟؟ 
٠ووء؟. ١‏ 
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وليس ثمة سبيل للتمييز بين اسهام الانتاج والاسهام الناشثىء 
من تقدم معدلات التبادل التجارى فى زيادة الدخل القومى نظرا لأآن 
الأرقام القياسية لأسعار الواردات والصادرات التى كان يعدها البنك 
الأعلى قد توقفت عن الصدور ولأن وزارة التخطيط لاتقدم تقديرات 
منفصلة للناتج القومى والدخل القومى بالأسعار الثابتة ٠‏ وثمة 
دليل جزنى يشير الى أن معدلات التبادل التجارى ‏ باعتبار 09 / 
٠‏ سسنة الأساس ‏ تحركت تحركا طفيفا ضد مصر في أوائل 
الستينات ولكنهأا تحسنت بشكل هام فى النصف الثانى من العقد ٠‏ 
وهذا يحتمل أن يكون الاسهام النسبى الصافى لتغيرات معدلات 
التبادل التجحارى فى زيادة الدخل ايحابيا فى الستينات وينفس 
الدرجة من الأهمية التى كان عليها فى الفترة السابقة ٠‏ 


والسمة الجديرة بالملاحظة للستنينات اذا ما قورنت بالعقد 
السابق عليها 2 هى ارتفاع نصيب القطاع ,الثالث بالنسبة للقطاعات 
الأخرى فى زيادة الناتج المحلى الاحمالى (*) ٠‏ فأنشطة القطاع الثالث , 
كما ذكرنا من قبل ,. تسهم بحوالى /ا5/ كما يسهم البند الذى يطلق 
عليه اسم خدمات أخرى التى تشمل الح كومة بثلث تلك 
الزيادة ٠‏ وقد ظل نتصسيب الصناعة ( باستتناء الكهرباء ) 
ثابتا عند “" / تقريبا ٠‏ والى الكهرباء ترد الزيادة فى 


“د المجموعة المستخدمة عن العقدين لا يمكن المقارنة بينها على نحو تام حيث 
أننا نستخدم الناتج القومى الاجمالى بأسعار السوق عن الخمسينات والناتج المحلق 
الاجمالى بنفقات عوامل الانتاج عن الستينات + وعلى آية حال . لا تنشأ تشويهات 
خطيرة فى هذه الحالة لأنه هن المعتقد أن الفارق بين الزيادات المطلقة فى التاتج 
المحلى الاجمالى بنفتمات عوامل الانتاج والناتج القوهى الاجمالى بأسعار السوق فى 
الخمسينيات هو فارق تاقهةه ٠‏ 


0ن 


الاسهام النسبى للقطاع الثانى فى الستينات اذا ما قورن بما كان 
غليه فى الخمسينات ٠‏ أما الانخفاض فى نصيب قطاع النقل فى 
زيادة الناتج المحلى الآجمالى . من آراا/ بين ١965/59‏ و 55م 
الى لار"اكز بين 1930/69 9 1١9170/15‏ 2 فيعزى الى اغلاق 
قناة السويس فى ٠ ١951‏ واذا أخذنا فى الاعتبار بدلا من ذلك 
زيادة الناتج المحلى الاجمالى بين سنتى 1939/193509-19730/09: 
نجد أن النقل أسهم بنصيب هام ( قدره 35/ ) قبل الحرب العربية ب 
الاسرائيلية ٠‏ وهذه الأرقام تظهمر حجم الخسارة الناتحة عن اغلاق 
القناة ( جرى تعويضها جزئيا باعانات من الدول العربية تظهر فى 
المسابات الخارجية ) . كما تظهر فى نفس الوقت الأعمية المتزايدة 
لقطاع النقل قبل ٠ ١931‏ وأخيرا . فمن الجدير بالملاحظة أن نصيب 
الزراعة قد انخفض من 8ر""/ من زيادة الناتج المحلى الاجمالل 
فى الفترة "هب ١937٠‏ الى 728٠‏ كى الفترة الثانية ٠‏ 


أما أن ثلث الزيادة التى تحققت فى الناتج المحلى الاجمالى فى 
االستينيات كان يرجم الى زيادة قطاع الخدمات ‏ نتيجة لاتساع 
التشغيل فى الحكومة بصورة رئيسية ‏ فهو أمر يثير بعض الشكوك 
فى أهمية النمو الاقتصادى الحديث ٠‏ ومع أن الانتاج الحقيقى كآن 
آخذا فى الازدياد فى قطاعى التعليم والصحة ( وقد يقدر بخمسة 
فى المائة نصيب هذين القطاعين فى زيادة الناتج المحلى ) .2 فمن 
الملشكوك فيه كثيرا ما اذا كان ناتج الخدمات الحكومية الأخرى يزداد 
زيادة معقولة + ولو كانت قد استحدئت وطبقت مفاهيم مناسبة 
للناتج الحكومى فى الحسابات القومية , فان المعدل الحقيقى لزيادة 
الناتج المحلى الاجمالى فى مصر قد يقل بما بتراوح بين 2/١١9‏ و /5©١‏ 
مما تظهره الحسابات التقليدية ٠‏ ولا حاجة بنا الى أن نضيف سياسة 
التشغيل التى تتبعها الحكومة ‏ التى ترفع فى المدى القصير ظاهريأ 
معدل نمو الاقتصاد ‏ لها آثار عكسية على النمو الاقتصادى عى 


كف 


المستقبل ٠‏ فهى تقلل امكانية الاقتصاد الاستثمارية وتعمل على 
تفاقم العجز التجارى ٠‏ 


(ج) تطورات القطاعات 


يبدو أن القيمة المضافة الاجمالية فى الزراعة ( بالأسعار 
الثابتة ) قد زادت بمعدل مركب ستوى متوسط قدره هر"/ز-لار؟/ 
خلال الفترة كلها ٠‏ وقد نما الناتج الاجمالى 2. واستنادا الى أرقام 
قياسية عديدة للانتاج ( كالأرقام الخاصة بمنطقة التغذية والزراعة . 
ووزارة الزراعة الأمريكية ٠‏ وعدد من الأرقام القياسية التى تصدرها 
هيئات خاصة ) بمعدل أسرع قوامه "7 أو أكثر قليلا » سنويا ٠‏ 
ويعزى الفرق بين المجموعتين من الأرقام بشكل رئيسى الى الارتفاع 
المستمر فى نصيب المدخلات المادية فى الناتج الاجمالى » وهو سمة 
معروفة من سمات التنمية الزراعية ٠‏ 


واذا تحدثنا بشكل عام , فقد زادت القيمة المضافة فى الزراعة 
بنفس معدل زيادة السكان وزاد الناتج الاجمالى بمعدل أعلى بدرجة 
طفيفة - ولا كانت العمالة الزراعية قد جنحت الى الازدياد 2» فى 
المتوسط , بمعدل واحد فى المائة سنويا ٠‏ فقد يجوز لنا أن نستنتج 
أن المعدل السنوى لزيادة انتاجية العمل كان دراث/ز ‏ 9"/ز خلال 
فترة ٠ ١901/٠ ١9605‏ ولا تظهر البيانات وجود فوارق هامة فى 
الأداء بين الخمسينات والستينات ٠‏ ونحن لانشك فى هنما الصدد 
فى أن الحسابات القومية الرسمية قد جنحت الى اظهار نمو الزراعة 
فى الستينات ٠‏ بأقل من حقيقته . ولكن ذلك قد يكون بقدر ضئيل ٠‏ 
وثمة علامات مشجعة فى السنوات الأخيرة تدل على تحسن فى الأداء 
كك يساعد عل تعرز يزه الاستتثمار فلن الصرف واعادة تخصيص 
الأراضى لانتاج محاصيل ذات قيمة مرتفعة بدلا من انتاج محاصيل 


نكف 


ذات قيمة منخفضة ٠‏ وهناك دراسة تثير الاهتمام قام بها 
جوى سكيج 55685 1079 يمدرسة لندن للدراسات 
الشرقية والافريقية , تلقى ضوءا مثيرا للانتباه على مصادر النمو فى 
الزراعة المصرية وتكشف عن المساعمة المتزايدة الناشئة عن تخصيص 
المحخاصيل فى السنوات الأخيرة (ه) * ووققا لهذه الدرامسسة . 
بلغت الزيادة فى القيمة المضافة بين ؟98*/05١‏ و0؟1935/1936 
الناشئة عن زيادة المساحة وزيادة الغلات ٠‏ والتغيرات فى نمط 
زراعة المحاصيل بلغت 55/ و لاا و 5/ على التوالى * ونميما بين 
ستتى ١935‏ ء ١938‏ كانت نسب زيادات لهذه العوامل 
الثلائة كه" 6 /8٠8‏ و لا5/ على التوالى + وثمة مجال لاحراز تقدم 
فى الزراعة المصرية بالرغم من أن المساحة محدودة , والغلات مرتفعة 
واستخدام الأرض استخداما كثيفا ٠‏ وليست تغيرات الأنماط 
المحصولية سوى واحدة من وسائل كثيرة : 


لقد ناقشنا نمو الانتاج الصناعى فى فصل سابق ويكفى 
التذكير هنا بسمتين رئيسيتين : المعدلات المرتفعة نسسببيا التى يبدو 
أنها تحققت بشسكل مستمر تقريبا ( باستثناء سنة شاذة ) بين 
للد © لنوداة ليل » والانخفاض الذى حدث فى ١5‏ 
عندما بدأت معدلات النماء لكل من الناتج المحلى الاجمالى والقيمة 
المضافة الاجمالية فى الصناعة فى الهبوط الى أن بلغت قيما سلبية 


فى ارك ٠‏ ويبدو . أن الانتعاش القصير فى سنتى 1938/ 


ومن الصعب جدا الحكم على سلوك القيمة المضافة الاجمالية فى 
قطاع التشييد بالاستناد الى الحسابات القومية الرسمية ٠‏ وتوحى 


تقديرات هانسن ‏ ميد بوحود معدل نمو حقيقى يبلغ قدره لار/ا/ 


ركف 


فى المتوسط سنويا فيما بن ١985/١985‏ و9050١1/١93١‏ * 
الئابتة والآسعار الجارية ولا يمكن الاستناد اليها ٠‏ وقد حاول 
هانسن تعديل هذه البيانات بالنسية للنصف الأول من الستيتات 
بتطبيق رقم قياسى للعمل كمدخل على القيمة المضسافة لسنة 
1975-8 غى قطاع التشييد . وعلى هذا الأساس قر المعدل المقيقى 
للنمو فى هذا القطاع ب 5ر١٠/‏ سنويا بين عامى لحن حل لولحل و 
٠ )١١(١ 5‏ وبتطبيق نفس المنهج على النصف الثانى من 
الستينات 2 نجد أن المعدل الفعلى المتوسط لنمو القيمة المضافة 
الاجمالية فى التشييد يكاد لا يزيد على "بر ستويا بين سنتى 
٠ ١917١/19599( 65‏ وبهذا يكون المعدل المتوسط 
للستيذنات أعلى بقليل من 6/ز سنويا ؛ ولكن الحسابات القومية اذا 
أخذت على علاتها تظهر معدلا قدره ؟رة/ ٠‏ وثقتنا ضعيفة فى 
البيانات الخاصة بالعمالة فيما يتعلق بقطاع التشييد نظرا لأآنها 
تنطوى على تعديل احصاثى ( لا يعرف حجمه ) من ١9530/١959‏ و 
1١‏ 2:2 يعطى انطباعا غير حقيقى عن توسع حاسم ٠‏ وفضلا 
على ذلك فان تقديرات النمو الفعلى القائمة المرتكزة على مدخلات العمل 
لاتفترض أية تغيرات فى انتاجية العمل ٠‏ وبين حرب السويس والحرب 
العربية/الاسرائيلية نما قطاع النقل نموا سريعا ٠‏ ويرجع ذلك 
الى حد بعيدء كما سبقء أن أشرنا الى ايرادات قناة السمويس المتزايدة 
التى تمكنت مصر من الحمصول عليها بعد تأميم هذا الممر المانى ٠‏ 
ويقدر معدل النمو الفعلى لهذا القطاع بين 1985//ا581١1‏ 0 /١933‏ 
/951 با '_ر١ال/ر‏ سنويا ٠‏ ومن الأجدر ,أن نضيف أن التوسع فى 
خدمات الاتصال الستلكى واللاسلكبى , والتوسع في نقل السلع 
والركاب ساعدا أيضا فى الاسهام فى نمو هذا القطاع ؛ وربما زاد 
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ناتج هذه الخدمات بمعدل سنوى متوسط يتراوح بن / و ه/ 
خلال هذه الفترة ٠‏ 


والبيانات الخاصة بالقيمة المضافة الاجمالية فى قطاع الاسكان 
بصعب تفسيرها ثشتانها فى ذلك شأن البيانات الخاصة بقطاع 
التشييد ٠‏ وقد جرى باستمرار تصوير نصيب هذا القطاع بأقل 
من حقيقته فى الناتنج المحلى الاجمالى ويرد ذلك + من ناحية » الى 
أن الابيجارات الخاضعة للرقابة تشكل أساسا غير مرض للتقييم » 
وترد من ناحية أخرى ؛ الى أن الخدمات المتولدة من المساكن التى 
يشغلها ملاكها لا تقدر قيمتها تقديرا سليما ٠‏ وقد عدلت وزارة 
التخطيط أرقام القيمة المضافة بالنسبة الى قطاع الاسكان متذ 
17 , ولكتها لم توفق الى تعديل اليانات الخاصة بالسنوات 
السابقة على تلك السنة ٠‏ وتفضى حسابات الاستثمار فى قطاع 
الاسكان فى الخمسينات والستينات » الى الاعتقاد بأن متوسط 
معدل النمو فى ههمذا القطاع كان أقل من 5 سنويا ٠‏ وكان التوسع 
أسرع فى منتصف الخمسينات والنصف الثانى من الستينات مما كان 
عليه فى سنوات الخطة ٠‏ 


وتنزع الحسابات الرسمية الى اظهار التوسع فى قطاع التجارة 
والمال بأقل من حقيقته ٠‏ وتتضمن مجموعة هانسن ‏ ميد معدل 
نمو فعلى قدره ور“ا/ سنويا بين ١965‏ / 19865و .193*/١9605‏ 
ومجموعتهما عن قطاع التجارة والمال محسوبة على أساس رقم 
قياسى للتدفق السلعى 7) عمط جه1تللي للم صمت 
وتطبيق نفس الأسلوب على الأرقام الخاصة بالسقينات ينتج متوسط 
معدل نمو سنوى قدره لارة/ . بينما تظهر الأرقام الرسمية للقيمة 
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امضافة الاجمالية الرسمية معدلا قدره كر5/ر فقطا ٠‏ ومع عحصذا 
فالحسابات الرسمية لا تظهر بأقل من حقيقتها على نحو مضطرد - 
وأغلب التناقض وقع فى السنوات بين ١950/١989‏ و /١9535‏ 
و١ ٠‏ فهذه المسابات تظهر زيادة ضئيلة بشكل غير معقول 
لا تتجاوز /٠١‏ فى هذه السنوات الخمس ٠‏ ومعدل النمو الضمنى 
بين 1936/1955 ١970١/19539609‏ هو أقرب كثيرا الى أرقامنا ٠‏ 


أما عن قطاع الخدمات فليس هناك الكثير مما يقال عنه نظرا 
لأن مشاكل تفسير مقهوم الناتج الحقيقى فى هذا القطاع من العسير 
معالجتها فى أغلب الأحوال * وتشتمل مجموعة هانسن ب ميد على 
معدل نمو فعلى قدره حوالى هر" سنويا من ١458/١968:‏ 
و 550/965 ٠١‏ ويبلغ معدل النمو الذى يظهر من الأرقام 
الرسمية لا سنويا فى الستينات ٠‏ وقد انسعت العمالة فى قطاع 
الخدمات خلال نفس الفترذة بمعدل قدره 4/ سسنويا ٠‏ واذا م! طبقت 
مبادىء الحمسابات القومية ء, فلابد من أن نتوقع أن يكون الناتج 
الحقيقى قد حقق نموا بمعدل أسرع من العمالة نظرا لأنه ينبغى أن 
ندخل فى الاعتبار 'التغيرات الهيكلية فى عمالة « الخدمات » : نسية 
الهنيين . وعمال الخدمات الحديثة . والموظفين الحكوميين من أصحاب 
الدرجات العالية وأمثالهم وهى النسبة التى تنزع الى الزيادة كلما 
واصلت التنمية سبيلها الى الاطراد ٠‏ وأخذ كل هذا فى الحسيان . 
على آية حال , لا يفسر تناقضا كبيرا كالذى يوجد بين معدل نمو 
الناتج الحقيقى ومعدل نماء العمالة ٠‏ ويبدو أن معدلا قوامه 5/ أو على 
الآكثر هرهث/ز جدير بأن يصدق ظاهريا ٠‏ ولا يزال الفارق بين نمو 
الخدمات فى الخمسينات ونموها فى الستينات صارخًا ٠‏ والسيب 
كما ذكر نا مرارا .2 هو زيادة العمالة الحكومية ٠‏ 
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الجدول م - ؟ 

الآرقام القياسية للقيمة المضافة الاجمالبة الفعلبة بالأسعار الحارية 
حسب التقطاعات 19609 ب -/91ا 
»2١(‏ فاندان ج 198 


الزراعة الصناعة والكهرباء التشييد النفل الاسكان النجارة خدنات 
م ا 
م ١٠|‏ م6٠1‏ 000 م٠١‏ م16 ١٠٠١ ١‏ 
الا بين يذل لياو ذل تكن يفن اححل 

(ب) كم/.تثا - كثت/.لاذ! 

١ ١ ٠6٠١ ٠6٠١ 8 ٠6 ٠6٠١ ١٠٠ 4/0‏ 
1 0 5 لحل 1 ادن 4 ١‏ نحن 
لايل ليل يدل لينف 1 فل 1 114 ١5‏ 
ككراك "١‏ 6 لينانا يليل يذ حل تفن دكد 
انان ١7‏ ليل لحن يذل ال جل نين نفل 
+١55‏ لل نفد يضق يحف حك يفنل يذل يلل 
م ع ل لي سي ست سلب9 


( أ ) محسوبة هن دء ميد ؛ المصدر السابق ؛ ص 45 
( ب) همحسوبة هن تقارير التابهة الصادرة عن وزارة التخطيط «١‏ 


وربط هذه التطورات القطاعية بنمو الاقتصاد بين ١953:‏ و 
,ع2 يظهر أن الفترة التى اتسمت بوجود معدل أعلى للنمو 
الاقتصادى ( يبلغ حوالى لاي سنويا بعد تعديله ) هى تلك الفترة 
الواقعة بين سنتى 19651//05 و0 1935/1935 ٠‏ وهذه هى بالتحديد 
الفترة التى حقق فيها كل من قطاعى الصناعة والنقل نموا بمعدل 
سريع : الأول بفضل الاستثمار والثانى بفضل الزيادة فى الملاحة 
البحرية . وكان نماء قطاع الخدمات خلال أغلب هذه الفترة معتدلا 
نسبيا ٠‏ ويبدو أن انخفاض نمو الناتج الصناعى بعد ١935/1355‏ 
واغلاق قنئاة السويس بعد ذلك بثلاث سنوات مسئولان الى حد كبير 
عن هبوط مطرد فى معدل نمو الناتج المحل الاحمالى خفف مئه الى 
حد ما اتساع غامض غى الخدمات ٠‏ وكانت الزراعة , باستتثناء 
هبوط محصولى عرضى كالذى حدث فى اتمركتكوا ٠‏ تحقق نموا 
مطردا وان كان بمعدل منخفض , وهى بهذا تقدم للاقتصاد دعما 
غير واضح وان كان راسخا ٠‏ 


توزيع الناتج 


ان تحليلا للموارد المتاحة لمصر واستخداماتها من أجل الاستهلاك 
والاستثمار 2 لأمر ضرورى لتقييم أدائها الاقتصادى . وقد يفسر 
هذا الصعاب التى واجهتها فى فترات معينة . كما يساعد على تكوين 
حكم على آكاق الاقتصاد فى المدى القصير والمتوسط ٠‏ والبيانات 
المتصلة بالمسألة واردة فى الجدول م © ٠‏ ومع أن الجدول مقصور 
على سنوات قليلة وقع عليها الاختيار . فهو يعكس بش كل دقيق 
نوعا ها تطور المجاميع الرئيسية ٠‏ وسوف ثقدم بيانات اضافية 
فى النص ء كلما كانت هناك ضرورة لذلك (48) ٠‏ 
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(1) الاستثمار والواردات 


لنيدأ بالاستثمار لأهعميته كمحدد للنمو الاقتصادى ٠‏ وقد كانت 
نسبة الاستثمار ثابتة الى حد بعيد فى الخمسينيات ٠‏ مع تقلبات 
صغيرة حول هر؟ا/ و 7/١5‏ وحدث أن وقع خلال السنوات الأريع 
الأول للخطة ارتفاع بلغ حوالى “١‏ فى ١935/1939‏ 2 صحبه 
ارتفاع مماثل فى نصيب الواردات ولكن ثبت أنه ارتفاع عابر ٠‏ وقد 
بدأ الاستثمار الثابت الاجمالى كنسبة مثوية من الناتج المحلى الاجمالى 
بأسعار السوق ء بدأ فى الانخفاض فى ١9350/1١195354‏ وهى السنة 
الآخيرة للخطة : الى مستوى منخفض جدا بلغ هراا/ فلى ا3/ 
64 : وقد اسستقر حوالى /١١‏ أو ؟١/‏ عند نهاية العقد ٠‏ وقد 
يكون قد هبط الى مستوى أدنى فى أوائل السيعينات ٠‏ والارتفاع 
فى كل من معدلات الاستتثمار والاستيراد فى النصف الأول من 
الستينات لم تقابله زيادات مماثلة فى نصيب الصادرات ومن ثم 
المدخرات المحلية ٠‏ وقد أعقيت عجزا صغيرا نسبيا فى ميزان 
المدفوعات يساوى #رالز من الناتج المحلى الاجمالى فى ١911١/1١931١‏ 
اختلالات كبيرة جدا تقدر ب 5/ و لاز من الناتج المحى الاجمالى فى 
السنوات الغلاث التالية ٠‏ وربما كانت معدلات العجز الفعلية أكبر 
لآن مشتريات الأسلحة لا تسجل مع الانجاه الى اظهار النفقات 
الحكومية فى الخارج بأقل من حقيقتها ٠‏ ومع أن المساعدة الأمريكية 
بموجب القانون العام 54٠‏ + والقروض السوفيتية طويلة الأجل 
ذات الفائدة الضئيلة تعمل على سد العجز ٠‏ فقد أرهق الاقتصاد ٠‏ 
ان سحب المساعدة الأمريكية فى منتصف الستينات واستنزاف التقد 
الأجنبى نتيجة لحرب اليمن وأخيرا الحرب العربية ‏ الاسرائيلية , 


كح 


قد اضطرت مصر الى أن توقف نمو وارداتها بين مسنتتى /١13186‏ 
٠ 9313/1938 ,/ 31‏ والواقع أن قيمة الواردات السلعية 
قد انخفضت من 558 مليون جنيه مصرى الى 51١‏ مليون جنيهة 


مصرى بين هذين العامين ٠‏ 


وثمة ارتباط واضح بين نقطة التحول فى الأداء فى35/ 1١970‏ 
وعجز ميزان المدفوعات الخاص بسنوات سابقة ٠‏ وكان لعدم القدرة 
على تحويل الواردات المتزايدة أثر على كل من الاستتثمارات والأداء 
فى القطاع اأصناعى ٠‏ وفى ظل هيكل الصناعة المصرية الحالى » نجد 
أنه من الضرورى تحقيق زيادة فى حجم واردات المواد الام والسلع 
الوسيطة لتعزيز نمو الناتج الصناعى ٠‏ وقد كانت هناك آثار 
بعيدة لردود الفعل الأكتر شدة على هذه المسائل . تفضى الى ظهور 
طاقة انتاجية زائدة هامة ٠‏ ان التأخير فى اسستيرادقطع غيار أو وجود 
تخفيضات صغيرة فى تدفق الواردات الضرورية . لها آثار غير 
متناسبة على الناتج لان الارتباطات بين فروع الصناعة تنفل الطاقا 
الانتاجية الزائدة من صناعة الى آخرى ٠‏ 


(ب) الصادرات : ان الاحتيابجات المتزايدة من السلع 
الرأسمالية والسلع الوسيطة المستوردة ( وهى مدخلات الاستثمار 
والانتاج ) لا يمكن تلبيتها فى المدى الطويل الا عن طريق ١نماء‏ 
التصدير بقدر مماثل ٠‏ وقد ثبت أنه لا يمكن الاعتماد على المسداعدة 
الآأجنبية سبب التغيرات التى تطرأ فى مواقف الدولة المانحة من 
ناحية + وبسبب مضاميتها السياسية من ناحية أخرى ٠‏ ومع أن 


"١ 


بالامكان الحصول على فوائد اقتصادية عظيمة من الاعانات فى المدى 
القصير أو المتوسط ‏ وقد خففت المساعدات الأمريكية والسوفيتية 
فى الماضى والمنح العربية أخيرا . من مشاكل مصر الحالية ‏ فمن 
المؤكد أن الهدف البعيد المدى هو النمو الذى يغذى نفسه بنفسه ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يكون بوسع الاستثمار الخاص الأجنبى الاسهام فى 
هذا المجال بشرط أن يتم تقويم المشروعات بعناية وأن تؤخذ بعين 
الاعتبار آثارها الاجتماعية والسئياسية ٠‏ ولكن هنا مرة أخرى ترتبط 
الفوائد الاقتصادية الرئيسية بالنمو والصادرات ٠‏ 


ومع أن أداء مصر فى محال النمو جدير بالثناء من نواح 
كثيرة ,2 فانه لم يساير احتياجات البلاد من الواردات المتزايدة فى 
أوائل الستينات ٠‏ ويمكننا أن نرى من الجدول م 5 أن قيمة 
الصادرات السلعية زادت ببطء نوعا مابين /١959 , 19805/١1901‏ 
5 ؛ وان الاداء خلال السنوات الثلاث الاولى للخطة كان غير 
مشجع الى حد بعيد » بسبب هبوط محصول القطن الشهير من ناحية 
وبسيب الخلل الذى أصاب تنظيم التجارة الخارجية بعد التأميم ؛ 
وأن الزيادات الرئيسية فى قيمة الصادرات جرت على مرحلتين : 
الأولى بين ١935/51‏ و9736/55١‏ والثانية بعد الحرب العربية ب 
الاسرائيلية ٠‏ والاولى وهمية الى حد بعيد . فهى تعكس مجرد تقويم 
محاسبى لقيمة الصادرات بالجنيهات المصرية بعد تخفيض قيمة 
الجنيه ٠‏ أما الثانية فهى تعكس تحسنا فى أسعار الص -ادرات من 
ناحية ,2 وتأثير اكتشافات بترولية جديدة منناحية أخرى ٠‏ وتعكس 
وددرجة أقل نشاطا تصديريا حقزته سياسات أكثر تحررا ٠‏ 


الحدول لم4 - * 
تخصيص النانج فى سنوات مختارة ( 19865 ل ,لإؤا ) بالأسمار الجارية 
( بملايين الجنيهات المصرية ) 


الموارد 0 ١‏ يي 

الناتج المحلى الاجمالى 0/1 لاة ذه 20/665 بنك ؟كره" كك/. لا 
بنفقات عوامل الانتاج نارق السشالل كدهم؟ 1١‏ المعضفن .رة/أاةا لعفف 
الضرائب فم الباشرة (صاق» 11" ارمة آرءة ؟ي64١‏ مر4؟؟ هي4ا؟ 

الناتج المحلى الاجمالى 

بأسمار السوق ؟أداكم اد1؟؟١‏ كره/ا 1١‏ كرلاهمما مر 1١1‏ ؟ارالاة؟ 
صادرات السلع والخدمات 54 14 ؟ م15 ورؤه؟ كلف ؟ردم؟ 
واردات السلم والخدمات ' ؟كرة:؟ الاحمذظا ذر.م1 /اد1 15 من/1؟ 135 
الواردات الصافية ؟ره6١‏ كرا داد؟ بلعرسن اركهة لكل 
اجمالى الوارد المتاحة لاد1مم /ار؟ 111 فين اد1؟.؟ حطفف للف 
التخصيص 
الاستثمار الدابث الاجمالى كيما١ا‏ 1161 1١/125‏ لعفن آنخهة؟ كر.ه؟ 
تفيرات الاحتباطي 3# * * * كر؟؟ *# 
الاستهلاك العام ار؟)! 1 ارم؟1؟ مرا.؟ المحفق انف 

الاستهلاكه الخاص ؟د511" ؟رذلام دالا ؤد3؟1؟١1‏ كر51؟١‏ /ارة؟ 14 
اخطاء احعسائية : 5 *« 5 37 ؟5سن؟1 سا1 ؟ 


أقنقفاك اقكلية 49م بار 2 ١‏ مر؟/ 1١‏ ار1؟.؟ كررة5؟؟ امنيا 


نسب مئوية 
ققئتئتتققتتخطتططققتقتتقتقتتتتت070غغاتتتقت :0قتتت0070ط000اد:تت 7 77 ب ”ب” ” 7ل”7”ي_ا ااسسخ©>:بالسلعس©>”س”*©>©”ا لتك ووس سس يمسم 
الانصية فى الناتج المحلى 
الاجمالى باسعان السوق 


لإتصت تست رص ص ص ا لتويك وس 


الاستثمار الاجمالى /اد* 1 مد؟١‏ دد؟١‏ /ار1 كل خدكا 
الاستهلاك العام ' 5ر5١‏ كس كن 1ك كم د11 
الاستهلاكه الخاص /اد/ا! بار الا هد.؟ 00 اك ؟ره1" 
الواردات الصافية مدا كد١1‏ عاد 2 مر؟ 1 
المدخرات المحلية قرا١‏ قر١اا‏ كر؟١ا‏ /ار؟ 1١‏ /انة ١‏ ؟ر١ا١ا‏ 
الضرائب فر المباشرة ارلا -- كي3 قر/ا د١1‏ ار؟١‏ 
الواردات /ائ4؟ 14" آرء؟ 5 كلف كن؟١‏ 
الصادرات كف بذك لكين .قا كيم1ا لعن 


كك ور وما 
بلاحظة : الغرائب غير المباشرة : مستخرجة كحاصل طرح عن 1909/1481 و/1968/1960 . وبساوى نصيب المدخرات المحلية 
نصيب الاستثمار ناقفصا الواردات الصافية . ومقدار أنصبة الاسستثمار الاجمالى » والاستهلاك نافصا الواردات الصافية 
يساوى بحكم التعريف ٠..‏ الا اذا أاجرى تسجيل تباين احصائى , وأرقام الواردات والصادرات بالنسبة الى ككر.اةا 
آأرقام معدلة . 
الصدر : اعدت استنادا الى بيانات وزارة التخطيط . ونحن نعترف بما قدمه سمر رضصوان من مساعدة . 


والشىء الذى يدل على الأداء البطيىء للصادرات السلعية هو 
هبوط نصيبها فى الناتج اللحلى الاجمالى بنفقات عوامل الانتاج ٠‏ من 
أكثر من /١‏ فى ١555/5‏ , الى حوالى 7/١١9‏ فى ١93١/09‏ 
وقد استمر هذا النصيب فى الهبوط حتى بِلْمخْ 8ر؟٠6/‏ فى 39/ 
> على أن نمو الصادرات غير المنظورة ( وبش كل رئيسى 
قئاة السويس والسياحة كذلك ) . كان من وسائل دعم التنمية 
حتى حرب يونيو ٠‏ وقد زادت الصادرات غير المنظورة بحوالى ١1رن‏ 
بين ١930/09‏ ( حوالى 49 مليون جنيه مصرى ) و9131/5753١‏ 
١348 (‏ مليون جنيه مصرى ) وتعوض الاعانات التى حصلت عليها 
مصر من بعض البلدان العربية ابرادات قناة السويس على النحو 
الذى كانت عليه فى ١95353‏ , ولكنها لا تعورض مصر عن الايرادات 
الاضافية التى كان من شأنها أن تتحقق بعد ١931/‏ لولا نشوب 


الحمرب ٠‏ 
الجدول م هس 14 
( قيمة الصادرات فى سسئوات مخنارة بملايين الجليهات المصرية ) 
الصادرات 
السئوات الصادرات السلعية 5 1 الاجمالى 
غر المنظورة 
بفىا ”ندال كرلام 1 تركف .د؟؟؟1 
15 المشذيل ليده اننا 
راكوا .دك18ا المعللة 58.5 
التمرككةا .راهة١!‏ عنلة دة؟؟ 
لونيتكن حدلا5١ا‏ كرما /ا15؟ 
ننه كن كنيف حك يل وبلة؟ 
5ر15 كره1؟ كد3١‏ ؟5د11ة 
16 15؟ اميت 5ر131 
1575/4 ]رع .؟ ؟رمه لكين 
كك/ .لأا ١‏ ميض ارلامه رمم 


المصعر : وزارة التخطيظط . 


مف 


وتنويع الصادرات المصرية فى العقدين الماضيين هو مظهر مثير 
للانتباه من مظاهر أدائها ففى ؟:1905/195 كان القطبن الحام يشسكل 
5 من الصادرات السلعية ٠‏ وكانت المنتجات الزراعية تشكل أكثر 
من 49 فى المائة ٠‏ وقد هبطت هنه الأنصبة بحلول 1130/1١159‏ الى 
الابر و 6لار/ عل التوالى 1 واستمر هذا الاتحاه طوال الستينات ٠‏ 
نفى ٠ ١11١/١915‏ مثلا كان نصيب القطن الخام حوالى 535 فى المائة 
من الصادرات السلعية : وثمة دراسة هامة عن تنويمع 
الصادرات قام بها مؤاتمر هيئة الأمم لنتحارة والتنمية لآ 
نضع مصر فى أسفل قائمة تضم خمسة عشر بلدا من البلدان 
النامية يبد فى ٠ ١960‏ ولكن مصر ارتفعت الى المرتبة الثامنة فى 
6 ,. عندما ظهر تنوع صادراتها بدرجة أكبر من الأرجنتين ء 
وأقل(وهذ١!‏ أمر يدعوللدهشة) من غانا أوجمهورية الدومينيكان80) ٠‏ 
ومع أن مصر أبعد من أن تكون المصدر الأكثر تنويعا فى العينة ء 
فقد حققت مع ذلك تقدما أعظم خلال الفترة محل البحث من أى بلد 
آخر ٠‏ ولا يعنى التنويع , على أية حال , أن منتجات جديدة كثيرة 
لم تكن تسملها تشكيلة السلع المصدرة فى ١907‏ أصبحت تصدر 
فى ١9348‏ + بل يعنى أن تنصيب السلع التى كانت تصدر من قبل 
بكميات صغيرة قد زاد على حساب القطن ٠‏ وتركيب التشكيلة 
الحالية قد جعله أكثر توازنا : الارز 2 وغزل القطن ,. والمنسوجات 
والبترول ٠‏ التى أسهمت جميعها بأنصية هامة ٠‏ ويرتبط التنوع 
فى التصدير بتشكيلة السلع الزراعية 2 حيث أفضى عدد من 
المنتحات غير الهامة الى زيادة حصتها فى التجارة الخارجية والى 
ار تفاع نسبة المنتجات الزراعية الى المنتجحات غير الزراعية ارتفاعا 
كبيرا 8 

ابهه) الارجنتين » والبرازيل » وبورما » وسيلان » وجمهوربة الدوميئكان » 
وتحانا » والهند ©» وجامايكا » وكينيا » والمكسيك » ونيجيريا » والسودان »© 


وتانزانيا » وترينيداد ©» وتوباجو ©» ومصر . 


1 


الجدول م اهم 
أنصية بعض منتجات رئيسية فى الصادرات 


( نسب ملوية ) 
ماهوا 51ل لانتل اويل 
قطن خام .٠دكم8‏ .7 وكين .د15 
أرز 0 هر ارم مر 1١1‏ 
.منتجات زراعية أخرى ) ارم بك آاره سنن 
بترول خام يزكل ار اذك 
معادن أخرى قد لاا بذكلل - 
منسوجات )2 /ار؟ .د15 زكر1١1‏ 
منتجات بترولية لركل م1 ار ار. 
منتجات صناعية أخرى كل كد ار مره١‏ 
منوعات وصادرات معادة | *را قن ؟* لادء آ. 
.٠ر12‏ ٠ل.١١1 1٠١2+‏ 0007 


ملاحظة : () هذه العلامة تشير الى أن اللسية لا تستحق القذكر . 
الصدر : محسوب بالاعتماد على المؤشرات الاحصائية للجهاز المركزى للتميثة 
العاهه والاحصاء » أعداد مختلفة . 

وسيتوقف احداث تنويع آخر على الاكتشافات البترولية .2 
وفرص زيادة حجم الصادرات من الفاكهة والخضراوات التى حمى الآن 
أبعد من أن تكون مستغلة استغلالا كاملا 2 والتعديلات التى تجرى 
فى السياسات الصناعية ٠‏ ان المجال مازال واسعا ٠‏ والتقدم الذى 
تحقق فى السنوات العشرين الماضية هو انعكاس لهذه الامكانية 
أكثر من كونه سياسات للتنشيط واعية * وعلى الجملة . قبالرغم 
من سمات الأداء الممتعة » فقد تخلت الصادرات عن الاقتصاد فى 
وقت.تقرر خيه أن يبدأ فى. مباشرة سياسات استتثمارية طويلة 
المدى . وفى وقت استمر فيه تزايد السكان والدخول دون أن 


أ 


يقابله تزايد مماثل فى الانتاج الزراعى 2 فى تضخيم قائمة المواد 
الغذانية المستوردة ٠‏ ويرجع هذا الفشل بدرجة كبيرة , الى الأداء 
البطىء الذى حققته الزراعة ٠‏ ومن ناحية أخرى إلى عجز الحكومة 
عن كبح نماء الاستهلاك واتباع سياسات من شأنها انتاج سلع تحل 
محل السلع المستوردة ٠‏ وقد لاحت فرص ولا تزال موجودة فى 
الاقتصاديات البترولية العربية ‏ مثلا ب حيث لم تحصل مصر 
بعد على نصيب هام من سوقها المزدهرة ٠‏ ولا يرجم صذا الفثيل 
الى الافتقار الى بعد النظر الذى ,يمكن اغتفاره بقدر ما يرجم الى 
ألوان من الجمود فى الهيكل الاقتصادى وفى طريقة النظر الخاصة 
بالسياسة الاقتصادية على السواء ٠‏ 
( ج ) الدخرات : 

ان دراسة سلوك المدخرات لهى احدى البدائل لبحث المشكلات 
الاقتصادية على مستوى الدولة فى أى بلد من البلدان ٠‏ ومع أن 
المعنى الاصطلاحى لاختلال التوازن: بين الصادرات والواردات . 
يتطابق مع عدم توازن المدخرات والاستثمارات ٠‏ فان الكثير قد 
يتحقق من تحليل هذين المتغيرين كل على حدة ٠‏ والسمة الاكثر 
اثارة للازعاج 2 من سمات الأداء الاقتصادى فى مصر تتمشل فى 
الفشل فى رفع نسبة المدخرات المحلية ٠‏ ومع أن البيانات المتعلقة 
بالمدخرات ذات سمعة سيثة فى مصر كما هى فى أى مكان أخر 
( حيث تستخرج فى أغلب الأحوال كحاصل طرح تصيبه كل الاخطاء 
الاحصائية وكل ما تغفل الحسابات عن ذكره وبخاصة مشتردأت 
الاسلحة والنفقات الحكومية ذات الطابع الخاص التى تصرف فى 
الخارج ) ٠‏ فثمة دليل غير مباشر يشير الى انعدام أى اتجاه صعودى 
فى نسية المدخرات المحلية ٠‏ 

ويظهر الجدول م 5 بعض البيانات ‏ أياكانت قيمتها - 
وييدو أن الارتفاع الظاهر بين سنتى ١938/35‏ 2 كحمرلاكول 


يفف 


هو ارتفاع ناشىء من تغير السلوك الاحصائى الى حد كبير . فقد 
بدأت التغيرات فى المخزون السلعى تسجل ف الحسابات » مما أحدث 
ثغرة فى السلاسل ٠‏ ولتقدير الهبوط فى نسبة المدخرات بعد 
حرب ١95319‏ 2 ينبغى أن يكون مرتيطا بمستوى 315 195190 حيث 
أن كل هذه السنوات تتتمى لنفس السلاسل الاحصائية ٠‏ 


الجدول لم - 5 
نسبة المدخرات 
السنوات النسبة السئوات النسية 
0 
انكل قر1١‏ 15 ار11 
1 52 لمكيل 15 .د١1‏ 
كربا العرنا لتم لككا هر ١‏ 
ل ايل كرىا1 /الك/ر 1 كدم 
1 5ر1١1‏ 1531/14 ادة. 
كتكرككوا كراا أك/. /151 1١.1‏ 


ملاحظة : ان الفوارق الصفرة فى نسبة المدخرات كما تظهر فى هلذا الجدول 
وجداول أخرى » ناشئة عن الأخطاء الاحصائية اأمو؟ذ حه فى الجدرو 
مو" . 

الصدر : هذه الأرقام محسوبة من تقرير متابعة وزارة التخطيط وبيانات أخرى . 


ان تحليل سلوك المدخرات الكلية فى بلد كمصر يعتبير 
بالضرورة مناقشة لسياسة الحكومة ٠‏ وفى الامكان ‏ بصفة عامة ب 
تقسيم الفترة الى جزءين : الأول من ١967”‏ الى أواثل الستينات »2 
والثانى بعد ذلك ٠‏ وخلال الجزء الاول ظل كل من معدل المدخرات 
والاستثمار مستقرا نسبيا بالرغم من أن نسبة الاستثمار قد كانت 
أعلى » بدرجة طفيفة » عما كانت عليه قبل الثورة كنتيجة للارتفاع 


ل 


الذى تحقق فى تكوين الأصول الثابتة الحكومية ٠‏ وقد مولت 
الحكومة ‏ الى حد كبير ‏ استثماراتها الجديدة بالاقتراض من البنك 
المركزى ( الأهلى آنذاك ) ٠‏ وتتميز هكةه الفترة بوجود تفاوت 
صغير بين نسب المدخرات ونسب الاستثمار » منطويا على عجز 
فى ميزان المدفوعات بحجم مساو ٠‏ وقد جرى تمويل هذا سهولة 
بتخفيض الاحتياطيات والأرصدة الاستر لينية التى تر جع الى زمن 
الحربءم العالمية الثانية وبالاعانات الاجنبية * ولم يظهر فى هذا 
الجزء أى اتجاه فى مساهمة الاسستهلاك الخاص أو العام 2 فقد تقلب 
الأولى بدرجة طفيفة حول ٠١ا/‏ من الناتج المحلى الاجمالى بأسسعار 
السوق . وتقلب الثانى حول هرا1١ا/ ٠‏ ولم يبذل أى جهد خاص 
لزيادة اسهام الضرائب فى الناتج المحبلي الاجمالى أو لتنشيط 
المدخرات العائلية أو مدخرات الشركات بدرجة هامة من خلال حوافز 
نقدية أو مالية ٠‏ 

أما سمات الجزء الثانى من الفترة قهى مختلفة من جوانب 
كثيرة ٠‏ فقد تضمن تنفيذ الخطة رفع معدل الاستثمار بشكل رئيسى 
من خلال زيادة فى الاستثمار العام ٠‏ وكانت التأميمات وسيلة 
ملائمة لتحويل مورد هام من موارد المدخرات الخاصة ‏ أرباح القطاع 
الخاص الحديث ‏ الى الدولة * وقد أتاحت التأميمات الفرصة لرفع 
معدل المدخرات بافتراض أن ميول الحكومة الادخارية أعلى من ميول 
الرأسماليين ٠‏ ومن المستحيل الاجابة عما اذا كان ثمة تحقيق لبعض 
هذا الاحتمال أم لا ٠‏ 

وعلى أبة حال ٠‏ فمهمة رع معدل المدخرات ب كث/ أو اير 
لتتمشى مع الزيادة المستهدفة فى نسبة الاستثمار 2. من شأنها أن 
تظل مهمة هائلة أيا كان نجاح التأميمات ٠‏ وقد نجحت الحكومة فى 
رفع نسبة الاستثمار يشكل مطرد خلال السنوات الأربع الأول 
للخطة , الا أنه ليس ثمة انخفاض واضح خلال المدة من ١951/5٠‏ 
الى ١935/57‏ 2 فى أنصبة الاستهلاك العام والخاص عنمستوياتها 


لحف 


خلال الخمسينئيات ٠‏ ولا توجد كذلك زيادة فى نصيب الضرائب غير 
المباشرة فى الناتج المحلى الاجمالى ٠‏ وبحلول ١935/75‏ كان الاقتصاد 
قد اكتسب سمات جديرة بالنظر الى أعلى معدل استثمار تحقق أبدا 
وأكبر عجز فبى ميزان المدقوعات وارتفاع ملحوظ بلغ ؟*ر١1؟/‏ فى 
الاستهلاك العام + وعوامل الارهاق الناشئة عن زيادة كهذه فىهذه 
الكميات الكلية للاقتصاد لا يمكن أن دتحملها فترة طويلة ٠‏ وقد 
أدت التخفيضات العنيفة فى المساعدة الأمريكية التى وقعت بعد 
ذلك مياشرة الى زيادة تفاقم الموقف ٠‏ وكان لابد من التنازل عن 
شىء ما . مالم يمكن العمل على زيادة المدخرات على نحو مفاجىء 
للغاية . 

ومن سوء حظ آفاق التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات هى 
التى تراجعت وليس الاستهلاك العام ٠‏ فقد انخفض معدل الاستثمار 
تدريجيا من لار9١/ر‏ فى 1975/35 الى هر4١ل/ز‏ فى 35//ا937١‏ 
وهى السنة المالية السابقة مباشرة على الحرب العربية الاسرائيلية ٠‏ 
وقد انخفض نصيب الاستهلاك العام بدرجة طفيفة جدا خلال هذه 
السنوات حتى وصل 5*٠‏ + وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ الذى 
تحقق فى الضرائب غير المباشرة التى زادت نسبتها الى الناتج المحلى 
الاجمالى من 4رلابر الى ١ر؟ا/‏ بين سنتى 1935/5717 و1951//53ء 
وعلى الرغم من زيادات أخرى فى الضرائب المباشرة , فمن المرجح 
أن يكون معدل المدخرات قد قصر عن تحقيق ارتفاع لا يزيد على 
٠ /١‏ وقد استخدمت الزيادة فى الضرائب 2 بسكل رئيسى 2 فى 
تمويل الزيادة فى الاستهلاك العام أكثر من استخدامها فى تخفيض 
نصيب الاستهلاك الكلى فى الاقتصاد ٠‏ وقدتكون الظروف السياسية 
وسياسة العمالة التى اتبعتها الحكومة قد ضيقت بشكل عنيف من 
محال الاختيارات ٠‏ وقد أكدت الحرب العربية الاسرائيلية كل هذه 
الاتجاهات 2 وجعلت بذلك احتمالات المدى الطويل أسوأ بكثير ٠‏ 
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فقد ارتفع نصيب الاستهلاك العام بشكل مطرد الى ١ر5"‏ فى 319/ 
بسبب نفقات الدفاع الى حد كبير » واستمر هبوط نسية 
الاستثمارات. الثابتة الى ١١ا/,‏ و؟9اثر ٠‏ وعلى الرغم من أن نصيب 
الضرائب غير المباشرة قد استمر فى الزيادة حتى بلغ ١ر5١/‏ فلى 
نهاية الفترة 2 فقد حبطت نسبة المدخرات الى أقل: من 72٠١‏ بكثير ٠‏ 


وبوسعنا أن نميز ثلاثة عناصصر رئيسية تكمن وراء صنذا 
التطور ٠فالعنصر‏ الاول هو التضارب بين أهداف التنمية الاقتصادية 
الطموحة التى تتضمن استثمارات ضخمة فى مشروعات يتم نموها 
ببطء , كالسد العالى والصناعة الثقيلة » وبين الرغبة فى تحقيق 
هذه الأهداف دون تضحية نمو الاستهلاك الماص * وقد حاولت 
الثورة التوفيق بين الخيارات بعيدة المدى والاخرى قصيرة الأجل 
بالاعتماد ‏ الى حد كيبير ‏ على المعونة وعلى المصادرات السياسية 
أيضا . لضمان الحمصول على منافع كبيرة فى المستقيل دون تكيد 
تكاليف كبيرة فى الحاضر ٠‏ ولكنه تبين أن المعونة تنطوى على كلفة 
سياسية واقتصادية كذلك . كما ثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
وقد أضاففت التأميمات عناصر جديدة الى الاستهلاك العام ٠‏ 
وباختصار ,2 كان التوفيق مستحيلا ٠‏ وكانت لابد من الاختيار 
ان عاجلا أو آجلا بين المستقبل والحاضر ٠‏ والعنصر الثمانى هو 
ظهور فائض من القوة البشرية المتعلمة 2 نتيجة النمو السسكانىي 
واتساع الخدمات التعليمية ٠‏ وهنا حاولت الثورة . مرة أخرى , 
أن تخفف الضغوط المماشرة عن طريق زيادة الاستهلاك العام وضحت 
الأهداف بعيدة المدى لحساب الحاضر ٠‏ ثم ان أكثر الاستثمارات فى 
مجال التعليم سلبت أهميتها بالنسبة للتنمية الاقتصادية . لأآن 
التعليم أصبح بشكل جوهرى جواز مرور الى. وظيفة حكومية مضمونة 
وغالما ها تنكون غير منتجة ٠‏ والعنصر التالث هو نزاعات الشرق 
الأوسط السياسية من اليمن الى المشكلة العربية ‏ الاسرائيلية ٠‏ 


م 


لمسألة تقدير سياسى ٠‏ ولكن هذا مجال يسوده لسوء الحظ ,2 
الأعواء العاطفية ٠‏ وانه لأآكثر حكمة بالنسبة لباحث اقتصادى 
أن يعالج المحيط الدولى بوصفه قيدا ٠‏ 

وعللى أية حال . قمن الصعب استيعاد النتيجة القائلة بأن 
العوامل السياسية أثرت فى كافة المستويات على القرارات 
الاقتصادية للنظام ومن ثم , الى حد معين . على سلوك الكميات 
الجمعية الرئيسية ٠‏ ان قرار فرض ضريبة أو عدم فرضها , وتمويل 
اس د 
التنمية على حساب ثثة من فئات المجتمع لصالح فئة أخرى ,2 
والاستجابة ‏ عن طريق سياسة تشغيل بذاتها ‏ لضغوط الفريق 
الاجتماعى الذى يمثله النظام » وقبول أو رفقض المساعدة الخارجية 
التى لابد من أن تكون مصحوبة بقيود » وقرار تفضيل البساء فى 
استراتيجية للتنمية تنطوى على انجاز لا يقصد به الا الاعجاب على 
تعزيز الطاقة الانتاجية للبلاد بطريقة أبطأ ولكن أكثر انتظاما » حعى 
كلها الى حد ما , اختيارات سياسية ولها' مضاامين سياسية 
بعيدة الأثر ٠‏ 

الا أنه بالامكان أيضا تمييز نمط نموذجى لسلوك الثورة ٠‏ 
وقد نوقشى هذا من قبل فى الفصل الخاص بالتغيرات التنظيمية ٠‏ 
لقد كان للنظام عدد محدود من الأهداف + أو بعبارة مكسيم 
رودنسون 5098منل250 عجماءة8314 عدد من المشروعات )٠١(‏ 
التى شرع فى تنفيدذها دون رؤية متماسكة لمضاينها أو تقييم. 
للبدائل ٠‏ ولهذا فقد أجابت الثورة بتدابير خااصة عم]1 لم 
وان كانت تبهر العين أحيانا » على الضغوط المتزايدة التى جاءت 
من ناحية وليدة مشسروعاتها نفسها 2 كما جاءت من ناحية أخرى 
نتيجة قوى اقتصادية وسياسية من صنعها ههمى ٠‏ ومن المسائل 
الهامة مثلا » أن الاستعانة بفرض ضرائب عديدة كان يرتبط 


ركف 


بالاحتياجات المتزايدة للاستهلاك العام . لا بالاستثمار والتنمية 
الاقتصادية كهدف سابق ٠‏ ان انعدام استراتيجية متماسكة . والرد 
المتآخر على مش كلات غير متوقعة ولكن بعد ظهورها يفضيان الى 
تناقضات جديدة ويقيدان أكثر من ذلك المجال الضيق للاختيارات 
المتاحة لاقتصاد فقير عرضة لضغوط سكانية وصراعآات خارجيبة ٠‏ 
وفى النهاية 2 يضحى بهدف التنمية الأولى نفسه ٠‏ 


ليست التنمية الاقتصادية محرد نماء اقتصادى . وتحليل 
معدلات توسع مختلف القطاعات واسهامها فى زيادة الدخل القومى, 
وكذلك القيود المفروضة على نمو الماضى والمستقبل الذى قد يخفى 
منجزات أخرى * فالتنمية الاقتصادية تنطوى على تحولات هيكلية ب 
تنويع الأنشطةا الاقتصادية وتكامل أكبير بين هذه الأنشطة 2 من 
خلال روابط قوية ووسائل تنظيمية ٠+‏ وقد وصف تطلور مصر 
الاقتصادى حتى فترة مابين الحربين » وبحق . بأنه تطور غير متوازن 
نظرا لأن أغلب أنشطة البلاد الاقتصادية . خارج نطاق انتاج المواد 
الغذائية فى قطاع الزراعة 2 كانت تدور حول السلعة التصديرية 
الرئيسية . القطن + ومع أن التغيرات الهيكلية تسبق الثورة (حيث 
بدأت فى أواخر العشريئيات 2 وأصبحت أهم بكثير خلال الحجسرب 
العالمية الثانية وما بعدها مباشرة ) فقد اتجهت سياسات النظام 
الاقتصادية بشكل صريح نحو تجديد وتنويع الاقتصاد ٠‏ . 


(1) نمط الاستثمار 
جاءت 2 بصورة أساسية + التغيرات فى مكونات الانتاج طيقا 


للقطاعات نتيجة عاملن هما : نمط الاستثمار والضغوط السكانية*٠‏ 
لقد تغير تركيب الاستتثمار بشكل هام فيما بين السنوات الأول 


إنذى 


للثورة عندما كان التدخل الحكومى ,. وان كان يتزايد تدريجيا, 
لا يزال صغيرا جدا . وبين الفترة التى بدأت بحرب السويس .2 
عندما بدأ جمال عيد الناصر تنفيذ مشروعاته الأولية على صورة أقوى 
(انظر الجدول م 7 ) ٠‏ والسمات الهامة لهذا النمط هىالانخقاض 
الحاد فى نصيب الزراعة ونسبة الاستثمارالصغيرة الآخذة بالانخفاض 
فى قطاع الخدمات والاتجاه المتزايد فى نصيب الصناعة ( التحويلية 
والتعدينية ) ٠‏ وقد أدى ابتعاد الموارد عن الاسكان بعد سنة 8ه9١1‏ 
الى تمكين الاقتصاد من النمو بمعدل أسرع فى الجزء الثانى من الفترة 
دون ارتفاع نسبة الاستثمار ٠‏ ويعتبر جزء من هذا الارتفاع الذى 
حدث فى معدل التمو ارتفاعا احصائيا ٠‏ يعكس اظهار الناتج الفعلى 
غى قطاع الاسكان بأقل من حقيقته نتيجة لتطبيق قاعدة محاسبية 
غير سليمة ٠‏ ولكن هذا الابتعاد هام من وجهة نظر التنمية 
الاقتصادية حيث أن الاسكان يتيح تشغيل قليل بعد اتمام البناء, 
ومن المرجح أنه يولد وفورات خارجية أقل وفائض١‏ يمكن اعادة 
استثماره أقل مما فى القطاءات الأخرى + واذا طرحنا المسألة بشكل 
آخر , فالمساكن هى ‏ الى حد ما سلع استهلاكية معمرة ٠‏ وقد 
أنشئت النسبة الاكبر من المساكن الجديدة فى مصر لحساب الفئات 
ذات الدخل المرتفع ٠‏ وكانت الحكومة على حق عندما قومت 
الاستثمار فى الزراعة والصناعة بقيمة اجتماعية أعلى + والهدف 
كما يبدو ل سليم ٠‏ غير أنه من المحتمل أن تكون الحكومة قد 
ذهبت بعيدا جدا وبخاصة خلال الخطة عندما خصصت نسبة استثمار 
صغيرة جدا للاسكان ٠‏ وقد فشسلت لسوء الحظ فى تغيير مكونات 
هذا الاستثمار لملصلحة أصحاب الدخول المنخفضة فى الريف والحضر 
على السواء * 
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الجدول م لا 
تخصيص الاستثمارات بين القطاعات 1981 ب .لاوا 


( نسب مئوبة ) 
ام ا ااا ااانا 
الزراعة الصناعة الكهرباه النقل وقناة السويس الاسكان الخدمات فطاعات اخرى 
ال م ا ا م ا ذخام اام ا ممم ممم مم م ا ةة0ا0ااا 0ك 
اس متوسط 
"م ؟وساةة /لاه لعل لياغرفق 6 /ان؟ ١‏ ور؟؟ درم مدا 
؟ ه متوسط ١‏ 
إم/ م قه/ .5 ل /اده؟ 5 4دةا اد؟؟ ادكا دا 
5 متوسط : 
1/1 المكرف لكف ك7 يذكدل /ار. ١‏ 1 رق 
- متوسطظ 
مار مر" دام د/ا؟ ادلاا إل ه11 ك3 نا 
6 متوسط 
55/4 /اريةا ناكف ؟ر3 .1 لعن كانم مرا 
5 متوسط 
اله ملل ارلا يكنا وى 5 ؟د.١‏ ادم مدا 


0 


الصبن : هذه الارقام محسوبة بالاستئاد الى نقارير انتابعة اتصادرة عن وزارة التخطيط , 


وارتفاع :صيب النزراعة ب مع استبعاد الفترة التى بنى 
حلالها السد اتعالى من .113 أنلى ماذا - ارتفاع ملحواظف عنى 
حد سواء فى الخمسئينات ويعد الانتياء من السشعر . بعكس هذا 
الارتفاع تخصيص الاستثمار لاستصلاح الأراضى »© والاعمال ألتى 
استلزمها تحويل رى الحياض الى رى ذائم فى صعيد مصر . 
ومشروع الصرف فى الوجه البحرى فى السنوات الآخيرة » ود 
مشروع تأخر تلفيذه طويلا . وفى عهد ما بعد السد © سسيتوقف 
الاستثمار الثادت من النمط التقلبدى ‏ فيما عدا ما بتعلق مناه 
دالصرف ‏ عن أن كون عاملا هاما فى التنمية الزراعية . ونظرا 
لإن زبادات الغاة » وبدرجة أقل النغيرات فى أنماط المحاصيل 
كانت وستظل المصسادر الأساسية للمو الزراعى فى مصر : فان 
تحقيق التقدم ف المستقبل ستلزم مجموعة من التدابير تشتمل 
التوسع فى الخدمات »© والبحث العلدى © والتسهيلات التسويقية 
وسياسات سعرية متطورة . 


ان الارنباط- بين النماء فى قطاع الخدمات وبين الاستثمار 
هو ارتباطا ضعيف جدا » وبخاصة فى مصر حيث تحقق اتساء 
ماحوظ ( وفة' لمفبيس تقليدية ) م. خلال سياسة العمالة . 
فحوالى نصف ما خصص للاستثمار ٠‏ وهو صغير فى هذا القطاع ؛ 
يمثئل جزء الموارد المخصص لخددمات التنمية كالتعليم 2 
والصحة : بالمراكز الاجتماعية والمرأآفق العامة ٠.‏ ويخص النصف 
الآخر من استثمارات قطاع الخدمات بش كل رئيسى الفنادق 2 
والمبانى العامة المصالح الحكوميئة وبعض الخدمات الخاصة 
ان الهبوط التدريجى الذى اعترى نصيب الاستثمارات فى قطاع 
الخدمات فى اللنصف الثانى من السنينيات جدير بالملاحظة . 
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ومع ان نصيب الصتاعة ( التعدينية والتحويلية ) كان يتزايد 
طوال الفترة . فلم يكن الارتفاع هاما جدا بين سنتى 1١9867‏ 
و 515 ٠‏ فقد زاد الاستتمار الصناعى بدرجة أسرع من زيادة 
المجموع الكلى : ولكن بمعدل أبطأ من الاستثمار سواء فى الزراعة 
١‏ حتى بعد اسنبعاد السهد العالى ؛ أو النقل . وكان تصيوب 
الاستثمار الصئاعى خلال السنوات الثلاث الأولى للثورة مرتفما 
نسسميا . فقد كان متوسطه هر""ل/ر وهنه دلالة على عنصر 
الاستعمزان القوق بوي" السبيت كن" الالقلدت وده >" “ومس اطق 
معدل نمو صغير على ملع ابتدائى مرتفع نسسبيا ٠‏ لا تنتج زيادات 
مطلقة كبيرة . والحقيقة أن التصنيع فى ظل الثورة كان هاما ى 
هذه الناحية . الا أنه من الخطأ !فنراض أنه تضمن تغيرأ كبيرا 
جدا فى نمط الاستثمار سواء فى ظل الخطة الصناعية الأولى أو 
الخطة العامة . والظاهرة الأكثر اثارة للاهتمام هى الزيادة فى 
تفديت "الاستكمان العيفافن بعد 1500" وعوة .هذا من باكية 
الى الانتهاء من السد العالى والى تحول مقت عن قطاع النقل بين 
سنتى 1933/5868 وا ١138/59‏ . ومن السهل التنبوٌ بأن الجزء 
من الموارد الاستثمارية المخصص للتعدين والانقتاج الصناعى 
سيستمر فى الزيادة فى السسبعينات سيب غفياب مشروع رئيسى 
حديد كالسد العالى »6 وانخفاض محتمل فى نصيب الكهرباء » 
بمجرد الانتهاء من خطوط الارسال من ؟سوان وشبكة التوزيع . 
ومع أن البترول قد يظهر كتقطاع جديد هام » فمن المحتمل أن 
يستوعب التصنيع جزءا مرتفعا من مورد استثمار بطىء النمو ٠‏ 
ومما يزيد الحاجة الى تخطيط دقيق أن الصناعة مجال سسهل 


دكن 


متزايد استخدام الامكانية التى يتيحها السد العالى » وفرض 
انماط حديدة من الاستتثمار فى الزراعة » وبعض الخدمات 
كالسياحة وآخير الحاجة الى تحسين كل من الهيكل الأساسى 
الاقتصادى والاجتماعى . ولمل التغيرات التى اعترت اطار 
السياسة الضرورى لتحسين تخصيص الموارد فى الاقتصاد . 
ولاثارة استجابات دينماكية فى المجالات الاقتصادية فى الزراعة 
والتجارة وغيرهما لعلها كانت على درحة منالاهمية تعادل التغيرات 
فى نماذج الاستثمار ونمطه . 


(ب) التحول الهيكلى وعلاقات القطاعات 


ساعد كل من معدل الاستثمار ونمطه جنبا الى جنب عوامل 
أخرى » التحول الهيكلى الذى بدأ فى الثلاثينات » على الاستمرار 
فى ظل الشورة . ونمط التقير مألوف » حيث تهبط نسسبة قطاع 
الزراعة الى الناتج المحلى الاجمالى بصورة تدريجية ٠‏ وغاليا ما يكون 
ذلك لحساب الصناعة والتشييد فى الفترات التى ير تفع فيها نشاط 
الاستثمار » ويحتعظ قطاع الخدمات بنصيب كبير وثابت الى حد 
بعيد . ويفسر أغنب الاقتصادبين هذا التطور على أنه علامة من 
علامات النمو والتطور الاقتصادى . ومع هذا فان التغيرات فى 
إنصبة مخرجات القطامات من الناتج المحلى الاجمالى ليست معيارا 
كافيا . فالمسسائل الآكثر اثارة للاهنمام ترتبط بدور القطاعالقيادى 
فى الاقتصاد » وبتكامل مروع النشاط المختلفة لشبكة عن 
العلاقات الاكثر احكاما » وبالتفيرات النوعية فى كل من الهيكل 
الاقتتصادى والموٌّسسات التى تزيه. من امكانية البلاد للنمو 
والتطور . 
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الجدول م - 4 


أنصبة القطاعات المختلفة فى الناتج المحلى الاحمالى بنفقات عوامل الانتاج 


( نسب مئكوية ) 
سسسسسسسمسسببب-ببب-”-”إإب-إ-ا-ا-إ-إ-إ-إبيبيبببياساامم ص م 0 
الزراعة الصناعةوالكهرباء ) التشبيد النقل الاسكان التجارة الخدمات 

للسسسسسسببببببببيببيابا-ايهشهاشابا-ب!ا! اب باببببيبيااييببييايبيببببب(بب م يض 2000000200 

15 كرة؟ ؟ره١!‏ /اد؟ قرم 5ر5 ؟ن.١‏ لكرف 

كه/لاة ك١‏ اللرنن ؟رل/ا١ا‏ مد" لوعن كرك /ان. 1 ارذكرفا 

ألى اللطل م1ا؟ لاد ؟ /ان؟ ارلا /ارهة ل ؟د1؟ 

لان ل لهف ار؟؟ ؟ره قرم ور كرق ور" ؟ 

كك/ء/اةا اره؟ كر؟؟ هرهة ورهة ده ادق كره؟ 


يي سي 


ملدوظة : الناتج ا محلى الاجمالإى بأاسعار الثابتة باللسبة الى سئوات ؟هثر؟ثه؟1ا 5ه/لام9١‏ وبأسعار 1556./65 
الثايئنة بالنسية الى 1515./26 - كك/لءلاؤا . 

الصدر : الأرقام محسوبة استنادا الى د.. هياء. » مصدر سابق ص ١88‏ . وتقارير المتابعة الصادرة عن وزارة 
التخطيط ٠.‏ 


ان مسألة ما اذا كانت الصناعة فد لعبت دور القطاع القيادى 
فى التطورات الآخيرة )١١(‏ لمسألة ليست ذات أهمية عملية ٠‏ ولربماة 
وجدت ثلاثة معابير تحدد سمات القطاع القيادى . 


( أ) نمو مستقل اسستجابة للتجديدات الفنية أو لموارد 
طبيعية مكتشفة حديتا كانت حتى ذلك الوقت غير مستغلة أو 
استجاية لفرص السوق ٠‏ (ب) نقل قوة دافعة للقطاعات الأخرى, 
وبذلك يخلق طليا جديدا لمنتجاتها ويسهم فى تنميتها بتقديم مدخلاته 
« جديدة » . (ج) مساهمة هامة فى زيادة الدخل الاجمالى . 
لقد توسعت الصناعة المصرية فى البدابة استجابة لفرص السوق 
التى دفعها حدث خارجى مثل الحرب العاكية الثانية أو السياسات 
الجمركية الحمائية .' وهذا ممكن فهمه تماما ‏ فقليل من البلدان 
بدات بطريقة مختلفة وعلى آية حال ؛ فلم يتحقق الانتفال من 
المرحلة الأولى التى نتمتع فيها الصناعة الناشمُة بالحماية 
الجمركية » الى المرحلة التالية التى يبدا فيها القطاع الصناعى 
القدرة على المناقسسة فى الاسواق المحلية والعالمية على السواء بعد 
أن ؟صبح أكثر كفاءة ديناميكية . وما اذا كان الوقت الذى انقضى 
دين الثلاثينيات والخمسينات يعتبير قصيرآا حدا »2 وما اذا كان 
رجال الأعمال يفتقرون الى القيادة أو تموزهم الحوافز يسبب 
الضمان الذى تله أسواقهم المتمتعة بالحماية » لهى أاسئلة 
؛اتضغب الاحانة اعنها + :ورينًا كانت الأشانة مر يضامن النيسين 
وأسياب اخرى كذلك . ومع هذا ققد استمر التصنيع تحته 
اشراف الدولة » ودخل مجالات جديدة حيث كانت عملية التعليم 
فيها أطول آيذُا وامكانات المنافسة فى السوق العالمية أكبر صعوبة 
أبضا . وبالرغم من نماء صادراتها رتنوعها » فان الصناعة المصرية 
تتطلع الى الداخل فيما يتعلق بالأسواق . ومن ثم فلمعيار الآول 
لم بتحقق تماما ‏ لا لآن التصنيع كان مخططا »© بل لاه لم يبل 


ان 


المرحلة التى تفيد فيها الخطط من الفرص الفعلية المتولدة عن 
الاداء الدبناميكى للصنئاعة نفسها . 


وبشد ير المغيار الثانى للقطاع القيادى الى ارتباطاته . 
وللصناعة المصرية روابط سابفة قوية بكل من الزراعة » الصدر 
الرئيسى للمدخلات المحلية وبخاصة لصناعة النسسيج والمواد 
الغذائية » وبالسوق العالمية النى تعتمد عليها قى الحصول على 
اللمواد الخام والسلع نصف المصنعة اللازمة لانتاجالسلع الاستهلاكية 
المعمرة والكيماويات 4 والسئع الوسيطة . ومن الصعب الوقوف 
الى أى مدى كانت فيه الصناعة سببا فى خلق طلب جديد بالنسبة 
للزراعة٠‏ ويبدوء على أية حالء ان الآثار التحويلية 5م866 ممنوء لط 
( من الصادرات المياشرة الى التصنيع المحلى ) كانت اكثر أهمية 
من الآثار الانشائية 5أت841 هه3:هء2) وارتباطات الصناعة السابقة 
بالزراعة 4 ضميقفة على الرغم من أتها تقدم جزءا من استهلاك 
الأسمدة المتزايد » وهى لم تستنيط بعد مدخلات ومعدات مثل 
الملضخات »© ومنتجات البلاستيك » والكيماويات التى تتلاءم مع 
الظروف امحلية للزراعنة المصرية » وتكون قادرة على تعجيل نماء 
الانتاجية . ومما لا ريب فيه أن التصنيع بشجع قطاع التشييد» 
ويزود بالروابط قطاع النقل وقطاع الخدمات الأخرى . 


ومن المحتمل أن بكون المعيار ١اثالث‏ قد تحقق بشكل اكثر 
كمالا » بالرغم من أن أسهام قطاع الشامات فى زيادات الناتج 
المحلى الاجمالى بتجاوز أسهام الصنامة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن العلاقات بين القطاعات ( أذا قيست 
بكثافة جداول الدخلات والخرجات المتعاقبة ) قد أصبحت أكثر 
احكاما خلال هذه الغترة . ولكن السمة التى تثير الذعر والتى 
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ذكرت طوال هذا الفصل » هى النماء المستقل لقطاع الخدمات . 
وهو قطاع ارتباطاته ضعيفة جدا ببقية الاقتتصاد ٠‏ وكان معدل 
توسعه مطابقا تغريبا لممدل زيادة الناتج المحلى الاجمالى حتى 
6 » كما كان أسرع بكثير بعد ذلك . ان توسعا لا بحفزه . الى 
حد بعيد » توسع قطاعات أخرى وبانتالى يبقصر دون مساندتها . 
انما بؤدى الى قيام نوع من الازدواجية الاقتصادية بين القطاع 
الحكومى وفروع الاقتصاد الانتاجية . قفالأول ينمو استحابه 
لشكلة السكان. والفدالة يشكل طفن اكن حل نميه ما تحر فق 
بالموارد اللازمة لتنمية القطاعات الثانية ويعرقل أداءها الفعال 
كنتيجة لتوسعه الخاص به . 


وهنا تنشأ قذسية النوعية . فلا شك أن الدولة فى الفترة 
الأخيرة خلفت مؤسسات جديدة © لعبت دورا محددا فى التنميه 
الاقتصادية ‏ التعاونيات ومؤسسات الائتمان . ومعاهد التخطيط 
والبحث . وقد أفضى تحقيق درحة اكبر من محو الآمية ومن 
التعليم » الى تغيير أساليب الحياة . وقد أدى ذلك ٠‏ ولاربب . 
الى تحسين نوعية العمل المتاح حاليا للقطاع الحديث . وقد تكون 
اكل هذه التغيرات أيضا آثار مواتية عأى مشكلة السكان ٠‏ ولكن 
ألوانا من الجمود؛لكبيرة لعلها غير ضرورية قد دخلت المنهجالتنظيمى 
ولا سبيل الى الوقوف على مدى تبديدها لمكاسب اخرى - 


55 


الفص ل التاسعح 


مك المالة. 


العمالة غير الكاملة فى القطاع الزراعى 


غالبا ما سساء تفسير مشكلة العمالة المصرية . اذ حرى 
القول بأنها بطالة مقنعة فى الزراعة . ومع ذلك فقد اتبرى بنت 
عانسن لدحض هذه النظرة بطريقة مقنعة ٠ )١(‏ فالأدلة متوافرة 
على أن سلوك معدلات الآجحر الزراعى توحى بأنها مرتبطة بالانتاج 
الحدى للعمل . كما أن نظرية أجر « حد الكفاف » الذى غالبا 
ما يرتبط بالبطالة المقنعة لا تثبت ص.حتها للحقائق الآتية : لقند 
اهتدى هانسن الى أن الأجور الحقيقية فى قطاع الزراعة تنزرع الى 
التقلب من فصل الى فصل ومن حول الى حول . كما أن البيانات 
التى رصدت بشأن ساعات العمل المبذولة ‏ من مسح بعتمد على 
العينات قامت به منظمة العمل الدولية ومعهد التخطيط الهقومى 
عام 19514 لم تكشفف عن بطالة كبيرة أثناء شهور النشاط الم رتفع 
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ظاهرة ذات بال . وعلى آية حال فان البطالة الموسمية هى من 
سمات الزراعة فى مصر كما هى فى أنحاء أخرى من.العالم . 

ان عدم وجود البطالة المقنئعة بالمعنى الضيق وهو انعدام 
الانتاجية الحدية لا يغنى بالضرورة أنه ليس هناك فائض فى العمالة 
فق مجال الزراءة . ش 

ان النظام الزراعى فى مصر ذو هيكل ازدواجى » فهو بشستمل 
على المزارع الرأسمالية الواسعة التى يخلقها المستأجرون والآجراء 
كما يش تمل على المزارع الآسرية الصغيرة التى يفلحها أقراد 
الأسرة . وهناك أيضا مجموعة من العمال الذين لا يملكون أرضا . 
فملكية الارض ليست موزعة بطريقة عادلة كما أن نسبة الأفراد الى 
الأرض تتفاوت بين المزارع الأسرية ٠‏ وهناك أسواق لخدمات 
العمالة والأرض على السواء . وفى النهاية » فانه بحق لنا ان 
نفترض أن ملاك الأراضى يسعون الى تعظيم أرياحهم كما يسعى 
المزارعون الأسريون الى تعظيم المنفعة الكلية ٠‏ وليس بمستغرب 
أن نجد معدلات الأجور ( فى نظام من هذا القبيل ) فى سوق العمالة 
المفتوحة » وقد اتصلت بالانتاجية الحدية للعمل . فسوق عمال 
الزراعة المؤقتين تكاد تكون سوقا بمعنى أن كثيرا من المزارعين 
يطليون الممل وان عددا ضخما من العمال الذين لا أرض لهم على 
استعداد لأن يعرضوا خدماتهم 2 كما أن عقود العمل تمثل تمثيلا 
صحيحا العقود القصيرة الأجل وأن ملاك الأراضى بنزعون الى 
انتهماج مسلك تعظيم الربح . وى ظل هذا النظام الزراعى فان 
المرارعين الآسربين الذين لديهم مساحة كبيرة تسيا من الأارض 
سستأجر ون عمالا أحراء » كصا أن المزارعين. الآخرين ا)صحاب 
الملكيات الصغيرة أما أن يعرضو! خدماتهم للعمل خارج المزرعة أو 
يستأجرون أرضا . وعلى الرغم من هفه الملامج فان فروق أسعار 
عوامل الانتاج منوع ألى أن تسود ٠.‏ ولقاد قلنا فى .موضع آخر آن. 
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العمل © والقيود التقنية » تحول درز. تحقيق تساوى أثمان (؟) 
عوامل الانتاج ٠‏ ان الملاحظة الشهيرة والتى مفادها أنه فى الزراعة 
الرديئة ترتفم كل من كثافة العمالة والعائد للفدان الواحد مم 
ارتفاع نسبة العمل الى الأرض فى المزارع العائلية 2 هذه الملاحظة 
تتواكب صع وجود هذه الفروق ٠.‏ وهذه الملامح دليل على عدم 
كفاية اعادة تخصيص العماله على الارض وهن تم انعدام فعالمة 
استخدام العمالة . أن أسواق عوامل الانتاج لا تستطيع القضاء 
على مشكلة التوظيف غير الكامل فى العمالة الآسرية أثناء المواسم 
الضئيلة أو الشديدة النشاط على السواء ٠.‏ وقد كون لدى 
بعضهم استعداد لعرس المزيد من العمل اذا كان اتصالهم سوق 
العمل والاهم من ذلك ب الى سوق الايجار ب خاليا من كافة 
القيود ٠‏ وكان من نتيجة هذه القيود ان أصبح يتميز التوازت الذى 
تحقق بوجود منتجات حدية أقل للعمالة والتوظيف غير الكامل فى 
بعض المزارع الأسرية٠‏ أما العمال الذذين لا يملكون أرضا . فعلى الرغم 
من وجودهم فى حالة من البطااة المقنعمة ‏ يحتمل أن يعانوا 
من البطالة السائرة . 


أن الدليل المتاح عن حجم فائض « العمالة العائلية » فى مصر 
موضح جدل ٠‏ فلقد كدر محبى الدين عل أساس الاحخصاء الزراعى 
الحد أثناء الذروة الموسمية ( فالتساء والأطفال يتم تشغيلهم 
بصورة كاملة فى جمع القطن) (؟) . وأن البحث عن طريق العينات 
الذى قامت به منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع المعهد القومى 
للتخطيط فى عام 1551 بعطينا صورة مختلفة تماما : تشصغيل 
كامل وساعات عمل طويلة جدا آثناء فترة القروة الموسمية »> 
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وتشغيل غير كامل بدرجة قليلة تبعث على الدهشة أثناء فترة 
الركود (6) ان المنهج الذى اتبعته الدسراستان عرضة لانتقادات 
شديدة ٠.‏ وهناك أسبياب» وحجيهة للاعتقاد بأن تقديرات محيىألدين 
تبالغع بدرجة كبيرة فى حجم العمالة غير الكاملة ( مفهوم الاحتياجات 
الخاصة بالعمائة تقتصر بدرجة كبيرة على العمل الميدانى من ناحية 
ومن ناحية أخرى يسبب أوجه قصور التعريف فى الاحصائية 
الزراعية التى تبالغ فى حجم قوة العمل ) ٠‏ وطبقا لما ينادى به 
دء بلانك كاءضصقاط ( وهو واحد ممن قاموا بتخطيط هذه العملية » 
فالبحث الذى قامت به منظم 4العمل الدولية بالاشتراك مع معهد 
التخطيط القومى كان ينزع الى المبالغة فى حجم العمل المنجز 
فعلا + وليس هناك من دليل يدعم نتائج مؤكدة : أن تقييمنا 
للموقف الذى وصلنا اليه بعد بحث دقيق للغاية قد أوضح أن 
القطاع العائلى خى الزراعة المصرية لم يكبن فيه الا فائض عمالة 
قليل أثناء أوائل الستينات ٠‏ 
وتنطوى هذه النتائج على دلالات نظرية ٠‏ فهى تشير الى أن 
الزراعة على !!نقيض من النظرة التقليةبة لاتحتفظ دائما باحتياطى 
كبير من العمال الزائدين على الحاجة فى الاقتصاديات ذات العمالة 
الزائدة ٠‏ ان الم سسات الخاصة بالنظام الزراعى التى وصفناها 
لا تييح » يدرجة أنبيرة » امتصاص العمالة غير المنتجة .. وهى تنحو 
نحو خلق بطالة سافرة عندما يقصر طلب العمل عن أن يتعادل مع 
العرض عند آأجر حد الكفاف . ومن غير المحتمل أن يقوم 
الاقطاعيون باستتئجار عدد من العمال يزيد على الحد الذى يتيح 
تحقيق الربح الافصى. أنالقطاع العائلى يتصل بالمزارع الراسمالية 
من خلال سوق العمل ٠‏ ومن ثم فهو ينقل جزءا من الفائض ليضيفه 
الى مجموعة العمال الذين لا يملكون أرضا . وهنا » مرة أخرى : 
قد تكشف العمالة الزائدة على الحد . اللثام عن نفسها فى شكل 


خض 


بطالة سافرة . ونقال غالبا ان التقائيد تلزم كلا من ملاك الاراضى 
واصحاب المزارع العائلية بمعاونة العمل غير المنتج فى الزراعة غير 
المتقدمة . واننا لندرك بالطبع ان الأنظمة الزراعية تتصف بسسمات 
مركبة : ذلك ان عناصر الاقطاع الاجتماعى تتعايش مع الراسمالية 
الاقتصادية ©» ومن ثم فالقيم التقليدية تبقى لها اهمية خاصة . 

ومع ذلك » فان النماء السكانى .يحدث ضغوطا فى هذا 
النظام . ذلك لآن الالتزام الاجتماعى بتشغيل الأيدى العاملة 
الزائدة على الحاجة ‏ وهو الالتزام المقبول فى حالة السكون ب 
يصبح التزاما غير محدود الاجل بنحو الى الانهيار عناما بضيف 
معدل النماء السكانى المرتقع عاما بعد عام © أعدادا جديدة الى 
قوام القوة العامله . 

ان قدرة زراعتنا ذات البنيان المزدوج ٠‏ على امتصاص 
العمالة عندما يزداد عدد السكان ونبقى الآارض محدودة الغلة 
لترتبط بمعدل التقدم الفنى ويطبيعته ٠‏ وهناك أسسباب تدعو الى 
الاعتقاد بأن هذه القدرة محدودة ٠‏ ذلك ان تحقيق معدل مستمر من 
التقدم الفنى مساو لزيادة السكان هو فى المقام الأول أمر عزيز 
المنال ٠‏ وثانيا » ان التقدم الفنى لا يفضى بالضرورة الى أجور 
أعلى أو الى تشغيل أكبر فى المزارع الرأسمالية حيث تنزع الفوائد 
الناحمة عنه الى أن تظهر فى صورة مزبد من الارباح . ان التقدم 
الفنى قد يزيد قوة الاستيعاب فى المزارع العائلية . ومع ذلك فان 
الابتكارات فى معظم الدول النامية تكون أكثر بطنا فى المزارعالصغرى 
منها فى المزارع !لكبرى . وقى نظام زراعى من هذا القبيل نجد أن 
العوامل القوية التى تؤدى الى بعاد الأيدى العاملة عن الزراعة 
تنطلق من عفالها . وثمة مسألتان تستلزمان الدراسة فى هذه 
المرحلة : الأولى وتختص بانس حاب العمالة الزائدة الناشضئة 
بصورة مستمرة عن زبادة السكان © من الزراعة . والمسألة الثانية 
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تتصل بامتصاص هذه العمالة فى مجالات وقطاعات أخرى ىق 
الاقتصادا . 


انسحاب العماقة من (الزراعة 


وانسحاب العمالة يأخنذ شكلين : الهحرة من المراكز الريفيه 
الى المراكز الحضرية ©» وتحول العمالة داخل المناطق الريفية من 
النشاطات الزراعية الى النشاطات غير الزراعية . والهجرة هى 
الظاهرة الاكثر أهمية كنتيجة لوزنها فى معظم الدول النامية فى 
الوقت الحاضر ولا تنطوى عليه من دلالات اجتماعية واقتصادية 
واسعة . ومدى التحولات بين القطاعات المختلفة فى عالم الريعه 
بحده عدد من العوامل . فحجم القطاعات غير الزراعية ينحو لان 
بكون صغيرا نسبيا خارج المدن . ففى مصر عام .115 فى المناطق 
الريفية التى تشتمل على 51 من اجمالى السكان © كانت نسب 
العمالة فى القطاعات المختلفة كما بلى : 


الصناعة *؟ار8"؟ بر » التشييد هر؟؟, » المرافق العامة 
ر15/ © التجاره اره", : النقل والمواصلات 9" / » الخدمات 
١ره؟/‏ (ه) . وحتى لو كانت معدلات الزيادة فى العمالة غبر 
الزراعية فى بعض الأوقات اعلى فى الاقاليم منهافى المناطق 
الحمضرية . غان الزيادات الاضافية فى عدد الأعمال قد تظل لفترة 
طويلة أكبر فى المان . وفى معظم الدول النامية تتضافر سياساته 
الحكومة ©» وأهتمادات الصفوة الحاكمة » والرغية الجامحة من 
جانب الصناعة واتخدمات الجدددة لكى تتركز فى المراكز الرئيسية 
ضد التنمية السريعة للمناطق الريفية . وهذه العوامل تقيف 
امتصاص العمالة فى القرى وتزيد صس مرعة معدل الهحرة . 

ان سلوك السكان الحضريين الذى كشسقت عنه تعداداته 


إلى 


السكان » شير بوضوح الى الهجرة الداخلية الضخمة التى حدثت 
فى مصر خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية ٠‏ وقد نتينى 
تعريفات بدياة للمناطق الحضرية : الآول ويقتصر على عواصم 
خمس محافظات هى ( القاهرة ©» الاس.كندرية » ويور سعيد » 
الاسماعيلية والسويس ) والثانى يضم أيضا المدن الاقليمية ( عواصم 
المراكز والمحافظات الريفية ) . 

والبيانات الواردة فى الجدول 1 ١‏ تظهر انه فى المدة ما بين 
سنتى 197979 و9 ١1351‏ كان معدل التحضر أعلى بكثير وبصرورة 
مستمرة من معدل الزيادة الطبيعية . وعلى آبة حال حدث هناك 
تباطو ملحوظ فى سرعة نمو عواصم المحافظات الخسى بينما ازداد 
معدل نمو مجموع السكان فى الحضر من متوسط ستوى قدره 
عهر*/ بين عامى ١95509 ١91/‏ الى 5لار"'/ بين عامى 9٠195و‏ 
1 . ومما شير الاهتمام أن نجد أن معدل النمو الذى طرأ على 
المدن الأصغر حجم' والذى كان أكثر انخفاضا من معدل النمو فى 
المدن الخمس أ"كبرى بين عامى ١97/‏ »> .195 4 قد ارتفع خلال 
تلك المدة وتجاوز النمو الذى طرأ على المان الكبرى فى الفترة من 
> ا © 

ويمكن استخلاص عدد من النتائج بشسأن الهجرة من هذه 
البيانات » بافتراض أن نفس معدل الزيادة الطبيعية ينطبق على 
المناطق القروية والحضرية ( وهو افتراض قابل للتصديق فى هدى 
مناقشتنا السابقة لأنماط الخصوبة بمصر ) ٠‏ ثفى حالة انعدام 
التقديرات المباشرة عن تبارات الهجرة الداخلية : فملاذنا الوحيد 
هو الى التدابير غير المباشرة ٠‏ وهذه التدابين تظهر أولا أن نسبة 
المهاجرين الى الزيادة الطبيعية فى سكان الريف قد انخفضت من 
متوسط سنوى قدره هر55/ ( فى الفترة من /ا95١  ١959‏ ) 
الى "5 ( فى الفترة من 27159151 1١9530‏ )ء ثم ارثفعت مرة أخرى 


١ 


الى /ا// فى الفترة من 1939-٠‏ ) (جد) ٠‏ وبالرغم من أن معدل 
الزيادة الطبيعية كان أقل بدرجة كبيرة فى الفترة الأول منه فى 
الفترات التالية . فان المناطق القروية 2 احتفظت فى الفترة ما بين 
١959 . 1/‏ بجزء أقل نسبيا من الزيادة 'الطبيعية +- وان 
ظروف الكساد التى انتابت الزراعة ابان الحرب العالمية الثانية 
( فقد انخفضت المساحة المنزرعة قطنا بسبب تعطل التجارة 2 كما 
تدعورت غلة المحاصيل الزراعية بسبب نقص الأسمدة ) الى جانب 
اتجاه العمالة الى المؤسسة العسكرية التابعة للحلفاء تفسر هذه 
الظاهرة ٠‏ ولعل انتعاشة الزراعة ابان الخمسينات قد زادت من 
القدرة على أمتصاص الأيدى العاملة ٠‏ بيد أن اتجاه معدل الهجرة 
الى الارتفاع أثناء مضى التنمية قدما ما لبث أن ازداد رسوخًا ٠‏ 

ونمة ظاهرة مثيرة للاهتمام هى ذلك التغير البادى فى نمط 
الهجرة طوال نلك الفترة ٠‏ وييدو أن المعدل السنوى للهجرة الى 
المدن الخمس الكبرى هبط من 1الارا/ز فى الفترة من ( 1١919‏ ب 
51 ) الى لاكارالز فى الفترة من ( ١9353502 193٠‏ ) فى حين 
ازداد المعدل المماثل الخاص بالمدن الآأخرى من 45ر/ الى هراثز ٠‏ 
ان التقديرات التقريبية لمتوسط التدفق السنوى للهجرة فى 
الفترات الثلاث توضح ٠‏ بجلاء أكثر , مدى الانقلاب الذى يبدو 
أنه حدث فى الفترة من ١95502 1١93٠‏ قان تيار الهجرة نحو 
المدن الخمس الكبرى لم يتقاوت كثيرا عن المتوسط السنوى الذى 
يقدر بسبعين آلفا نين الفترات ٠‏ ولكن التدفق نحو المدن الأخرى 
يبدو أنه ازداد بثلاثة أمثاله من 55 ألفا ثى الفترة الثانية الى 
"لا آلفا فى الفترة الثالثة ٠‏ 


(#) حسبت هذه النسبة على التحو التالى : 

معدل الزيادة الطبيعية ‏ معدل نمو سسبكان الريف 
لاس سس سس بح حبحب 3 1١٠٠‏ 
معدل الزيادة الطبيعية 


الجدول 4 - ١‏ 
مستوى وأنصبة ومعدلات النمو لسكان الريف والحفي 
/الا5ا س .5ؤ1ا 
(ا )السكان ( أرقام مجردة )» 


السئوات يفل 1 ل ككل 
اجمالى السكان المستفرين ر,كقرهة1 لاد “ؤرما أ.اد)ماره؟ ين 
سكان أالريف أءءةا؟را! قن كر كادةا ماد دمن 
المحافظاتن الصحراوية «أأاوكءا ا اكي.ةا 111 هار 1 6؟ 
اجمالى سكان الحفر موا مكرة كأكر؟ .اده /إق.رامارة اتخممف سه 
عواصم المحافظات الخمس 1د ار 1ر؟ "مويمذمرهة الابان؟ ا كر" 
مدن اخرى ار اد؟ 201 52200 «لاقدةا اده 


(ب) الانصية فى عدد السكان الاجمالى ( النسب الملوية ) 


11 1517 ,كوا 555ا 
اجمالى السكان المسستقرين ا 1 0010 1 
سكان الريف ارال كه 11 إذياكك 
المحافظات الصحراوية لكن. 6 كلد ينكل 
اجمالى سكان الحضر كدرم/ا؟ ثلان؟؟ يمان أءل.ة 
عواصم المحافظات الخمس ألار؟١ ١22‏ اكرما مكلف اقيق 


مدن اخرى اكر؟1 ؤكآر1١1‏ ريل ؟ارل/اا 


(ج) معدلات متوسط الزيائة السئوية 


يفاط > زفق 61 - ." 7 اليل 


؟جمائى السكان المستقرين يفكلا لأكثل مذضا 
سكان فقر. اكرا كمرا 
المحافظات الصحراوي. كن /ااد؟ مك 
اجمالى سكان الحضر (#) كمر؟ لاضن الحذعنا 
عواصم المحافظات الخمس 5 لاد لهم 
مدن أخرى ترك القن لاك 


(*) تستبعد الحافظات الصحراوية التى تعتبرها الاحصاءات مناطق حضرية 
المصدر : هذه الأرقام مآخوذة من تعدادات السكان عن سلنتى .1935/1955 . 


وهذه نتيجة تدعو للدهشة : فهى توحى لأول وهلة بأن المدن 
الأكبير حجما قد اكتظت تماما ٠‏ ان المهاجرين الذين نزحوا عن 
الآأرض أو التبين أغرتهم فرص الحمصول على دخل من القطاع 
المضرى قد انتقلوا أولا الى العواصم الكيرى ٠‏ وفى وقت متأخر , 
ونعد أن أصبحت فرص العمل أضنيق عن ذى قبل . نتيجة' التدفقات 
الكبيرة من المهاجرين ٠‏ ولمعدل المرتفخ للزيادة الطبيعية 2 بدأوا 
يبحثون عن فرص لهم فى مدن أخرى ٠‏ وهذا الافتراض الذى اقترح 


ا 


فى بحث سابق (1) + يجب تمحيصه فى ضوء البيانات الجديدة 
الخاصة بنمو المدن فى الفترة ما بين ١93٠‏ ء ١933‏ وهى البيانات 
التى لم تكن متولافرة آنذاك ٠‏ وتشير هذه البيانات الى حدوث توسع 
هام فى مدينتين هما شيرا الخيمة والجيزة فى مشروع القاهرة 
الكبرى ٠‏ وعلى الرغم من اختلاف الانتماء الادارى فى الجيزة وشبرا 
الخيمة . قانهما تكونان من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية جزءا 
من العاصمة ٠‏ إن أخذ هذا العامل فى الاعتبار يقلل من الأهمية 
الكمية للانتقال الى المدن الاقليمية ٠‏ غير أن هذه الظاهرة ( ترك 
العواصم ) ما زالت تشد الانتباه * 


ويمكن تعليل ذلك التحول من ناحية بأفول نجم الاسكندرية 
التى ققدت فى عام ١403:‏ وضعها كعاصمة نانية ثم عقدت فيما بعد 
جاليتها الأجنبية الغنية النشيطة 2 كما هدقدت جزءا من أهميتها 
كمركز تجارى ومالى ٠‏ ويمكن تعليله أيضما بأقفول نجع بورسعيد 
التى عاق موقعها المنعزل التنمية الصناعية ٠‏ وقد جاء بعض هذا 
التحول نتيجة ظهور أسواق كنقطة جذب اقتسادية جديدة مع السد 
العالى » ومناجم الحديد ومحطاتته الطاقة , ومصانع الأسمدة ( زاد 
عدد سكان أسوان بأكثر من الضعف اذ ارمع من +-0٠ر؟5ا‏ عام 
الى ١548٠٠٠‏ عام 19557 ) ٠‏ وعلى أبة حال خثمة مدن اقليمية 
أخرى استطاعت أن تجتذب المهاجرين أثناء تلك الفترة : مدينة 
المحلة الكبرى الصناعية ومديئة أسيوط التى افادت من وضعها 
كعاصمة اقليمية فى هصر العليا وكذلك الزقازيق والفيوم ٠‏ 


كن 


جدول 4 > السكان ونمو المدن فيما بين ,155 -س 1551 
( السكان بالرلاف ) 
3 السكان السكان الزيادة الاتجاه المفترض للهجرة 
1 1 الملوية الصافى ير 
القاهرة عو؟؟ 1 ومرهة؟ 35 
الجيزة 00 الإه يك + 
شيرا الخيمة .1 تفن وكرالا +4 
القاهرة الكبرى تفيل 545715 + 
الاسكندرية اليل .ما دما 4 
بور سعيد 216 نذكنا أمره! 58 
السويس حي لف دكين + 
مدينة الاسماعيلية ليل 155 ؟ارة؟ + 
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ملاحظة : بر على افتراض وجود زبادة طبيعية موحدة ( هى 4لا و /١5‏ أثنام 


ست سئوات ) . 


اللصدر : الكتاب الاحصائى السنوى 1989 ب 1991 © الجهاز المركزى للتعيئة 


العامة والاحصاء . 


ان الهجرة الداخلية ظاهرة معقدة ٠‏ ولكن بالرغم من أعميتها 
الاجتماعية والاقتصادية فمصر تعوزها الدراسات العملية الخاصة 
بهذا الموضوع ٠‏ وان الكتابات النظرية سيط عليها تموذج 


ه.؟* 


توتارو ( متقك10 ) ([) الذى يؤكد على قوة الجذب التى تتمتع 
بها المدن ٠‏ ( واصالة تودارو تكمن فى العلاقة التى ترى دين 
الهجرة وبين البطالة الحضرية ) ٠‏ ولكن فى بلدان مثل مصر حيث 
يوجد بها نقص فى الأراضى ٠»‏ فمن المحتمل أن يولد النمو السكاتق 
طردا من الريف ٠‏ ولا يختص تودارو الا بجزء واحد من المشكلة ٠‏ 
وقى ظل النظام الزراعى الذى سلف تصويره . فان النمتيىق 
السكانى » مالم يلازمه معدل مرتفع من التقدم الفتى » فسوقف 
ينحو الى خفض الأجور فى سوق الزراعة أو أنه يزيد من تواتر 
حدوث البطالة السافرة بين العمال المعدمين ٠‏ وقد يقلل ذلك. من 
الدخول ومتوسط حجم مساحة مزارع العائلة . ومن ثم يخرج المؤيد 
من العمال الى سوق العمل الخارجى ٠.‏ 5 
ويمكننا أن نتخيل موقفا فى القطاع الصناعى الحديث “تظل 
فيه الأجور العينية ثابتة نوعا هما ( ولقد أوض حنا فى موضع 
آخر ) (8) أن هذا الموقف قد حدث بوضوح فى الخمسينات فى 
مصر وهناك دليل مماثل على حدوثه فى الهند ) ٠‏ خفى الاقتصاد 
الذى يتسم بندرة الأرض يمكن لمعامل تفاوت الأجر بين الريئف 
والحضر أن يزداد من خلال انخفاض الأجور الزراعية » لا كما يقترض 
غاليا » فى ضوء التجربة الأخيرة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية , 
برغم زيادة الحد الأدنى القانونى للأجور أو متوسط الأجور ف 'الصناعة2 
ويقوم الجدل على أنه فى بلد مثل مصر . قد تستمر الهجرة ولو بمعدل 
منخفض حتى ولو ظلت أجور القطاع الحديث ثابتة ولم تنجح 
العمالة الحديثئة فى أن تتسع ٠‏ وقد يحاول المهاجرون الدخول فى 
القطاع « غير المعترف به » الذى لم يتلق دوره فى استيعاب الأيدى 
العاملة » ما يستحقه من اهتمام أو يحاولون خلق أعمال فيه ٠‏ 
( ويميل النظريون الى أن يجمعوا بين العمالة فى هذا القطاع 
والبطالة السافرة ) + ومن الطبيعى أن يكون الاستيعاب الذى يقوم 
به هذا القطاع محدودا ٠‏ وقد يتم التوصل الى ايجاد التوازن عتدما 


امن 


. يتساوى متوسط دخول العمال المعدمين الذيون يعملون فى الزراعة 
مع دخول العمال غير المهرة فى القطاع الحضرى غير الرسمى * 
وفى المجال الديناميكى يعتمد الاستيعاب على نمو الطلب على الخدمات 
غير المعترف يها فى الوقت الذى يرتفع فيه الدخل بالمدينة ٠‏ 

وعلى أية حال دعنا تلاحظ أن الضغوط السكانية تؤدى الى 
زيادة الانفاق على هذا اليند من خلال طرق عدة ٠‏ ومن بين أكثر 
هذه الأوجه اثارة للاعتمام خلق خدمات جديدة , فأى مراقب 
عاسر بالقاهرة أو غيرها لابد من أن يكون قد لاحظ القدرات على 
التجديد وخلق الأعمال التى يتمتع بها الباعة الجائلون ومن يعملون 
فى الخدمات الأخرى ؤقيام بعض الشبان ببيع الزهور عند اشارات 
المرور هو خدمة جديدة من بعض النواحى : وكذلك الراحة التى 
تتحقق عند شراء السلع بدون أن تضطر الى مغادرة السيارة وأنت 
فى طريقك الى المنزل وبدون تبديد أى وقت اذ أن عملية البيع 
والشراء تتم فى لحظة ميته لا تستفيد منها ٠‏ والخدمات الجديدة التى 
قد تكون غالبا غير مطلوبة حمى حيلة لتحويل الدخل . ويبدو أن 
نطاق هذه النشاطات يكون ذا بأل فى المدن ٠‏ ان العامل الذى 
لا يملك أرضا وهو العامل الذى نبذته الزراعة قد يستخدم القطاع 
غير المعترف به كباب يوصله الى القطاع الحديث »2 ولكنه قد يمضى 
بقية حياته هناك ٠‏ ان وصول المهاجر الريفى الى القطاع الحديث قد 
يكون غير ميسور لبعض الوقت للافتقار الى الخبرة » وعدم القدرة 
على التكييف مع متطلبات نظام العمل ٠‏ وعدم الاعتياد غلى البيئة 
التكنولوجية 2 كما أن ظروف الأجور والتشغيل قد لا تحمله فورا 
على اتخاذ قراره بالهجرة الى المدينة ٠‏ 

ومدار جدلنا هو أن محددات الهجرة يجب ألا تكون مرتبطة 
فقط بعامل التفاوت فى الاجر بين الحضر والريف وباحتمال العثور 
علي عمل ٠‏ قفى كثير من الحالات تتضافر عوامل الطرد فى الزراعة 
مع مرونة القطاع غير الرسمى فئ المساعدة على حدوث الهجرة ٠‏ 
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وفى واحدة من الدراسات النادرة حول الهجرة الداخلية فى مصر 
يقول ج ٠‏ أبو لغد 04طهندة دطة .© إن هناك نوعين منْ 
المهجرين القرويين : « الشباب النابه الذى ينزع سعيا وراء التعليم 
أو المزيد من الفرص » ٠‏ ومعدمو القرية ٠‏ (4) والفئة الأخرة لها 
الغلبة فى العادة ٠‏ كما أن الدراسة التى قامت بها منظمة العمل 
الدولية والمعهد القومى للبحوث عن طريق العينة قد أثيتت أن الجانب 
الأكبر من المهاجرين يأتنى من الفئات الفقيرة ٠‏ ولقد اتضح من 
المقابلات التى أجريت مع ؟5؟5 مهاجرا أن 257 منهم جاءوا من أسر 
كانت الواحدة تكسب قبل الهجرة أقل من خمسين جنيها مصريا فى 
السنة و 25٠‏ منهم من فئة تكسب من ١ه‏ الى هلا جنيها مصريا فى 
السنة و ""/ر من أسر ذات دخل يتراوح بين لآ الى ٠٠١‏ جنيه 
سنويا و 28 فقط من عائلات ذات دخل أعلى من ٠٠١‏ جنيه مصرى 
فى السنة (١٠)٠ولقد‏ أتضح من دراسة أخرى قام بها المعهد القومى 
للبحوث فى المناطق القروية عام ١956‏ » أن *9؟/ من عينة مكونة من 
رجلا يرغبون فى الهجرة ٠‏ وكان الجانب الاكير من ممذه 
العينة يتكون من العمال الذين لا يملكون أرضا (5:5/) ٠‏ ومرة 
أخرى نجد أن معظم الذين أعربوا عن رغيتهم فى الهجرة )79١(‏ 
ينتمون الى عائلات تكسب أقل من مائة جنيه مصرى فى السنة ٠ )1١(‏ 

والتعليم هو عامل آخر من العوامل التى 'نحدد الهجرة . فبيتما 
عوامل الطرد قد تكون لها الغلية فيما يتعلق بالعمال المعدمين وأفراد 
العائلات التى تمتلك بعض الأراضى » فان التعليم يؤثر فى الرغبة 
فى الهجرة بالنسبة لجماعات أخرى ٠‏ ومرة أخرى يكون معامل تفاوت 
الآأجر بين الريف والحضر بالنسبة للعمال غير المهرة ليس هو على 
الدوام العامل المثر ٠‏ فالشاب المتعلم يتوق الى الحصول على الأعمال 
التى لا توجد بالقرى ٠‏ فالتعليع العالى يحوله الى ساكن من سكان 
الحضر منذ اللحظة التى يلتحق فيها بالجامعة أو بأية معاهد أخرى 
للتعليم 2 فالزراعة بالنسبة له ( مثله مثل أى شخص يولد فى 
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«لدن ) , نادرا ما تمثل خيارا حقيقيا ٠‏ بيد أن المستويات التعليمية 
الأقل لا تستبعد ٠‏ على نفس النحو , الزراعة كبديل وقد تخلق 
موقفا من نوع نموذج تودارو ٠‏ وتخلق فروقا فى الدخل بين الزراعة 
والقطاع الحديث حيث يزيد التعليم من فرص الوصول الى هذا 
.القطاع . وتكاليف البحث عن عمل » والمكافآت المضافة لأجل ( من 
ناحية الدخول المرتبة لمدى الحياة ) التى قد تنشأ نتيجة للانتظار 
.وكدذلك احتمالات العثور على وظيفة خلال فترة معينة من الوقت , 
كلها متصلة بالقرار الخاص بالهجرة ٠‏ 

أن العلاقات التى تربط الهجرة » والتنمية الاقتصادية والتعليم 
هى علاقات معقدة ٠‏ فالتعليم ينتشر , والطلب على خدماته يزيد 
بازدياد التنئمية الاقتصادية ٠‏ والتعليم مرتبط بفرصة الحصول 
على وظائف طيبة ودخول كبيرة ٠‏ واذا امتد التعليم الى المناطق 
الريفية خان ذلك يشجع على الهجرة لأن جانبا كيبيرا من هذه 
الوظائف يوجد فى المدن ٠‏ ولكن عنثدما يبدأ عرض الأيدى العاملة 
المتعلمة ‏ بعد وقت ‏ بحيث يزيد على الطلب قان موقفا جديدا 
ينشأً ٠‏ فالبطالة بين المتعلمين سوف تزداد وقد تصبح ذات دال 
اذا سمح لها بالنمو دون قيد ٠‏ بيد أن معدل الهجرة قد لا يتباطأ 
'الا بعد فترة ركود طويلة . ذلك أن التوقعات لا تتواءم مباشرة » 
وكلما تطور هذا الموقف , فمن المحتمل أن برقع أصحاب العمل 
'الحد الآدنى من المؤهلات التعليمية للوظائف المعروضة ٠‏ وكلما 
زاد المستوى الأآدنى لهذه المؤملات زاد الطلب على المزيد من التعليم , 
:وعلى سئوات دراسة أطول وعلى الدراسات العليا ٠‏ ويتملك الحكومات 
'عادة القلق ازاء الاستياء السياسى المتولد فى نفوس الذين يعانون 
من البطالة ٠‏ وقد تصبح سريعة التأثر لضغوط المطالبة بالمزيد 
:من المدارس والجامعات ٠‏ وفى مصر استجابت الحكومة بتوسيع 
"التعليم وبالزام نفسها قبى عام ١937‏ بتشغيل جميع الخريجين ٠‏ 
«وهذه السياسات تزيد من الأمانى 2 وتزيل 0 شك فى المزايا 
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الاقتصادية. للتعليم بالنسبة للفرد القادر على السعى اليه ٠‏ وهذم 
السياسات تخفض أو تكبح البطالة التى قد تؤدى بطريقة أخرى 2 
بعد فترة من الوقتم الى تثبيط همم شسياب الريف المتعلم عنى, 
الهجرة ٠‏ وهكذا تبدا عملية حلزونية : مزيد من التعليم هم 
والاستمرار فى خلق أعمال غير منتجة الى أن تصل هذه السياساته 
الى المناطق القروية فتزداد الهجرة ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن هذه القوى قد نشطت فى مصر أثناء الفترقة 
التى تغطيها الدراسة التى قمنا بها ٠‏ كما أن التأثير الكمى لهذم 
القوى على الهجرة يصعب تقييمه ٠‏ وبسبب تقدم التعليم فى المناطق, 
الريفية خلال العقود الماضية ء ثلاننا قد نفترض أن دوره بالنسبة 
للهجرة لم يكن دورا يمكن اعماله ٠‏ 
امتصاص الأيدى العاملة : 

ان تنزايد السكان يثير مسألة استيعاب الأيدى العاملة فى 
القطاعات العديدة للاقتصاد : الهجرة الداخلية بوصفها القضية 
الأكثر التصاقا بالعمالة فى المدن ٠‏ وسومه نستخدم مصدردن 
اللسيانات هما : تعدادات السكان عن الفترة من ١95:1/‏ الى ١95٠+‏ م 
وتنقديرات وزارة التخطيط عن الفترة من ٠ 191١ 197٠‏ وسوفه 
يتم تحليل الفترتين كل على حدة بوصفهما مجموعتين من الأرقام 
اليس بينهما اتساق تام * 

وتظهر أهم التطورات التى وقعت فى الفترة الممتدة من 
/ حتن... 15176 فى الجدول 94 ”* ٠.فقد‏ ازدادت قوة العمل 
الاجمالية باكثر من ١كو١‏ من المليؤن فيما بين. عامى ١9531‏ و 
9 : بيد أن الزيادة كانت أكثر من ذلك بكثير ابان العقد الأول - 
وثمة. ظاعئرة 'نثير الاهتمام تتمثل فى أنه فى الفترة ما بين ١9151/‏ و 
ازدادت قوة العمل بمغدل أكثر بطئا من اجمالى السكان. 
( أى بأقل من١٠‏ مقابل هر" سنويا ) ٠‏ كما أن معدل الانضمام 


ين 


الى قة العمل حوالى لا#/ز فى غامى /5951 , ١9517‏ د انخفض 
الى أقل هن /5٠‏ فى عام ٠ 197٠‏ ان التغيرات فتى التكوين الخاص 
بالأعمار الناشىء عن الزيادات فى معدل زيادة السكان وتوسيع 
نطاق التعليم الالزامى هى المسئولة عن هذه الظاهرة ولكنها 
:قد تعكس أيضا عجز النظام الاقتصادى عن توخير الخوافز الضرورية 
التى من شأنها أن تجتذب المزيد من الناس من احتياطيات الأيدى 
العاملة الى قوة العمل * 

أما الزراعة ٠‏ فعلى الرغم من نصيبها المبدئى ( 2/358 فى عام 
37 ) فانها لم تقدم اسهاما هاما فى التشغيل الجديد ابان هذه 
الفترة ٠‏ والحقيقة . أن قوة العمل الزراعية لم تستطع التوسع 
فيما بين عامى ١95:/‏ و950١‏ 2 كما أن الزيادة فيما بين ١951/‏ و 
كانت معتدلة نسبيا ٠‏ ولقد استنفدت الزراعة أقل من 
را٠*٠٠ر٠*٠5‏ ) من الزيادة التى بلغت ( ٠٠٠رلا١ور١ا‏ ) خلال 
الفترة كلها ٠‏ ولقد كان على هو١‏ مليون أن يجدوا أعمالا لهم فى 
القطاعات الأخرى ٠‏ كما أن العمالة فى الصناعة زادت بأكثر من 
'الضعف خلال الفترة ٠‏ بيد أن الزيادة المطلقة ( +٠٠٠ر١55‏ ) كانت 
فى هذا القطاع أقل من الزيادة فى قطاع الزراعة ٠‏ هذا وقد 
“ازدادت العمالة فى الصناعة من قاعدة صغيرة للغاية ( حيثء كان 
نصيبها من المجموع الاجمالى ١رت”/‏ فقط عام ٠ ) ١9‏ وقيما 
يتعلق بالنمو السريع فى الانتاج الصناعى غداة الحرب العالمية 
#لثانية 2 فقد اتسع نطاق العمالة فى قطاع الصناعة بأفضل معدل 
راز سنويا فيما بين /ا951١‏ و0 1950 اذا ما قورن بمتوسط 
معدل نمو الانقاج الصتاعى الحقيقى الذى يقدر بما يتراوح بين 
لام ء 28 ) ٠‏ ان طبيعة التطور الصناعى الحديث ذاتها ( وهى تؤدى 
*لى التكنولوجيا التى تحتاج الى عمل أقل ) وتنطوى على تحولات 
هيكلية نحو الصناعات التى تستلزم رأس مال مكثف كالكيمائيات , 
والبترول . والورق ٠‏ والمعادن توضح هذا السلوك ٠‏ ان الجزء 
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الأكبر من الزيادة فى قوة العمل تقدر بحوالى ١ر١‏ مليون من 
هارا مليون ب قد أوحد عمالة فى القطاع الثالث ( الذى يضم 
نشاطات لم تستطع الاحصاءات تحديدها ) ٠‏ ولقد ازداد نصيب 
القطاع الثالث فى العمالة الاجمالية من 55/ عام /ا95١‏ الى ١ك‏ 
عام ٠ ١41١‏ ولكل عمل جديد فى قطاع الصناعة تم تشغيل ثلاثة 
أشخاص آخر بن فى قطاع الخدمات ٠‏ وهى نسبة مر تفعة بدرحة 
ملفتة للأنظار اذا وضعنا فى الاعتبار مرحلة التئمية الاقتصادية التى 
كانت تمر بها مصر آنذاك ٠‏ وبيتما يقوم قطاعا التشبيد والنقل, 
بتشغيل ١192٠0٠٠‏ عامل اضافى فقط ء فان معظم التوسع حدث 
فى قطاعات الحكومة والتجارة والخدمات الشخصية وفى القطاع غير 
المعترف به الذى يبدو أن الفئة المسماة « المنوعة » نتدرج تحته - 


الجدول 9 0 ؟ 
قوة العمل والعمالة حسب القطاعات 1999 ب .191 
بالآلاف 

البيان 1 / 11 ك1 
قوة العمل ارقمه 1ر199 7ر5 بابو 
الزراعة مركم /اد46. 1 11.5 
التعلاين والمحاجر لكل .1 تلق 
الصناعة لاراة؟ كر.كم سلف 
الكهرباء والغاز والماء .١1؟‏ لقف نا اهنا 
التشضنييك /اد.؟ 1 ار111 لم1 
النقفل قريم؟1 ؟؟.؟ اه 
التحارة يالف آر. 3ه 5ر461 
خدمات أخرى كي خدام.م 11 
منوعة نكن ذر؟أهة؟ ؟رة11 


الصدر : تعداد السكان لعام .195 المجند الثانى الجدول التكميلى رقم ؟ . 
كما أن توزيم العمالة على أساس المراكز الحضرية ( لمحافظات. 
1؟ 


تساعدنا على تحليل نمط الاستيعاب فى المناطق الجغرافية المختلفة ٠‏ 
والبيانات المستعملة قد قام ميد 884680 | (؟5١)‏ بتعديلهاً وى 
تشمل البالغين ( أكثر من ١9‏ عاما ) * 

وليس بمستغرب 2 ونحن بصدد مناقشة الهجرة أن نرى 
أن نسبة زيادة العمالة بين /ا91١‏ و ١9350‏ كانت أكير بكثير فى 
المدن الرئيسية ( 72254 ) منها فى الاقاليم ( ه90/ز ) ٠‏ والسمة 
الهامة هى الزيادة فى العمالة فى « الخدمات » بالأقاليم ٠‏ والقطاع 
الثالث بالرغم من نصيبه المبدئى الصغير ( 2/28 عام ١951/‏ ) قد 
استوعب عددا من العمال أكبسر من العدد الذى استوعيته الزراعة ب 
أى ٠٠٠ر9١٠‏ مقابل ٠٠٠ر؟'١‏ بين عام ل/اا9١1‏ وعام /ا951١1‏ 
درم مقابل ٠٠٠ر589‏ فيما بين ٠ ١95900و ١951/‏ 


الجدول 9 1 
قوة العمل والعمالة فى المحافظات الحضرية والاقاليم /ا199 ب ١95.‏ 
بالآلاف 

المحافظات الحفضرية 1 /157 نل 
التشخيص الاجمالى كه 531 تتفل 
١‏ الزراعة أن يف 16 
؟ ل الصتاعة 1 لقف لان 
؟ ب الخددات 231 395 .1 
الأقاليم 

التشفيل الاحمالى 7ن نكقرق كاه 
-|١‏ الزراعة ال نض 1 ؟ 
؟ ب الصناعة 1 انأف يفن 
؟ ‏ الخدمات 1 445 11 


الصدر : د .. ميد « النلمو والتشغر الهيكلى نى الاقتصاد المصرى » » هو موود بس 
الحزء الثالث 551ا صفحتا /؟ - 99 , 


ونتيجة لذلك ازداد نصيب التشغيل فى قطاع الخدمات الى. 


نينا 


ه/ ٠‏ كما أن نصف الأعمال الجديدة فى الإاليم قد أنشثت فى 
القطاع الثالث ٠‏ 

ان التغيرات فى تمط العمالة الخاص بالقطاع بعد عام 31953٠‏ 
وهى التى ثم . تقييمها لسوء الحظ باستخدام مجموعة مختلفة من 
الاحصاءات ‏ تسير فى نفس الاتجاه العام ٠‏ ولكن هناك اختلافقاته 
محددة فمعدل الزيادة فى اجمالى العمالة كان أسرع بكثير مما كان 
عليه يمأ بس سنتى 551 و ١955١‏ رتركر/ر مقابل را/ ) أى 
ما يقرب من النماء السكانى ٠‏ ولقد اتسع نطاق العمالة فى الصناعة 
بأسرع من ذى قبل ٠‏ ولا يرد هذا الاتساع الى معدل الاستثمار 
الأعلى بقدر ما يرد الى سياسات العمالة ٠‏ ففى أعقاب التأميم فى 
عامى ١935 6 1١931١‏ أجبرته الحكومة شركات القطاع العام على 
تشغيل عدد من الأفراد يزيد على احتياجاتها الفعلية ٠‏ 

الجدول 9ك ه 


العمالة حسب القطاعات من .1551/19 الى 141/./1934 
( 1 ) الاعدآد الاجمالية بالآلاف 


1/1 5065 .7 
العمالة الاجمالية قر11هة" قر ب ا 217 
الزراعة ا ان ؟ي4.148 
المناعة "ره" رهام آ6لة 
الكهرباء بسن رما ف 
التشضسيد كا اره؟ دحملين 
النقل /ا7ت؟ كر9خم؟ 00 مدن 
التجارة الل لهف /ادالة 


الخدمات مر151١1‏ اد11151 /ار., 11786 


(ب) آنصبة القطاعات الرئيسية ( نسب مئوية ) 


العدالة الاجمالية .د. 1 ١1.0.2‏ 00000 
الزراعة ا ؟أرمه قر.2 قد8 
الصناعة والكهرباء يه كد11 11 
القطاع الثالث در مرنمقة هرو 


لفن 


عنوسط المعدلات السنوية للتمو ( نسبة مئوية ) 


مكحاتراك - عترمة ‏ اكلكرءلار.ة لحك لل 
العمالة الاجمالية 1 نك 1 
«الزراعة 1 يكل ززكل 
الصناعة والكهرباء ادل ذف آدة 
«القطاع الثالث ارم كردا ك1 


علاحظة : البيانات نختص السنوات المالية . ويبدو أن الممالة فى الزراعة 
مقصورة على البالغين من الذكور . والصناعة تشنمل على التعدين . 
ويبدو أن التقديرات «غصورة على العمالة داخل الؤسسات وبذلك 
يستبعد الحرفيين . والخدمات تششتمل على الحكومة » ولكن لا تشمل 
الجيثى , 
لالصدر : من وزارة التخطيط ( تقارير المتابعة » اعداد مختلفة , 


ان الزيادة الؤاضحة فى قطاع التشييد تبدو مالا فيها ٠‏ 
خالسد العالى , وأعمال الرى واستصلاح الأراضى ٠‏ والاستثمارات 
التى تمت طبقا لمشروع السئوات الجخمس ( /١935 2 195331/١95+‏ 
6 ) لا تعلل الا جزء!ا من الزيادة ٠‏ وهنا ولمرة أخرى ٠‏ استوعب 
«القطاع الثالث الجانب الآكير من الزيادة ( حوالى 8/ه زر ) هن قوة 
العمل ٠‏ ونظرا لأن شأنه شأن حجم الجيش (المستبعد غن البيائات) 
قد اتسع نطاقه بدرجة كبيرة أثناء الستينات , فان الأرقام تنزع 
الى اظهار انمو القطاع الثالث باقل من حقيقتة 3 

ويبدو أن البعيباب: العمالة فى قطاع الخدمات قد احتوى 
'التهديد بحدوث بطالة شائرة اذ أن هناك .دليلا ضعيفا .على وجود 
حطالة ذات. بال .على الأقل ,حتى ١956‏ أو حتى 19357 ٠‏ ولقد كشف 
تعدا ب عام لا عن وجود 11/0 متعطل أى أقل . من هر" من 
قوة. العمل٠2‏ كما أظهرت الدراسة الميدانيبة. بالعينة التي 3 


؟ 


فى الستينيات الى أن البطالة الحضرية تقدر يحوالى 5ر5/ ١‏ وكل 
ذلك ء. على أية حال ٠‏ يتظلب كثيرا من التحفظات ٠‏ كما أن مفهوم 
« اليطالة السافرة » لا يعنى الكثير فى الدول المتخلفة اللهم الا فيما 
يتعلق ببعض فئات العمال ‏ وهم المهرة والمتعلمون, فى القطاع 
الحديث ٠‏ وليس من اليسير الفصل بين الأنواع المختلفة لليطالة. 
فى الزراعة . كما لا يسهل تقديم تفسير خلو من الغموض 2 
لمعدلات الاشتراك المنخفضة قفبى قوة العمل التى يمكن أن, تعكس, 
السحابات طوعية أو جيرية . كما أنه من المستحيل فعلا التمييز » 
عند حافة قطاع الخدمات + بين أولئك الذين يقومون بأعمال ذات. 
قيمة وبين العاطلين ٠‏ 

الخلاصة 


ان التطورات التى سجلها هذا الفصل تميط اللثام عن شى» 
يتجاوز هيكل العمالة فى اقتصاد يتسع بندرة الأرض ٠»‏ وطبيعة 
استجابة هذا الهيكل للانفجار السكانى ٠‏ قفى مصي أسهمت 
الزراعة بنصيب محدود فى العمالة الجديدة بسبب ضيق الموارده » 
والمؤسسات والانتاجية المنخفضة والتكنولوجيا ذات العمل الكثيفه 
فى المزارع| العائلية والتى من شأنها أن تحد من مدى معامل 
الاحلال ٠‏ ولم يقدم التصنيع حلا فوريا ٠‏ فعلى الرغم من المعدلاته 
العالية لتكوين رأس المال ومعدلات نمو الانتاج » فان عدد الأعمال. 
الذى يضاف كل عام كان وسيظل لفترة طويلة ضئيلا نسبيا ٠‏ 
ان الحجم المبدثئى لقطاع الصناعة ‏ وهو دليل على التآخر وسبب له 
فى نفس الوقت ‏ مسثول الى حد كبير عن هذا الوضع ٠‏ لقد حادت. 
مصر عن نمط التنمية الذى وصفه كلاراك )١١(‏ وفيشر )١5(‏ ومن 
ثم خرجت عن التجربة التاريخية للدول المتقدمة التى أقامت عليهة 
أنماطها ٠‏ ان البلاد تتتقل من مرحلة كانت تسودها الزراعة الى 
مرحلة ثالثئة يتسع فيها بدرجة كبيرة نصيب نشاطات القطاع 


اين 


الثالث ٠‏ أما المرحلة الوسيطة الطويلة التى يسيبق خلالها نمو 
الصناعة , نمو الخدمات فييدو أنه قد أهمل ٠‏ ولم تتبع مصر أيضا ء 
نمط لويس حيث يتم اعادة توزيع العمالة من الزراعة الى الصناعة 
وحيث يعاد استيعاب البطالة الريفية تدريجيا ٠‏ 
وبدلا من أن يحدث ذلك حدنت اعادة التوزيع لصالح قطاع 
الخدمات , وهو قطاع مختلط يضم الكثير من النشاطات المشكوك فى 
قيمتها الاقتصادية + ان استيعاب البطالة فى نطاق الحخدمات 2 
الذى قد ييدو لآول وهلة كحل للصعاب التى يخلقها الانفجار 
السكانى 2 يثير فى الحقيقة طائفة من المشكلات ٠‏ فتحول العمالة 
من الزراعة حيث كانت تلك العمالة ستصير غير مستغلة استغلالا 
كاملا بدرجة متزايدة ٠‏ الى أعمال قليلة الأجر والانتاجية فى نشاطات 
خدمات معينة لا يمائل اعادة تخصيص العمل للصناعة ٠‏ فالعمالة 
لا تتعاون مع رأس المال فى هذه النشّاطات ومن ثم لا تولد فائضا 
اقتصاديا ٠‏ كما أنه من غير المحتمل أن يسهم نمو هذه النشاطات 
فى التنمية الاقتصادية عن طريق الوفورات الخارجية 
وعنهممصمعظ لومعكظ ) أو التقدم الفنى ٠‏ ان اعادة التخصيص 
التى تتح فى اقتصاد يكون فيه فائض من العمالة هى ‏ الى حد 
بعيد ‏ تحويل لمحل الفقر ٠‏ والتشغيل غير الكامل . والانتاجية 
المنخفضة , من قطاع فى الاقتصاد الى قطاع آخر أو من منطقة 
جغرافية الى أخرى ٠‏ 
لقد خلقت الحكومة فى هصر جانبا كبيرا من الأعمال الجديدة 
التى صارت متوفقرة فيما بن عامى /ا5151١‏ و0 ٠ ١91/0‏ وتذهب 
التقديرات الى أن أعداد المستخدمين فيها ( باستثناء الجيش ) قد 
ازداد من أقل من ٠٠٠ر١٠59‏ فى عام /1951 الى حوالى ٠٠٠رءلالا‏ 
عام ٠195و‏ ٠٠ءره؟ءرا‏ عام ١95353‏ لاا ٠‏ ومن الصعب أن نعتقد 
أن هذا التوسع الضخم كانت تبرره احتياجات الادارة العامة , 


/17؟ 


أو أنه أفضى الى زيادة مناظرة فى الانتاج الحقيقى لخدمات الحكومة ٠‏ 
ان اليطالة السافرة قد تم تفاديها أو احتواؤما عن طريق خلق عدد 
غفس من المستخدمين الذين يستغلون استغلالا كافيا ٠‏ ومستخدمين 
وموظفين حكوميين محيطين وغير أكفاء بالضرورة ٠‏ وعنا مرة أخرى 
يحتمل أن يكون الاسهام فى التئمية الاقتصادية سلبيا يسيب 
الآثار الاقتصادية الجمعية الناشئة ء عن عجز الميزانيات » على الطلب 
الاجمالى وعلى الاسعار وعلى ميزان المدفوعات , وتحويل الموارد من 
الاستثمار الى الاستهلاك ٠‏ ان اعادة تخصيص العماألة آلتى يفسرها 
بعض النظريين بأنها « محرك التنمية » قد تشتمل هنا على تحولات 
فى الدخول بقدر ما<تشتمل على نموها ٠‏ ويجب ألا تنتقد 
الحكومات , دون وجه حق 2 بسبب سياساتها ‏ فان المآزق التى 
تتعرض لها تلك الحكومات خطيرة وحريتها فى الاختيار مقيدة ٠‏ ان 
عدم كفاية سياساتها يعكس .ء :الى حد بعيد , الموارد غير الكافية 
لدولة متخلفة تواجهها مشكلة السكان ومعرضة لضغؤط داخلية 
وخارجية تطاليها سرعة التئمية ٠‏ 


"16 


ترات يي عالمشل 


:..ء وتكن المقصود هو الانسان ! والانسان 
نغسه عنددا يصبح اذن مرضصع الاهتمام » 
سانت جون بيرل 


مهقلمة 


ان 'نقويم التنمية الاقتصادية بمصر خلال السيعين سنئة 
الماضية قد يكون عملية ناقصة ما لم يتضمن تحليلا للتغيرات التى 
أعترت توزيع الدخل ٠‏ وتكتسب هذه المسألة أهمية فى نطاق هذه 
الدراسة وداخل مضمار التنمية الاقتصادية الآكثر شمولا ٠‏ ان 
السياساتم الاجتماعيةا وإلاقتصادية التى ترسمها الثورة غالبا 
ما تحركها أو على الأقل تبررها أهداف توزيعية , كما أن الكثير من 
هذه السياسات ‏ مهما كانت أهدافه المحددة ‏ كان لها تأثير متفاوت 
على دخول الجماعات الاجتماعية المختلفة ٠‏ واذا توخينا المزيد من 
التعميم » فان التحسينات التى جاءت فى مستوى معيشة الطبقات 
الفقيرة . وانخفاض درجة التفاوت فى الدخول المصحوب بزيادات 
فى دخول الطوائف الأقل ثراء » وتوزيع أفضل للخدمات العامة مثل 
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 2 وتوفير مزيد من الفرص 
المتساوية للفقراء كلها معايير وثيقة الصلة بتقيدم التنمية 
الاقتصادية ٠‏ ومن الأمور التى تعتبر فى حد ذاتها , ذات أهمية : 
القيام بدراسة التغيرات التى اعتورت أنماط توزيع الدخل الناشئة 
عن التفاعل الطبيعى للقوى الاقتصادية والديموجرافية فى اقتصاد 


رضن 


يتسم يفائض العمالة ٠‏ وعلى نحو أكثر أعهمية , فان اهتمامنا ‏ وكما 
يوحى بيتا الشعر الموجودان على رأس هذه الفصل ‏ ينصرف الى 
السكان الحقيقيين الفلاحين والعمال , والكتبة من موظفى الحكومة 
إلى جانب آخرين كثيرين ‏ أو فى حالة عدم وجودهم ‏ ينصرف الى 
الفئات التى ينتمون اليها ٠‏ والأسئلة هى : كيف سارت الأمور 
بالنسبة لمختلف فئات الشعب فى ظل الثورة » وأيها استفاد 
اقتصاديا وأيها تحمل خسائر نتيجة للسياسات والأداء خلال 
العشرين سنة الماضية . وما مدى ما عاد على كل واحدة منها ؟ 


ان التغييرات التى تلحق متوسط الدخل الحقيقى للفئات 
المختلفة المتصلة بعضها ببعض محسوبا بالأرقام الملحردة . والتغيرات 
النسبية للفئات همى الجوانب الجديرة بالبحث » فالتنمية الاقتصادية 
تنطوى على نماء الدخل وعلى ت<ولات هيكلية ٠‏ ومن الممكن أن 
نتخيل حالتين متطرفتين : واحدة منهما تتراكم فيها جميع المكاسب 
فى هيئة متوسط أعلى للدخول للفئات المميزة المختلفة بيد أن 
نصيبها فى العدد الاجمالى للسكان يظل ثابتا ٠‏ وفى الثانية يظل 
متوسط الدخول ثابتا ولكن حجم الفئة الأكثر رعاية يزداد بالنسبة 
لحجم الفئات الأخرى ٠‏ وقد يطلق على الحالة الآأخيرة وضع عام 
لنموذج لويس نظرا لأآن نموذج التنمية الاقتصادية عنده فى 
الظروف التى يكون فيها فائض من العمالة يؤدى الى ارتفاع نسبة 
قوة العمل الصناعية بالنسبة لقوة العمل الزراعية دون احداث 
تغييرات فى مستوى الأجور الحقيقية ٠‏ ان المزايا التى تحدث لرة 
واحدة فى الآجور تعود على العمالة المحولة من الزراعة الى الصناعة , 
ولا تعود على العمال الذين يشتغلون بالفعل فى هذين القطاعين ٠‏ 
وفى الواقع العملى يكون مكان التغييرات التى تعترى توزيع الدخول 
بين هاتين الحالتين المتطرفتين اللتين قد تفيدان كتقطتين يمكن الرجوع 


*؟١‎  داصتقالا‎ 


اليهما ٠‏ وسوف يكون من الطريف أن نتعرف على ما اذا كان الموقفه 
المجبرى _ بقتورب..من. وإحدة. .من. هاتين الجالتين أم لا ٠‏ 


يك العوامل المؤدية للتغييراتٍ فئ توزيع الدخل متعددة الى 
أنه قد تون من غير المجدى محاولة حصرها ٠‏ والواقع أن 0 
التى تعترقى جميّع المتغيرات الاقتتصادية زالديمجرافية . والمؤسسات» 
والسياسات التى درست. فى هذا الكتاب هى فى صميم الموضوع * 
فان. توزيمع الدخل يتصل فى المقام الأول بتوزيع الثروة البشرية 
وغس البشرية فى المجتمع ٠‏ واستصلاح الآراضى ٠‏ والتأمينات 
كلها وتيقة الصلمة بهذا التحليل ٠‏ ان توزيع الدخل هوي النتيجة 
لقوى السو ق التى يتم توجيه عملياتها والتأثير عليها عن طريق” 
السياسة داخل اطارات تنظيمية معينة ٠‏ وان التغييرات التى تحدث. 
فى محددات هذه القوى ( كالعرض » والطلب ومدى أوجه القصور 
فى السوق . ومن ثم بعض المتغيرات مثل الانتاجية والنماء السكانى 
والهحرة وما الى ذلك ) ٠‏ وفى التنظيمات أو قل 2 فى السياسات 
الخاصة بالدخل أو الأسعار أو العمالة هى موضع اهتمام ٠‏ ونظر1 
لآن الاهتمام منصب على الدخل المتاح للقطاع العائلى 2 فان التأثير 
المختلف للغرائب وتحويلات ال : والتغييرات الى تطراً على 
معدل التبادل دل التجارى جارى_الخارجى والداخل ٠‏ كلها مسائل تستاهل. 
النظر ٠‏ وفى النهاية فأآن فان اسمتهلاك الس للع العامة المجانية وهى عنصر 
من عناصر الدخل الحقيقى له اتصال بهذا الموضوع ٠‏ 

ان ما يعوق القيام بتحليل شامل وواسع لتوزيع الدخل هو 
عدم توقر البيانات ومدى هذه الدراسة ٠ )١(‏ فنحن على سبيل 
المثال غير قادرين على أن نفسم مجلا لمندنيات وريئز 
( 5علاتنان) تتمع1].02 ) ولا أن نحسب معاملات جينى 5أمع 001 لصل0 . 
وهذًا عائق نأس ف له بعض الشىء . لأن هذه التدابيي 


لون 


التى تتفاوت نسييا من عدة واح ء ان عاجلا أو أجلا 2 
لا تكشف عن أى الفئات قد تحسن حالها وأيها قد ساء حالها 
أثناء العملية ٠‏ وبالرغم من أن التحليل فى هذا المجال سوف 
يكون جزئيا والنتائج غير نهائية , فان القيام بمحاولة لتقييم اتجاه 
( وفى بعض الحالات تقييع المدى ) التغييرات الرئيسية فى توزيع 
الدخل قد تعطينا نتائج مثيرة للاهتمام * 


المزايا الاستهلاكية للنمو الاقتصادى 

الاستهلاك هو من بين الأهداف الرئيسية للنشاط 
الاقتصادى ‏ سواء للاستخدامات الآنية أو المؤجلة ٠‏ ومن ثم غان 
الاستهلاك_الحقيقى للفرد الواحد ( 82518 معم ) هو مؤشر 
الاقتصادى خلال العقدين الماضيين ٠‏ ويقدم الجدولان 2١07-5‏ 
الى كن بعض البيانات المتصلة بهذا الملوضوع كالاستهلاك 
الخاص للفرد الواحد الذى خفض على أساس الرقم القياسى 
للتكاليف المعيشية . مثل التقديرات الخاصة بمتوسط استهلاك 
السعرات الجرارية 3 والبروتينات والمنسوجات 7 والتخفيض عن 
طريق استخدام الرقم القياسى الرسمى لتكاليف المعيشة قد يوالغ 
فى اظهار نمو الاستهلاك الحقيقى للفرد بأكثر من حقيقته ٠‏ ولكن 
تقييم الانحرافات المتعلقة با موضوع » أمر غاية كى الصعوبة ٠‏ وثمة 
نقطة ضعف خطيرة فى البيانات تتمثل فى أن أرقام الاستهلاك 
الخاص فى الحسابات القومية تحسب بطريق الاستبعاد 2 ومن ثم 
لا يمكن الاعتماد عليها الى أبعد الحدود ٠‏ 


وفى مجال تفسير الجدول يكون من الضروى أيضا أن نضح 
فى اعتبارنا الآثار الناجمة عن الضرائب غير المباشرة التى لا يمكن 
استخلاصها من المجموع الكلى بأسعار السوق الجارية ٠‏ ومن غير 


رفور 


المحتمل أن الفشل فى استيعاد الضرائب غير ١'باشرة‏ يشوه كثيرة 
جدا الصورة فيما بين 196019 ١93509‏ اذ أنها كانت تميل الى 
الزيادة أثناء هذه الفترة بنفس المعدل الذى يزيد به الناتج اللحلى 
الاجمالى ٠‏ والاستهلاك الاجمالى الخاص ٠‏ ومع ذلك ففى الفترة ما بين. 
5 وا ء/!9١‏ ازدادت الضرائب غير المباشرة بمعدل أسرع من 
الناتج المحلى الاجمالى بأسعار السوق وحتى بمعدل أعلى من الاستهلاك 
الاحمالى الخاص ٠‏ وهكذا كان الاستهلاك الخاص الحقيقى للفرد 
الواحد يتزايد بمعدل أبطأ بكثير ‏ قى الستينيات ‏ مما يظهر عليه 
فى الجدول ١ ٠١‏ يلد ٠‏ وهذه الاعتبارات قد أظهرت على نحو أكثر 
تناقصا مما يبدو من الجدول ٠‏ الفرق بين معدلات النمو العالية فى. 
الحخمسينات وأوائل الستينات والمعدلات المنخفضة للغاية خلال بقية 
الفترة ٠‏ وان سلوك استهلاك الفرد الواحد من السعرات الخحرارية 
والبروتينات يؤيد الى حد مآ هذه النتائج بالرغم من أن البيانات 
هناك توحى بأن نقطة التحول قد حدئت بعد سنوات قليلة ٠‏ غير 
أن هذا الاختلاف قد يمثل ببساطة التعديلات المتأخرة فى تشكيلة 
الاستهلاك لأن الناس قد يوفرون نفقات أخرى أمام حاجتهمم. 
للطعام ٠.‏ 


ا#) كانت حساباتنا على أساس الافتراض المعقول غير المش فوع بالبراهين. 
والذى يذهب الى أن ثلاثة أرباع اجمالى الضرائب غير المباشرة تقع على كاهل 
الاستهلاك الخاص © وأن متوسط معدل النيو الستوى للاستهلاك الفردى كان 
بقدر بصفر هيما بين 71/1130 و ١/85‏ وكان سلبيا عقب 1938/1556 . 


انض 


[١ ل‎ ١. الجدول‎ 


الارقام القياسية للاستهلاك الاجيالى واستهلاك الفرد الواحد ( 111./14615 1 


و 


الرقم القياسى الرقم اأقياسى متوسط معدل 
اتات الاستهلاك الاجمالى (ارقم القياسى ‏ الرقم القياسى للاستهلاك الخاص الئمو السنوى 
الخاص (اسكان لنفقات المعية ة للفرد الواحد للاستهلاك الحقيقى 
( بالاسعار الجارية ) (بالاأسعار الثابنة ) للفرد الواحد 
51د 7/7 40/>7ا4ا4اا 00 
ماه 6 6 ٠6‏ 1 
37 116 111 .1 ليل ر؟ 
اذل ىل قل يكل كل مادم 
موي كيف 1 يفن 1 1 
كم .ا 1 15 .15 بدل كادء 


ااا ةا اا ا امم 
المصادر : الأرقام محسوبة على أسياس ببانات من وزارة التخطيط ٠.‏ تقارير المتايفء وتعدادات السسكان وااؤشرات 
الاحصائية المدهاز أمركرى للتع.ئة ائعامة والإحصاء 2» والانك الاهلى المصري ( الندرة الافتصادبة أعراند 
ختلفاء 
, 


الجدول 5١.‏ ؟ 
الاستهلاك الفردى من القذاء والمنسوجات 


السسنوات ‏ السعرات الحرارية اليرونينات بالجرام الاقمشة القطنية 


ف البوم فى اليوم بالكيلوجرام فى العام 
اماه النق3© /اد؟ ع" 
"1/١‏ 01" عبر متوفر ضرف 
1 اران ةع أهر؟ 
لوف كك /اي1 مدر؟ 


ال زاوم؟ ا( اعرف 9ر15 


الصادر : الجهاز المركزى للتعيئة العامة والأحصاء » الزيادة ف أالسكان فى 
جمهوربة مصر العربية » 1914 » الؤشرات الاحصائية . 


وقصارى القول ان معدل نماء الاستهلاك الخاص للفرد الواحد 
الذى يقدر ب "١ارك/‏ سنويا على أساس الأرقام الواردة فئ المدول 
١ ٠‏ قد لا يكون فى الواقع قد تجاوز 3را/م سنويا , والمكاسب 
التى تم تراكمها كانت قبل عام ١985‏ أو +٠ ١935‏ وقد ازداد 
استهلاك الفرد من السعرات الحرارية والبروثيئآات بمتوسط معدل 
سنوى قدره لاكرا/ و لالارا/ على التوالى 2 كما ازداد منوسط 
المعدل السنوى للمنسوجات ب ١5ر5”/م ٠‏ ويبدو أن هذه المعدلات 
نتمشى مع المعدل المقدر ى تراز لاستهلاك الفرد الحقيقى ٠‏ 

ان المزايا“التى تتحقق من النمو الاقتصادى تتخذ أيضا شكل 
استهلاك فردى أعلى من السلع العامة مثل التعليم ,2 والصحة , 
والخدمات الاجتماعية . والمرافق العامة وما شابه ذلك ٠‏ ولقد تم 
استعراض التطورات التى وقعت فى هذه المجالات فى فصل سابق ٠‏ 
لقد كان نمو هذا التوع من الاستهلاك ويبصفة خاصنة بالنسبة 


امرض 


للتعليم نموا سريعا ٠‏ وعلى اساس الاستنتاج زادت النفقات العامة 
سنويا ( مع تخفيض النفقات الحكومية الاجمالية بالأسعار الحالية على 
أساس رقم قياسى مركب يشتمل على الآجور فى الحكومة والأرقام.. 
القياسية لأسعار الجملة ) ٠‏ أما استهلاك الخدمات العامة مثل. 
الدقاع 2 أو الأمن. الداخلى أو القضاء فيتطوى على مفهوم صعب نظرا 
لأنه قد تكون هناك علاقة بين كيف ( وقى بعض الحالات حقيقة ) 
الخدمة المقدمة والنفقات العامة ٠‏ وأخيرا دعنا نلاحظ التدهور 
الواضح فى درجة قيام المرافق بواجباتها فى المدينة , هذا التدهور 
الناجم عن عدم القدرة على توسيع نطاق شبكة النقل العام بحيث. 
يجارى الطلب عليها (*) ٠‏ 


بعض ملامح الدخل والثروة فى عام ١9515‏ 

مما لاشك فيه أن توزيع الدخل كان لا يتسم بالتوازن ١‏ على 
نحو كبير , عندما استولى الضباط الأحرار على مقاليد الأمور عام 
٠ ١9861‏ ذلك أن استقطاب المجتمع المصرى دين جماعة صغيرة من 
العائلات الغنية جدا والعديد منها . بما فيها الأسرة المالكة + 
لا ينحدر من أصل مصرى ودين السواد الاعظم من الشعب الفقير , 
حاء نتيجة عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية معقدة + وان سوع 
توزيع الدخل والثروة وهى الصفة التى تشائرك فيها معظم الدول. 
المتخلفة » كان قد تفاقم فى مصر بسبب بعضى ملابسات تاريخية 
خاصة بها فى القرن التاسيع عشر ( آلا وهى تكوين الاقطاعيات. 
الواسعة عن طريق الهبات التى متحها الحاكم أو الدولة ) , ثم بعد 
ذلك عن طضريق نظام « الحرية الاقتصادية  »‏ (ععنهط-دءووتضة) 


(ه) وكافة المرافق العامة الأخرى : المياه والكهرباء والمجارى وتبرهة 
( المترجم ) . 


يفف 


.وهو النظام الذدى يتيح 2 فى بلد يفتقر الى المهارات البشرية ومعرض 
للضغوط السكانية . للأقلية الضئيلة أن تختص بقوائد النماء 
الاقتصادى ٠‏ 

وقد كان تركيز الثروة ظاهرا وأكثر ما يظهر فى الأرض اذ أن 
حوالى ألفين من الأفراد الذين يمثلون عددا أقل من العائلات كانوا 
.يملكون حوالى ©5/ من المساحة المنزرعة ٠‏ ولكن هذا التركيز كان 
هو السمة المميزة للقطاعات الأخرى من الاقتصاد ٠‏ ولم تكن تنطوى 
سوق العقود الآجلة للقطن فى الاسكندرية على أكثر من أربعة وعشرين 
بيتا من بيوت السماسرة ٠‏ كما أن صادرات القطن التى كانت تمثل 
أكثر من //86٠١‏ من صادرات البلاد م كان يقوم بها عدد صغير من 
البيوتات الكبيرة التى يسيطر عليها عمالقة مثل فرغلل باشا , 
ويحيى باشا وروبرت حورى . وقلة من الآخرين ٠‏ وقد كان هناك 
ستة بنوك ء من الأربعة والعشرين بنكا العاملة فبى مصر عام 2,196:5 
تقدم 8/ا/ من السلف و هغ8/ من الودائع ٠‏ وقد كان بنك باركليز 
وحده مسئولا عن 8553/ من الودائع وفى قطاع الصناعة سادت 
بعض الاحتكارات أو احتكارت القلة فى كثير من الصناعات ومن 
بينها الصناعات الكبيرة نسبيا مشلل تصنيع المواد الغذالية 
والمنسوجات ٠‏ وقد كانت هناك مجموعتان قويتان هبى بنك مصر 
وعبود يمتلكان جانبا هاما من رأس المال المصرى المستئسر فى 
القطاع الحديث ٠‏ ولقد قام بنك مصر بانشاء تسم وعشرين شركة 
فى أوقات مختلفة بعد تأسيسه عام ٠ ١9:5:‏ وكانت رئاسة مجالس 
ادارات هذه الشركات تعطى عادة لأعضاء مجلس ادارة البنك ٠‏ 
ولقد كشفت احدى الصحف عام ١97٠0‏ عقب تأميم البنك أن خمسين 
شخصا كانوا يمتلكون ؟5/ من الأسهم منهم عشرة كانوا يمتلكون 
/6“٠‏ فى حين كأن يمتلك عبود وحده 5١/ز‏ (؟) ٠‏ وان قوائم كبار 
المساهمين وملاك الشركات الكبيرى فى القطاع الخاص التى نتثسرت 
عقب التأميمات والحراسة التى تمت عام ١95١‏ تضم ستمائة آسم 
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يبدو أن بعضها يتكرر غالبا ٠‏ وبتحليل تكوين مجالس ادارة 
الشركات الصناعية عام ١951‏ , وجدنا أن تسعمائة وستين شخصا 
( منهم 516 اسما مصريا من الأسماء المعروفة ) كانوا يسغلون 
جميع الوظائف وأن عددا لا بأس به منهم يرأسون العديد من., 
مجالس الادارات أو يكونون أعضاء فيها ٠‏ ولم يحدث حتى عام 
45 أن حدد القانون (©د) الذى قصد به اصلاح الشركات , عدد 
عضوية مجلس الادارة المسموح بشغلها للفرد الواحد . بسرت 
وحدد مناصب عضو مجلس الادارة المنتدب باثنين ٠‏ رمن فاحية 
ثانية لايعرف سوى القليل , عن توزيع العقارات الموجودة فى المدن 
وهو أمر يتطلب بحثا مضنيا فى أرشيف «صلحة الضرائب حتى, 
اذا أمكن الوصول اليه ٠‏ أما فيما يتعلق بتحارة الجملة 2 والتصدير 
والاستيراد فهناك فى الاحصاءات ما يدل على درجة كبيرة من تركزها 
لدى البعض ٠‏ 

ان البرجوازية المالكة للأرض والبرجوازية الصناعية لم تكن. 
تمثل فئتين تختلف الواحدة عن الأخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن هناك 
حالات جديرة بالذكر للاك أراض كيار جد .2 لم يحدث أن امتلكوا 
سهما واحدا فى شركة من شركات القطاع الحديث 2 وحالات أخرى, 
لرأسماليين جدد لم يكن لديهم سوى القليل من الآأرض أو ليس 
لديهم شىء منها على الاطللاق ٠‏ وعلى الرغم من ذلك غخقد كانت. 
ثروة البرحجوازية المصرية والأحنبية موزعة على الآأرض » والعقارات. 
فى المدن . والسندات الحكومية والأسهم ٠‏ كما أن الدرجة العالية: 


(#) اللمقصود هو العانون رقم 51 لسسنة 1186 المعدل للقانون رقم 1١١4‏ لنة 
٠117‏ <دوقضت المادة 59 انه لا يجوز لأحد ‏ بصفة شخصية أو بصفته بائياء 
عن الغير ب أن يجمع بين غضوية مجالس اءرارة #كثر من ست شركات المساهمة .. 
ولا تدخل فى حساب هذا النصاب عضوية مجالس ادارة شركات المساهمة التى لم 
بض عاى انششيائها خمس سنوات ( المترجم ) - 


ارم 


عن التركيز لم تكن تنطوى على غياب الرأسماليين الصغار : ذلك 
أن بنك مصر قد شجع ملاك الأراضى المتوسطين » والمهتيين الموسرين. 
وموظفى الحكومة . والمستثمرين ( من أراضى أو سندات ) والتجار 
على اقتناء أسم الشركات ٠‏ 

ولقد كانت التفاوتات فى الدخول الناتجة عن هصذا التوزيع 
للثروة . كبيرة بدرجة مفرطة ٠‏ ففى عام ١460٠‏ بلغ دخل الآسرة 
“التى لا تمتلك أرضا حوالى ستة وعشرين جنيها مصريا فى السنة + 
ولعله كان هناك *ر١‏ مليون أسرة مثلها ( أنظر الاحصاء الوارد 
فيما بعد ) فى <ين أن ملاك الآراضى الذدن يملكون خمسمائة فدان ب 
.وكان هناك ٠‏ مثلهم يملكون أرضا تزيد مساحتها على هذا القدر ب 
كان يحصل على ثلاثين جنيها فى السنة ايجارا للفدان الواحد أى 
كان يبلغ دخله الاجمالى فى السنة خمسة عششر ألف جنيه مصرى 
يضاف الى ذلك نصف هذا المبلغ ذلك اذا قام هو بزراعة الأرض 
.بطريقة مباشرة دون تأجير ٠‏ وقد كان تأثير ضرائب الأراضى طفيفا 
على هذا الدخل الذى كانت تكمله ‏ على أية حال عائدات من 
موارد أخرى للثروة ٠‏ غففى عام ١98017‏ كان العامل غير الماهر فى 
صناعة البناء أو فى الصناعة يحصل على أجر يتراوح بين خمسة 
عشر وعشرين قرشا فى اليوم أو ما يتراوح بين 5٠‏ الى 5١‏ جنيها 
فى السنة ٠‏ فى حين كان هناك الرأسمالى الذى يملك /٠١‏ من أسهم 
شركة نسيج تقوم بتشغيل خمسة آلاف شخص ٠‏ ان متوسط 
الأجور يساعدنا على الوقوف على قيمة الآجور ونصيبها من القيمة 
الكلية المضافة ونصيب الربح الاجمالى ٠‏ 

وأخيرا اذا افترضنا أن /٠١‏ من الأرباح الاجمالية كانت توزع 
فى هيئة كوبونات ( ففى عام ١95/8‏ كانت الأرباح الموزعة تمثل 
*5/ من الأرباح الاجمالية فى المتوسط , ولكن ينبغى أن نلؤم الجانب 
المنخفض تماما ) , فان الدخل الاجمالى للرأسمالى من أسهمه فى 
الشركة لابد أنه كان يصل الى عشرين ألف جنيه عام 9194015 ٠‏ 


ين 


التغيرات 


( 1 ) الزراعة 


ان قانون الاصلاح الزراعى هو العامل الرئيسى فى التغييراته 
5 اعترت توزيع ملكية الآراضىٍ الزراعية .ومن تم فق كان له 
ثير غالب على التغيرات ‏ التى لحقت توزيع الدغل ٠‏ ان التأثير. 
ار للقوانين المتتالية كان هو القضاء على الفئة العلدا الناشئة 
عن توزيع ملكية الأرض ,2 وبذلك يتحسن التوزيع النسبى للدخل. 
والثروة ٠‏ وفى الفترة الانتقالية التى تم فيها اعادة توزيع المزارع 
الكبيرة التى نزعت ملكيتها من أصحابها , كان الاصلاح الزراعى 
ينطوى على تحول بسيط فى الدخل من كبار ملاك الأراضى الى 
الدولة ٠‏ كما أن التحسينات التى أدخلت على التوزيع النسبى 
للدخل لم تكن مصحوبة بارتفاع فورى فى دخل المستفيدين. 
المحتملين من الاصلاح الزراعى اذ أنه لا يوجد دليل على أن هيئات 
الاصلاح الزراعى كانت تدقع للعمال فى الاقطاعيات المنزوع ملكيتها 
أجورا أعلى من أجر السوق ٠‏ وبالرغم من أن الايجارات التى حددت 
عقب قانون الاصلاح الذى صدر فى عام ١96017‏ كانت أقل من ذى 
قبل , فان هذا الانخفاض كان بسبب ظروف السوق بقدر ما كان 
بسبب الشروط التى قضى بها القانون , وانه لمن الصعب تكوين. 
رأى بشأن مدى تحسن احوال المستاجرين للمزارع الكبيرة التى 
كانت تديرها هيئات الاصلاح عقب نزع الملكية ٠‏ 
وعلى أية حال فانه كان يجرى باستمرار اعادة توزيع الأرض. 
( بالرغم من أن الفترات التى تمر بين الاستيلاء على الأراضى 
وبين توزيعها على المستفيدين ديعنى أن هيئة الاصلاح كانت تحتفظل 
برصيد كبير ) ٠‏ ولكن نوضح هنا مرة أخرى أن المرحلة الأول من 
الاصلاح الزراعى لم تكن تنطوى على حصيول المستفيدين على دخول 


ضضة 


أكثر ارتفاعا ٠‏ وكما شرحنا فى الفصل الرابع ثبان المستفيدين 
-حتى عام ١168‏ كانوا مسئولين عن دفع التعويض الكامل لثمن 
الآأرض بالاضافة الى رسوم اضافية كما أن الدين كانت تحسب عليه 
فائدة عر ٠‏ 

وقد قدر صعب 5888 أن التكاليف السنوية عن كل فدان 
.ربما وصلت الى مستوى الايجارات التى كانت تدقع قيما مضى (5), 
ان لم نكن أعلى منها » وهكذا ظل الدخل المتاح للمستفيدين منخفضا 
كما كان من قبل وبهذا تكون المزايا الحقيقية قد أرجئت ثلاثين عاما ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان أص<اب الأراضى تسلموا من الدولة سندات 
لا قيمة لها فى حقيقة الأمر ٠‏ 

وهكذا وحتى عام/694١:‏ أصبحت الدولة . على نحو ما .2 هى 
المستفيد الرئيسى من الدحو المحولة عن طريق الاصلاح ٠‏ ومع 
ذلك تم تغيير القانون فى عدة مناسبات عقب عام ١508‏ ودائما 
ما كان التغيير لصالح المستفيدين من الاصلاح الزراعى ٠‏ فمنذ 
عام ١9535‏ كان القسط السنوى للسداد يصل الى مبلغ- اسمى ٠‏ 
وبعد هذه التغييرات كان نقل الملكيدة ينطوى على زيادات كبيرة فى 
الدخل للمستفيد ٠‏ ان المبلغ الذى قد يزداد به الدخل قد يكون 
مساويا للأيجار منقوصا مته /٠١‏ و0٠/‏ تمثل ضرببة الأراضى 
مضافا اليها رسوم المستأجر السابق . ومبلمغ مماثل بالاضافة الى 
عنصر الربح بالنسبة لمن كان عاملا أجيرا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن البيانات غير كاملة بدرجة كييرة فانه من 
الممكن عقد مقارنات تقريبية بين بعض ملامح توزيع دخول الزراعة 
عام نادلا وعام 6 ٠*‏ ولقد قدرنا عدد الآأسر غير المالكة للآأرض 
1 والتى تعرف بأنها ليست مالكة ولا مستأجرة للأرض ) فى عام 
ب 0..رءلاكر١ا‏ أسرة وثى عسام 6 ب م6.درءة؟ 
أسرة (5) ٠‏ وكان متوسط الأجور اليومية للذكور البالغين يتراوح 


حرس 


بين عشرة قروش واثنى عشر قرشا . وبين عشرين واثنين وعشرين 
قرشا . وكان عدد أيام العمل فى الستة ٠ه١‏ و0١م١‏ بوما على 
التؤالى ٠‏ وبناء على افتراضات معينة خاصة بتكوين الأسرة العاملة 
وبمعرفة تفاوت الأجور على أساس الجنس والسن . يكون فى الامكان 
تقدير متوسط الدخل السئوى. للأسرة التى لا تملك أرضا بف 58" 
جنيها مصريا عام و 8ه جنيها مصريا عدم ٠ ١956‏ ونظرا 
لأن تكاليف المعيشة القروية قد ازدادت بحووالى ١٠٠ا/‏ بين هذين 
العامين . فيبدو أن الزيادة فى الدخل الحقيقى تصل الى *5/ر الأمر 
الذى ينطوى على متوسط معدل نمو يقدر ب 4رال/ر سنويا + ومن 
الممكن أن يكون بعض هذه المكاسب قد فقد بعد عام ١956‏ ولكن 
لعدم توافر المعلومات الحديتة بشأن الأجور فانه لا يمكن التقدم 
باقتراحات محددة ٠‏ والجانب المثير للاهتمام فى هذا التغيير هو 
الهبوط فى الأرقام المطلقة الخاصة بالأسر التى لا أرض لها ( كما 
عرفناها ) وكذلك الارتفاع فى الدخول الحقيقية ٠‏ كما آن نصيب 
الآجور المدفوعة من القيمة الاجمالية المضافة ( أى نصيب العمال 
المعدمين من الدخل الزراعى ) يبدو أنه قد انخفض قليلا من 79 
الى 4ل ٠‏ وفى عام ١96٠‏ كانت حوالى ٠٠٠رلا4لا‏ أسرة ويفية 
( كمستأحرين أو كملاك ) تمتلك مساحات ثقل عن خمسة أقدنة 
اللواحدة ٠‏ وهنا مرة أخرى يكون من الممكن القيام بتقديرات 
تقريبية لمتوسط دخلها من البيانات الخاصة باجمالى القيمة المضافة 
للفدان الواحد ٠‏ وبالايجارات وبتكوين الحيازات ٠‏ ويقدر متوسط 
الدخل بعد خصم ضريبة الأراضى ولكن دون خصم اجمالى المصروفات 
الرأسمالية بثمانية وسبعين جنيها مصريا فى السنة , كما أن نصيب 
هذه الفئة من الدخل الزراعى الاجمالى هو هرلا١/ر ٠‏ وعل أية حال 
قان هصذا! المتوس_ط يخفى نوعين من تفاوت الدخل : الأول 


انون 


هو التفاوت بسن إاللاك والمستأجرين وهو فى نطاق ١٠ا/ي‏ 
للفدان الداخل فى الحيازةء أما التفاوت الثتانى عهو بين. 
الحيازات ذات المساحات المختلفة ٠‏ كما أن التقديرات الخاصة بعام 
6 تقريبية بدرجة أكيرى ٠‏ ويقدر عدد الحيازات الصغيرة 
1ن ٠٠٠ر١6ثر١‏ + ومتوسط الدخل السنوى بحوالى ١١8‏ جنيها 
مصريا » كما أن نصيب هذه الفتة من الدخل الزراعى الاجمالى فيقدر 
ب 755 ٠‏ ولآن تغيرات متوسط الدخول بالنسية للفلاحين الملاك 
يتأثر على نحو شديد بالتغيرات التى تعترى تركيب فئة الملكية 
موضع البحث ٠»‏ فانه يكون من المفضل تقييم التحسن الحقيقى من 
واقع نمو الدخل الحقيقى للفدان الواحد ٠‏ وان عقد مقارنة بين 
565 و90:ه95١‏ ( لأن سنة ١96٠‏ كانت سنة ازدهار ولا تصلح 
أساسا للمقارنات ٠‏ اذ أن الدخل العائد من مصادر أخرى غير الأجر 
فى مجال الزراعة المصرية آنذاك كان متأثرا على نحو قوى بأسمعار 
القطن فى العالم ) 2 يشير الى أن القيمة المضائئة الاجمالية للفدان. 
الواحد التى خفضت عن طريق استعمال رقم قياسى تكاليف المعيشة 
فى الريف ء قد زادت بنسبة نتراوح بين /5١‏ » 90/ , أو بمتوسط 
. معدل نمو سنوى يتراوح بين هدرايير و 8رال/ ٠‏ ان القيمة المضافة 
الاجمالية مؤشر غير دقيق , وان كان غير مضال كثيرا » للدخل. 
الخاص بصغار الملاك ٠‏ فان بعضا منهم ‏ على أية حآل ‏ يستأجرون 
الأبدى العاملة ٠‏ فاذا حسينا صافى الأجور فاننا نجد أن المعدل 
الحقيقى للنمو فى الدخل سوف ينخفض ٠‏ وبالنسية للمستأجرين. 
الصغار فيتعين حساب صافى الايجارات أيضا ٠‏ ولعل المستاجرين 
قد استمتعوا بمعدل أعلى لنمو الدخل الحقيقى خيما بين ١951‏ و 
6 اذ أن الايجارات لم ترتفع بنسبة ارتفاع القيمة الاجمالية 
المضافة ٠‏ ولكن ليست هناك بيانات كاملة ٠‏ وأخيرا دعونا نشير 
الى أن فئة « من بحوزون أقل من خمسة أفدنه » كانت تضم عام 
6 المستفيدين من الاصلاح الزراعى ٠‏ وأن الزيادة فى دخل 


55 


حمذه العناصر الجديدة أكبر بكثير من الزيادة التى تحققت للملاك 
القدامى الذين تشملهم الفئة ٠‏ 

وثمة تغيير هام فى توزيع الدخلل الزراعى فيما بين عامى 
5 و ١110‏ يتمثل فى اختفاء فئة الحيازة التى تزيد على مائة 
فدإن « من هيكل الملكية » + ان فئة «المائة فدان هما فوق » 
كانت تمتلك فى عام ١96٠‏ ما يقدر ب ه"ث/ر من الدخل الزراعى 
الاجمالى ٠‏ وقد وصل متوسط الدخل من الأرص ٠٠٠ر5١‏ جنيه 
مصرى فى السسنة , أى 55٠‏ ضعفا لدخل الأسرة التى لا تمتلك 
أرضا ٠‏ ومع ذلك . ففى عام ١9538‏ كان هناك ٠٠٠ر١؟؟‏ قدان 
موزعة على حيازات تبلغ كل منها مائة فدان وكانت تمثل حصة 
تقدر ب 5/ من الدخل الاجمالى للزراعة ٠‏ ويقدر متوسط الدخل فى 
هذه الفئة ب ٠١‏ جنيه مصرى سنويا قبل حسم الضرائب + وعلى 
الرغم من أن الضرائب تحسم جانبا هاما 2 فقد ظلت هناك أوجه 
تنفاوت ضخمة فى الدخل بين العمال الذين لا يملكون أرضا وكيار 
ملاك الأرض الباقين فى عام ٠ ١95708‏ وعلى أية حال فان تحديد الحد 
الأقصى الجديد للملكية بخمسين غدانا سوف يقلن من أوجه التفاوت 
مرة أخرى ٠‏ 

ونورد فيما دلى مقارنة لأنصبة الدخول الزراعية الخاصسة 
يالفئات المختلفة تلخص ذلك : 


الفثشسة +150 15 
35008 

آسر لا تملك أرضآ 3 - 
أصحاب حبازات تقل عن ه أفدنة هر/ا1آ : ان 
؟صحاب حيازات الكانة فدان فما فوق .ده" 1 
يعن يت 


ويصطدو أن هناك زدادة حدثت فى تصيب الفئة المستثنات 
من التحليل ( وهى بصفة رئيسية الحيازات التى تبدأ من خمسة 


زف 


أفدنة حتى أقل من ماثة فدان ) ٠‏ وليس هذا مثرا للدهشة لأن 
هذه الفئة تضم كلا من ملاك الآرض الكبار السابقين الذين ترك 
للواحد منهم أقل من مائة فدان , والذين قد لا يزالون يمتلكون من 
“/ الى 5/ من الدخل الاجمالى للزراعة 2 كما تضم الفئة المستقرة 
تمام الاستقرار وهى المكونة من ملاك الأرض المتوسطين الذين لم 
ينخفض نصيبهم من الآرض المنزرعة على نحو كبير ٠‏ 
( ب ) الصنتاعة 

نقد أدت التأميمات تلقائيا الى تحسين التوزيع النسبى للدخل 
والئروة عن طريق تحويل ملكية وسائل الانتاج فى مجالات واسعة 
من القطاع الحديث », الى الدولة ٠‏ ولقد كانت الاجراءات من حيث 
الأساس تهدف الى سحب حق الملكية ولا تستهدف اعادة التوزيع, 
كما أنها لم تؤد , مباشرة على الأقل . الى زيادات فى دول الطوائف 
الأخرى ٠‏ ومع ذلك فلقد صحبتها إلقوانين الاشتراكية التى أعطيت 
مزايا للعمال ٠‏ فلقد أزاحت الأعضاء المنتديين وأعضاء مجالس 
الشركات وآحلت محلهم رجالا جددا ازدادت دخولهم ‏ على أرجح 
الاحتمالات نتيجة لهذا الاحلال ٠‏ وساعدت الحكومة على خلق أعمال 
جديدةءوأسرعت من هجرة الأجانب , الأمر الذى فتح فرصا للمصريين 
فى عدد من النشاطات ٠‏ كذلك كانت حالات فرض الحراسة تنطوى 
على دخول أعلى لموظفى الحكومة والموظفين الآخرين الذين عينوا حراسا 
على الممتلكات الموض وعة تحت الحراسة ٠‏ ومع ذلك فان التغيير 
الرئيسى الذى حدث كان هو الانخفاض الكبين فى حجم الربح فى 
القطاع العائلى ونصيبه من الدخل ٠‏ كما أن الاتجاه التوزيعى 
للتغيرنات. واضح » بيد أنه من المستحيل تقييم مدى هذه 
التغيرات ٠‏ 

ومن الأيسر التثنيت من التغيرات التى حدثت للدخل الناتج 
لغير آأصحاب حقوق عوائد الشملك أى معظم العمال والموظقين ‏ 
قى الصناعة ٠‏ 
امرض 


الجدول 1١.‏ - ؟ 


العمالة ومتوسط اندشل فى الصناعة عر +1358 الى تتؤام//ا"؟! 


1١ 
ا ا‎ 11111717101 
توسط الدخل السئوى مقدرا‎ 
فو اعطق ار ب ل و الل اتتوسف لبجل الستوق قمر‎ 


165 تكمراكةا ةا ككملاكذا نكا ككمرباكوا 
(لنسب-افتوية * اسن 
١0ل‏ 1 41 ا120 1 1 1 ”1 > امم رمم م ااا 
موظفون ؟؟ ,ثم 16 ولر, لسن 6 (هثام) 
عمال ٠‏ اام ا كن دك" هم رس ليث 
الأعمال الصثيرة : 
التوظيف ١إذانى‏ 1 7 كل ل؟ 11 ذأ 
العمال ' 3 5 ادا وكر: زف 1 
التراحيل والريف 2 5 كل 0 3 "2 
ملاحظة ٠:‏ الأرقام ألتى يبن فوسين نمام الار باح الاضافية وحصة أصحاب الاعمال ن 3::امائات الاحتوام4 , 


المصادر : هذه الارة'ع مستناء من احضاءات الانتاج الصناعي : طبعات “ختلفة , 


ويتضح من الجدول ٠١‏ »" سمتان جديرتان بالاعتمام : 
الأولى : يسدو أن أنصبة جميع أنواع العمالة الصناعية فى قوة 
العمل بالدولة . قد ازدادت زيادة ملموسة وربما باستثناء الفئة 
المسماة «التراحيل والجائلون»(#د) ٠‏ والثانية : يبدو أن متوسطدخول 
العمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع قد ازداد بنسبة مئوية 
أكير من متوسط دخول المستخدمين ٠‏ وبتخفيض هذه الأجور 2 مرة 
أخرى , على أساس الرقم القياسى الرسمى لتكاليف المعيشة . فان 
الزيادات التى طرأت على متوسط الدخل فيما بين 1١93310 ١981:‏ 
37 تبدو أنها تساوى 55, بالنسبة للعمال و 4/ فقط بالنسبة 
للمستخدمين ٠‏ ان التغييرات التى تطرأ على هيكل الهارات الخاص 
بقوة العمل دى فترة تصنيع كبير تعلل حجانبا من الزيادة فى متوسط 
دخل العمال ٠‏ ويبدو أن كثرة خريجى التعليم الثانوى وخريجى 
الجامعات الذين عينتهم الحكومة موظفين كتابيين فى القطاع العام . 
قد قللت من الزيادة فى متوسط دخول الموظفين + وتشير البيانات 
أيضا الى أن دخول العمال فى قطاع الأعذال الصغيرة والحرفيين 
القرويين : 'نواكب دخول تلك الآسر الزراعية التى لا تملك أرضا 2 . 
كما تشسير الى أن ملاك المنشآت الصااعية الصغيرة هم الذين 
يستمتعون بنصيب أكبر من المكاسب ٠‏ وان الزيادات فى الدخل 
الحقيقى بالقطاع الحديث قد ظهرت فى حساباتنا السابقة بأقل من 
حقيقتها لأن المزايا الاجتماعية والتأمين الاجتماعى لم تدخل فى 
حسأباتنا تلك ٠‏ وبالرغع من أن هذه الزيادات لا تضاف الى الدخل 


(#) لا سكن أن نقول شيمًا نايتا ازاء مالإلك هذه الفئاة حيث البيانات 
اللشتقة كحاصل طرح- ‏ هى بيانات غير موثو بها . ْ 


ردنا 


الخالى المتاح للعمال والموظفين_فانها تمثل كسبا هاما من ناحية 
ترقية الحياة الاجتماعية ٠‏ وبالمثل فان متوسط ساعات العمل وج 
الاسبوع قد انخفض من ١ه‏ الى 51 ساعة فيما بين 1١965‏ , 
773لا ٠‏ كما أن الزيادات فى الدخل الحقيقى قد صاحيهة 
انخفاض فى كمية الجهد المبذول الأمر الذى ينطوى ‏ مرة أخرى لم 
على كسب من حيث ترقية الحياة الاجتماعية ٠‏ 

وفى قطاع التشييد ٠‏ ازداد متوسط دخل العمال قليلا عن, 
متوسط دخلهم فى قطاع الصناعة ٠‏ وعلى أية حال ؛ فان جميع عمال 
التشييد لا يستفيدون من هزايا الرعاية الاجتماعية المتمثلة فى 
التأمين الاجتماعى والمشروعات الأخرى اذ أن جانبا من قوة العمل فى 
هذا القطاع يتم تشغيله على أساس يومى 2 بيد أن نصيب قوة 
العمل المؤقتة فى قطاع التشييد قد انخفض عقب التأميمات ٠‏ 
وأخيرا دعونا نلاحظ أن الزيادات فى الدخيل الحقيقى بالقطاع. 
الحديث كانت تحصدث بصفة رئيسية بين سنتى ١95137‏ و0 1935 
نتيجة للقوانين الاشتراكية ٠‏ ولم تزد الدخول الحقيقية بصورة 
كبيرة فيما بين سنتى 1965 193709 الا عن طريق الأرباح النقدية 
الاضافية ولعلها انخفضت فى السنوات الأخيرة ٠‏ 


(ج) الحكومة 

لقد ازدادت العمالة المدنية فى الحكومة من حوالى ٠٠٠ره؟*‏ 
عام 1981 الى ٠٠٠ره؟ءر١‏ فى عام 51/1935 (0) ٠‏ ولقد ارتفعت 
حصة هذه الفئة فى قوةٌ العمل بالبلاد من ار9/ الى 5ره6/ > 
وارتفعت حصتها فى الدخل القومى من ارار الى 9ا/ر ٠‏ وازداهم 
متوسط الدخل السنوى ( بحساب الأسعار الجارية ) من ٠5؟‏ 
جنيها مصريا الى *5؟3؟ جنيها مصريا فيما بين هاتين السنتين ٠‏ وهذا 
يعتى أن متوسط الدخل النقدى قد ارتفع بنفس النسبة التى 


115 


ارتفعت بها تكاليف المعيشة . تاركا الدخل الحقيقى دون أن 
إيعتر يه أى تغيير ٠‏ وعلى أية حال فان التغيرات التى لحقت كادر 
موظفى الحكومة تؤثر بصورة هامة فى المتوسطات + ويشير تحليل 
تفصيلى لتغييرات كادر الأجور بالحكومة الى أن زيادات ملموسة فى 
الدخل قد حدثت فى النصف الأسفل من الكادر ٠‏ ومن ثم فان أعلى 
قدر من التحسن قد حدث فى الدرجة التاسعة ٠‏ ان رفع المرتبات 
عام ١935‏ قد انطوى على فرق يقدر ب 265 فى الدخل الحقية 
لموظف الدرجة التاسعة عام ١8059‏ والموظف الذى يشغل درجة 
مماثلة عام 1931/1933 ٠‏ ومهما يكن من أمرء فان القيمة 
الحقيقية للأجور الاسمية فلى أعلى الكادر قد انخفضت بنسبة تتراوح 
مين /٠١‏ و ٠ك/‏ بين 1١905‏ , تككوا/لا5و9ا ٠.‏ 


ان طبيعة التغييرات فى كادر الأجور بالحكومة يمكن تفسيرها 
على نحو آخر ٠‏ ولكى نتوخى البساطة يمكننا أن نفرق بين طائفتين : 
العامل اليدوى وموظف الحكومة ٠‏ ذلك أن آفاق العامل البدوى 
عندما يتسلم وظيفته تكون محصورة داخل نطاق سلم ترق ضيق ٠‏ 
ومما يذكر أن رفع المرتبات فى عام ١935‏ قد زاد جميع الأجور فى 
هذا السلم ٠‏ ولقد كان ما يكسبه العامل اليدوى فى حياته الوظيفية 
مقدرا على أساس الأجور أكثر ارتفاعا فى عام ١931/1935‏ منه 
قى عام 65 ٠.‏ وكل ذلك بالطيع ‏ محسوب على أساس أسعار 
6 *: ان خريج الجامعة عادة يعين لأول مرة فى وظيفة من الدرجة 
السادسة وقد يتوقع ‏ وهو فى ذلك على حق ‏ أن يرقى الى أن 
يصل أعلى درجات سلم الترقى أثناء حياته ٠‏ ومتوسط الدخل 
طوال حياة الموظف ‏ على أساس همده الافتراضات ‏ لم ير تفع 
كثيرا جدا بين ١905‏ و 79/1933 لأن المكاسب التى تتحقق فى 
بداية عمله قد تفقد الى حد بعيد فى نهاية عمله ٠‏ 


5٠ 


ان المرتيات الاسمية لا تمتل الدخل الشامل لموظفى الحكومة 
الذين فى قمة سلم موظفى الحكومة ٠‏ والكثير منهم يكمل دخله عن 
طريق ما يحصل عليه مقابل عضوية اللجان . وعمله حارسا على 
المملتكات الموضوعة تحت الحراسة . وحصوله على بدلات السفر 
والبدلات الأخرى ٠‏ ان القوانين الاشتراكية التى حالت دون الجمع 
بين أكثر من وظيفة لم تطبق بجدية أبدا ٠‏ كما أن القطاع العام 
يزود بعض موظفى الحكومة بمصادر كثيرة للكسب غير المشروع ٠‏ 
واذا وضعنا الأرباح النقدية الاضافية فى الاعتبار غان الزيادات فى 
الدخل الحقيقى بين ١981٠‏ و19330/ ١937‏ قد تكون كبيرة ٠‏ 

والجيش قطاع هام من قطاعات التوظف الحكومى * خمع عدم 
'نوافر البيانات لا يمكن 7تحديد الزيادات التى حدثت لا فى العدد 
ولا فى الدخل ,2 تحديدا كميا ٠‏ ومع ذلك قمما لاشك فيه أن حصة 
الحيش النسبية فى قوة العمل الاجمالية قد زادت . وأن الدخل 
الحقيقى للضباط قد ازداد بأسرع من أى طائفة أخرى تتقاضى 
رواتب فى الاقتصاد قيما بعد ٠ ١9815‏ 

وقصارى القفول أن الدخول الحقيقية للعاملين فى الزراعة 
والصناعة والحكومة .2 يبدو أنها قد زادت زيادات نسسبية مماثلة ٠‏ 
وعلى أية حال فان المكاسب التى :حققت فى قطاع الزراعة ثميل 
الى أن تكون عن طريق تفاعل قوى السوق فى <ين أنها تجىء فى 
القطاعات الأخرى نتيجة للتشريعات بصفة رئيسية ٠‏ أن الحجم 
النسبى لقرة العمل المشستغلة بأعمال ذات أجر أقل ( بالطرح 
من القطاع غير المعترف به ) قد انخفض : فى حين أن الحجم النسبى 
لعدد العمال ذوى الدخول الأكثر ارتفاعا ( الصلناعة والحكومة ) 
وصغار الزارعين قد ارزداد بصورة كبيرة ٠‏ وبصفة عامة 2. سيدق 
أن العمال قد حصلوا على مكاسب أكير مما حصل عليها الموظفون 
على الرغم من أن النتيجة النهائية قد د ب فقط على الموظفين 
الكتابيين والموظفين ذوى الآجر المنخفض * 


١ 


أوجه التفاوت فى توزيع السلح 
العبامة بين الريف والحضر 

ثمة قليل من الشككه فى أن المناطق الريفية قد استفادت فى 
ظل الثورة من الارتفاع فى الحصة النسبية للمصروفات العامة على 
الخدمات الاجتماعية ٠‏ ولقد كانت الانجازات غداة عام 1١9055‏ 
ملموسة ٠‏ وتكشف دراسة قامت بها وزارة التخطيط عن مدى 
التفاوت فى البنية الأساسية الاجتماعية بين الأقاليم والمحافظات 
المضرية فلى عام 1١9731//1933‏ ء وهذه ظاهرة لها أهميتها فيما 
يتعلق بالأسرة فى المستشفيات ٠‏ وبانتشار التعليم فوق الملستوى 
الابتدائى ٠‏ وان التفاوت بسن مصروفات وابرادات الادارة العامة 
ينطوى على معونة خفية من الأقاليم الى المحافظات الحضرية ٠‏ ومع 
ذلك فكون معدل التلاميذ فى المدارس الابتدائية بالأقاليم قريب 
من معدل سكان هذه الأقاليم بصفة اجمالية ‏ يعتبر معيارا للتقدم 
الذى تم احرازه فى مجالات معينة ٠‏ 


السياسات الاقتصادية وتوزيع الدخل 

ان سياسات التسعير التى تضعها الحكومة تنطوى على دلالات 
هامة بالنسية لتوزيع الدخل يمكن تقييمها فقط من ناحية الكيف٠‏ 
ان الرقابة المفروضة على الايجارات ‏ على سبيل المثال ‏ تحول 
الدخل من ملاك الأآرض الى المستأجرين ٠‏ واعانة القمح التى تدفع 
لصناعة الخبز يفيد منها سكان الحضر ولكنها غير ذات قيمة إلى حد 
بعيد بالنسية لسكان الريف الذين تمثل الذرة بالنسبة لهم الانتاج 
الرئيسى (©8) ٠‏ 00 


#2 


(#) ولعل الولف يقصد أن الأذرة هى القوت الرئيسى فى الريف (المترحم) - 


لان 


اتجدول ١.‏ 2 )2 
بعض الؤشرات الخاصة بتوزيع التسهيلات الاجتماعية بين الريف والحضر 
العام 1//1551 1537 


( نسية موبة ) 


المحافظات الحفرية الأقالزيم . 
السكان خىا؟ رملا 
التلاميذ فى التعليم الابتداتى المحمفا لحف 
التلاميذ فى ااتعليم الاعدارءى لاره؟ 11 
التلاميذ فى التعليم الثانوى 111 حرام 
عدد الأسرة فى المستشفيات 125 لليف 
الراكز الاجتماعية . 1 3 
ايرادات الادارة المدلية ادو" ار ؟ 
مصروفات الادارة الحلية أر1؟ /ابه" 


الصدر : وزارة التخطيط ( مؤشرات التنمية الاقليمية » 10/166 379/84 . 
مذكرة لم تنشر » القاهرة 1974 صفحات م16 7ب 16 . 


ان سياسات التسعير فى الزراعة شبيهة بالضريبة التئ 
نفرض على المزارعين من ملاك الأراضى الذين لايسستفيدون فائدة 
كاملة بالزيادات التى تحققت فى أسعار السوق بالنسبة لمنتجاتهم ٠‏ 
وبالرغم من أن ضرائب الدخل التصاعدية قد وضدعت حدا أقصى 
للدخول الشخصية والتى ينجح الكثيرون فى التهرب متها يلا شك , 
.فان النظام الضريبى ينزع لأن يكون تراجعيا يسبب الاعتماد المكثئف 
والتزايد على الضرائب غير المباشرة ٠‏ ففى عام ١9350/١96559‏ كانت 
حصيلة الضرائب المباشرة مليون جنيه مصرى والضرائب عمس 
المباشرة ( صافية بعد خصم الاعانات ) تقدر بتسعين مليونا من 


بركين 


الجنيهات المصرية (*) ٠‏ وغى عام ١938/1931‏ بيلغت الضرائب 
المباشرة ١١1/‏ مليونا من الجنيهات المصرية وبلغت الضرائب غير 
المياشرة 550 مليونا من الجنيهات المصرية (1) ٠‏ ومن نم تكون 
الآول قد ازدادت بنسبه 2,85 والآخرى ينسية 7/85 ! ولسسوء 
الحظ لا يمكن القيام بتحليل للعبء النسبى المتمثل فى الضرائب 
غير المياشرة على مختلف فئات الدخل عن طريق البيانات المتاحة 
حاليا ولكنها قد تكون موضوعا مثيرا للاهتمام فى المستقيل ٠‏ 
وعلى أية حال فالاستدلال بالقريتة يفضى الى أن ابعبقات العليا من 
الفئات منخفضة الدخل والمتوسطة الدخل هى أكثر الفتات التى 
تأئرت على نحو غير مولات + ولعل سياسة الحكومة الخاصه 
بالتوظيف بعد الاصلاح الزراعى والتأميمات ب تمثل التأثير 
القرى على توزيع الدخل ٠‏ وان الاختلاف بين سياسة التوظف 
والتدبيرات الأخرى » يكمن فى أنها قد تظل تؤتى ثمارها لبعض 
الوقت مستقبلا ٠‏ واذا تحدثنا بصفة عامة فان التأميمات كانت 
تعنى احداث تغييراته نهائية .2 وأن اعادة توزيع الأرض بموجب 
الاصلاح الزراعى سوف تنتهى ما لم يتم خفض الحد الأعلى للملكية ب 
وهو تطور غير محتمل بدرجة كبيرة ٠‏ ان سياسة التوظف تنقل 
الدخل من غير المتعلمين الى المتعلمين على حساب النمو الاقتصادى 
فى المستقبل ٠‏ 


(ب#) تقدر بعض المصادر الضرائب غير المباشرة ب 115 مليونا من الجديهاته 
المصرية فى 5ه/50 ٠‏ 


لان 


مض الَو 


« كل عمل لاعادة » وكل. قول لتكرار . وهو 
آسم نظراته الخاطئة على وجه الخصوص )د 
سان جون بيرن 


ان المسكلة التى يمثلها النمو السكانى بالنسية لاقتصاد 
يتسم بندرة الأرض يحتاج الى تحقيق تنمية اقتصادية سريعة . 
كانت واحدة من الموضوعات الرئيسية فى هذه الدراسة ٠»‏ 


وعلى الرغم من محاولات التصنيع المبكرة جدا ( وقصة 
محمد على معروفه ) ويالرغم من مرحلة النمو القائم على التصدير 
عتدما كانت فوص التجارة والمزايا النسبية يتم استغلالها 2 فقد 
ولجت مصر الحقبة المعاصرة كدولة متأخرة ذات اقتصاد يعانى من 
فائض العمالة ٠‏ ان المعدلات العالية للنماء السكانى التى حدثت فى 
العقود المبكرة من القرن العشرين ارتفعت فجأة الى مستوى أعلى 
عقب الحرب العالمية الثانية يسيب بعض التأثيرات الخارجية على معدلا 
الوفيات ٠‏ وقد كان التنىء التمين الرئيسى لدى مصر هو الزراعة - 
ذات العامل اليشرى ٠‏ ولكبن معدلات عوامل الانتاج غير الملائمة 
تنطوى على انتاجية منخفضة للفرد الواحد على الرغم من الغلة 
المرتفعة للأرض الخصية ٠‏ كما أن الزراعة التى كانت تقدم أكير 
جانب من دخل البلاد وتشتغل فيها نسية أكير من السكان لم يكن 
يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق زيادات سريعة وكبيرة فى الدخل , 
أو فى استيعاب الزيادة الطبيعية فى قوة العمل ٠‏ وقد كان المزيد 
من التقدم الزراعى يتطلب اجراءين متكاملين : مشروع كيير للمياه 
ومجموعة معقدة من الاصلاحاته التنظيمية والخدمات التوتبية على 
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التوسع ٠‏ ان زيادة الرقعة المنزرعة ومرونة أنماط المحاصيل تعتمد 
على الاجراء الأول ٠‏ بيئما تحويل الزراعة المصرية الى حديقة حديثة 
تستخدم المدخلات بطريقة مكثفة لانتاج الفاكهة والحضراوات 
لتصديرها لأسواق أوريا والشرق الأوسط الرائجة 2 فيمكن 
تحقيقه فقطا بواسطه المجموعة الثانية من التدابير ٠‏ وكلتنا 
السياستين تتطليان فترات حضانة طويلة : فالأوللى تستلزم ذلك 
بسيب الموارد الطبيعية التى تنفرد بها مصر , والثانية نتيجة لتأخر 
مصر ولآن مشروع المياه ‏ سواء كان السد العالى أو أى يديل قد 
استلزم أموالا طائلة . كما أن تش كيلة اجراءات .« التحديث, » 
استلزمت مهارات وقدرات تنظيمية من كيف ويكميات لا تتواكر 
لدى بلد فقير ٠‏ والزراعة . فى هذه الظروف , لا تقدم حلا سهلا 
لمشكلات يلد يواجه انفجارا سكانيا ويحفزه روح العصر على النمو 
السريم ٠‏ 0 1 1 0 
وليس بمستغرب أن البرنامج الاقتصادى ألبسيط لثورة 
5 كانت تسيطر عليه مشكلة السكان فى مصر ء أو انه لا ينطوى 
على تنويح اقتصادى ٠‏ والواقع أن سمته غير العادية اذا ما قورِن 
بخطط التنمية فى «الدول الأخرى 2 تكمن فِى المكانة التى : تشغلها 
الزراعة بين الأعداف المستوحاة ٠‏ فلقد كان الاصلاح الزرامى 
يستهدف من ناحية ٠‏ التخفيف من بعضن..ما تنطوى, عليه بعضص 
الدلالات الخاصة بالتوزيع الناشئة من ضغوط السكان فئ ا زراعةم* 
فكان السد العالى واستصلاح .الأزاظى. يستهدفان. تقديم ,المزيب هن 
الحقول للفلاحين الذين رحلوا عن قراهم.«القديمة. نت نتيجةٍ للتوسع: 2, 
كما بدا أن التصنيع وكأنه. الطريق المختضر .الممكن لتحدويل اليلاد 
إلى اقتصاد حديث ديتاميكى قادر على. تؤليه إضافات ذاك :يال _من 
الدخل والشغيل ٠‏ ولكن_لم يكن هناك .سياطة .لتلذطند الفسيبم 
قلا. سياسات للسكان: :. حيث أخِذت . على .أنها اقكوأاييي سنلبية .تؤبى 
الى الضعف ٠‏ ويتمكس ٠‏ التقاؤل بالعنمية » الذى كان يميد أواخر 
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حقية الأربعينيات والخمسينيات فى هذا البر نامج ٠‏ ولكن من ذا:الذى 
يستطيع أن يلوم الضباط الأحرار لايمانهم بالدقعة الكبرى طونا2 818 
نحو التنمية السريعة التى سادت فتزة ما بعد الاختلال ؟ 


ان التنمية الاقتصادية هى بالضرورة مشكلة . المدى الطويل »2 
بيد أن الضغوط السكانية تخلق للحكومات مشكلات خطارة ومترًا بده 

المدى القصير ٠‏ والواقع أن هذه المصاعب تزداد حدة يسيب 
0 برامج التنمية التى يتمثل هدفها النهائى فى ازالة هصذه 
الصعاب ٠‏ انها تزداد سوء! بسبب تزايد التوقعات الناشئة عن 
الوعد باحداث تحسينات ٠‏ عن التوسع فى التعليم الذى يمشل 
عنصرا هاما من مجموعة العناصر اللازمة لأية تنمية شاملة طويلة 
المدى . وكذلك عن النتائج المترتبة على لرتفاع النفقات الاجمالية التى 
لاتضاهيها زيادات متاظرة فى إجمالى الانتاج والتى غالبا 
ما يستلزمها المجهود الكبير فى مجال الاستثمار .٠‏ ان التوقعات تزيد 
من معدل الهجرة الداخلية عن طريق خلق قوة جذب شسيديدة_فى 
الحضر أمام قوة الدفم الديمجرافية فى الزراعة ٠‏ وهذه التوقعات 
تضع قيودا سياسية على قدرة الحكومة ع3 قرض ضرائب ثقيلة على 
الزيادات الحدية فى الدخل . كما أن هذه التوقعات غالبا ما تدقع 
الحكومة الى عطاء دخل أكبر ومزايا اجتماعية أوفر على الطوائف 
المتمتعة بالامتيازات يدرجة لا تستطيع تحملها البلاد ٠‏ والمزايا 
الملموسة المتوقعة من التنمية الاقتصادية اللستهدفة تتلقاها فورا 
الطوائف التى تعتمد عليها الحكومة فى الحصول على التأييد 
السيامى وفى تنفيذ برامجها ‏ أى الأنصار والتكنوقراطيين ٠‏ و3 
تكون للدولة أولويات طويلة اللمدى ( وقى مصر تنطوى عليها برامج 
التنمية التى تشستمل على المشروعات التى تتطلب قترة حضانة طودلة 
مثل السد العالى.والصناعة الثقيلة ) فى حين أن أولويات الجماعات 
الخاصة الموجودة فى المجتمع والتى تمثلها الدولة هى أولويات من 


فنا 


النوع القصير الأجل تماما وللتعليم آثار ممائثلة لاسيما اذا كانت 
الأيدى العاملة المتولدة عنه تتزايد بأسرع مما يحتاج اليه الاقتصاد» 
ان التوقعات تزيد الطلب على التعليم كما أن الخوف ‏ الذى له 
ما يبرره ‏ من النتائج الاقتصادية المترتبة على بطالة المتعلمين قد 
يستميل الحكومات الى اتباع سياسات توظيف من شأنها أن تزيد 
من التوقعات وأن تؤدى الى المزيد من التوسع فى التعليم والتوظيف 
على السواء ٠‏ ومن ثم فان الحكومات غالبا ما تجد نفسها ملتزمة 
ماه ؛ المزيد من الاستهلاك - أو فى أفعل الظروف ‏ تحد قدرتها 
على كب كبح جماح الاستهلاك , مقيدة بقيود شديدة فى الوقت الذى تتطلب 
أهدافها البضلة بالتنمية المزيد من الاستثمارات ٠‏ وان الدلالات التى 
تتطوى عليها نخالة الانتصاد الجبعى لهذ االحالة عال نه + 

ويمكن أيضا التعبير عن المشكلة من زاوية 
والواردات ٠‏ فتزداد الاحتياجات المستوردة من مه“أنواع السلم - 
0 فالسلع الرأسمالية يتزايد الطلب 0 بسبب الاستثمار ء 
والمواد الخام والسلع الوسيطة بسيب الطلب على الصتاعات 
الجديدة , والمواد الغذائية عندما تفضى آثار زيادة السكان مع نمو 
الدخل الى زيادة الاستهلاك بأسرع من زيادة الانتاج الزراعى ) ٠‏ 
ومن المفارقات أن عملية تصنيع الواردات محليا تشجع الواردات + 
بيد أن نماء الصادرات يتخلف وقتا طويلا حيث ان الصناعات 
الناشئة المحمية تكون غير قادرة 2 بصفة عامة ٠»‏ على المنافسة ذى 
الأسواق العالمية . ولآن معدل التنمية الزراعية يميل لآن يكون 
بطيئا ٠‏ ومن هنا لابد من أن ينشأ عجز فى ميزان المدفوعات ٠‏ 


ولقد حاولت الثورة فى مصر أن ترفع نسبة الاستثمارات 
لكى تنفذ أهداف التنمية الأولى التى تتوخاها ٠‏ ولقد كان للنماء 
الاقتصادى أن يتحقق لو كان من الممكن تمويل العجز قى ميزان 
المدقوعات ٠‏ بيد أن النمو الاقتصادى توقف لأن فترات الحضانة 
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للمشروعات الكبرى أرجآات المكاسب المستهدفة ٠‏ فالفترة طويلة جدا 
ولاأن المعونة المقدمة فى هيئة منح أو قروض طويلة الآجل بفوائد 
زهيدة للغاية لم تتحقق منها المبالغ المطلوبة ٠‏ والركود الاقتصادى 
يجب ألا يتجاوز كونه مجرد ظاهرة وقتية ٠‏ وسوف يكون على 
الاقتصاد فى النهاية أن يجنى ثمار استثماراته الماضية الطويلة 
«لأجل . وأن يستغل الطاقة الزائدة فى الصنتاعة , والكهر باء 
والقطاعات الأاخرى ٠‏ وأن السمة التعويضية لبرامج الاستثمار 
الطموحة عى أنها تقدم للبلاد أصولا معمرة يمكن أن تصيح منتجة بعد 
مرور بعض الوقت ٠‏ 


ولقد كنا أكثر تفاوّلا بالمستقبل ولولا أن الالتزامات الخاصة 
بالدفاع » والنتائج المترتبة على الضغوط السكائية ((د 
التعليم والتوقعات قد أدت الى زيادات سريعة في الاستهلاك العام 
عقب عام 1115 « والمديونية الخارجية الناشئة عن اعسات ها ممائلة 
( مثل أثر النمو السكانى وزيادة الدخول الممكرة على قائمة الأغذبة 
الستوردة وتمويل مشروعات التنمية وصفقات_السلاح ) ء لولا أن 
:كل هذا يشكل عبئا ثقيلا + والبترول ٠‏ بطبيعة” الحال , قد يمثل 
مخرجا : اما عن طريق الاكتشناقات البترولية الكبرى أو عن طريق 
الاعانات الضخمة جدا من جانب الدول العربية الغنية بالبترول ٠‏ 
وهذا يعنى ببساطة أن القيد الذي فرضه موضوع السسكان على 
التنمية الاقتصادية لا يمكن التخلص منة بسرعة فى المدى القريب 
الا عن طريق تدخل عامل خارجى ٠‏ 

ان التماء السكانى فى مصر لم يؤثر على سياسات التنمبة 
ومعدل التوسع الاقتصاذى فقط ففى الاقتصاديات (لتى تتسم 
بندرة الأرض ينزع النماء السكانى الى التأثير على أنماط توزيع 
الدخل والتغيير الهيكلى بطرق معينة ٠‏ 
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وان عدم وجود طاقة انتاجية معطلة فى مجال الزراعة مع وجود 
مقدرة محدودة. للقطاع الصتاعى الصغير لخلق العمالة يخرج العمالة 
الى قطاع الخدمات ٠‏ ولا كانت الهجرة الداخلية , الى حد بعيد , 
هى نتيجة لعوامل الدفع , فان الحكومات ترى أن مجال السياسات 
الممكنة التطبيق التى يكون فى مقدورها أن تحد من تيار الهجرة هو 
مجال محدود ٠‏ أن التنمية الاقليمية والتحسينات المناسية فى 
مجال البناء فى الريف تعد اجراءات طويلة الأجل وباهظة التكاليف 
( على الرغم من أنها ضرورية ولكنها مهملة ) ٠‏ كما أن تقيد التوسع 
فى « التوظيف الحديث  »‏ لأنه يؤدى الى قوة جذب نحو الحضر ‏ 
قد يرقى الى مرتبة مؤازرة الابطاء فى التنمية الاقتصادية ٠‏ ونظرا 
لآن أجر العمال غير المهرة فى الحضر فى الاقتصاديات ذات العمالة 
الفائضة يكون منخفضا فى غالب الأحيان بسيب الضغوط السكانية, 
فان السياسات التى تقضى بتقييد زيادات الأجور , لا مجال لها الى 
حد يعيد ٠‏ كما أن فرض قيود اجيارية على الهجرة فى ظروف ندرة 
الأرض ليعنى وجود تناقض الانتاجية الحدية للعمل فى مجال 
الزراعة ومن ثم يفضى الى تخفيضات فى مستويات المعيشة المنخفضة 
بالفعل فى المناطق الريفية ٠‏ ومن الأمور الجوهرية بدرجة أكبر أن 
فوائض العمل سواء نشأت فى المدن أو القرى تمثل عبئا اجتماعيا 
ما لم تكن الحكومات على استعداد للسماح لمجموعة النتائج التى 
تنادى بها نظرية مالتس أن تؤدى دورها + وهذا هو التعبير المهذب 
للسماح' للناس بالموت جوعا ٠‏ ان نظام الحكم الحالى المهذدب قى 
مصر قد ناضل دادما للحيلولة دون الوصول الى هذه النتيجة ٠‏ 

وان العبء الذى يفرضه فائض العمالة يتحول جزء منه الل. 
القطاع الخاص عن طريق نمو أنشطة طفيلية فى قطاع « الخدمات غير 
المعترف بها » ومع هذا فان التعليم يحول الى حد ما , ما كان يمكن 
أن يصير عدم تشغيل كامل للعمال غير المهرة الى تشغيل غير كامل 


أه؟ 


كلمتعلمين ٠‏ واذا تم استيعاب الطائفة الآخيرة بواسطة الحكومة كما 
عو الحال فى مصر ء قمن المرجح أن يعانى الاستثمار ٠‏ ولهذه 
الأسباب وغيرها . تكون التغيرات الهيكلية ‏ من ناحية أنها تعكس 
توسعا فى خدمات التوظيف التى لا تتصل بالمطالب الجديدة الملقاة 
على عاتق القطاع الثالث نتيجة للنمو فى الزراعة والصناعة 2 أو 
ننمية المرافق الأساسية لدعم الانتاج ‏ قد جاءت نتيجة للضغوط 
السكانية أكثر من أنها نتيجة للتنمية الاقتصادية ٠‏ ويكون من 
الفرورى استخدام معيار للتغيرات الهيكلية يختلف عن متوالية 
كلارك فيشر وذلك لتفسير التنمية الاقتصادية فى الاقتتصاد ذى 
العمالة الفائضة ٠‏ ان التغيرات الهيكلية داخل نطاق القطاع الثالث 
حمى على نفس أمحمية التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد ٠‏ فالتجاح يبدأ 
عندما يبدأ التشغيل غير الكامل ‏ سواء فى الحكومة أو فى الخدمات 
غير المعترف بها فى الانكماش فى هذا القطاع ٠‏ 

وأخيرا » فان إلضغوط السكانية فى اقتصاد يتسم بالعمالة 
الفائضة يؤثر فى توزيع المكاسب المتولدة من نمو الدخل ٠‏ فيينما 
تقوم التنمية الاقتصادية بتغيير هيكل قوة العمل . فان نماء السكان 
يقيد زيادة الأجور الحقيقية للعمال غير المهرة © كما أن زيادة 
العرض ‏ باستثناء فئات معينة من المهنيين والفنيين ‏ تقيد الزيادة 
فى متوسط مكاسب القوة العاملة ١“تعلمة ٠‏ وليست مصر فريدة فى 
خوعها فى هذه الخحالة ٠‏ ان المكاسب التى تتحقق للعمال الذين يدخلون 
خئات الأجور الأعلى 2 تكون أكبر من مكاسب أولئك الذين يظلون 
قى نفس الفئة ٠‏ ومن ثم يكون الاغراء على الانتقال بين القطاعات 
والطلب على التعليم ٠‏ والفروق لا تختفى مطلقا لأن الحركة بعيدة 
عن الكمال ذلك أن الدخول قى وظيفة أفضل يتطلب الحصول على 
الؤعلات التى تتناسب معها ٠‏ 

وفى مصر تؤدى سياسة التعليم والتوظيف الى رفع معدل 
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الدخول فى بعض الوظائف ذات الآجور العالية ولكن غير المنتجة + 
ومما لاشك فيه أنه على الرغم من للرونة الاجتماعية ء يكون 
لاطفال الطوائف صاحبة الامتيازات مزية ملحوظة فى هذا المجال ٠‏ 
ان تحول الموارد عن الاستثمار الى خلق هذه الوظائف يعنى معدلات 
اكثر انخفاضا لنسماء انتاجية العمالة فى الزراعة والصناعة » وتضاؤل 


القدرة على خلق عمالة منتجة » كما يعنى تحقيق فوائد أقل لاأولئك 
ا متمتعين بمزايا أقل بالعار يها يمكن للبلاد أن تحققه لو اتبعت 
أسلوبا آخر ٠‏ 


ولعل هذه الدراسة للاقتصاد المصرى تكشف عن حيرة عامة ٠‏ 
ذلك لاأن جوهر التخلف ٠‏ الاقتصادى هو قلة الموارد ٠‏ وغاليا ما شيف 
نماء السكان جديدا الى الصعاب بالاضافة الى أن سياسات الماضى 2 
والعوامل الخارجية والبنية الاجتماعية السياسية قد تمثل فى الغالب 
قيودا ٠‏ أن التنمية الاقتصادية عملية بطيئة وطويلة جدا ٠‏ ومع 
ذلك 0 العكرعات تتعرض لضغوط من داخل بلادها ومن خارجها 
تطالبها بتحقيق اقتصادى سريع ٠‏ كما أن المحاولات التى تبذل 
للاسراع على نحو واضح ء فى المضى قدما ‏ كما كان عليه الحال 
فى مصر فيما بين سنتى ١98057‏ و9350١ ‏ قد يثبت. أنها لا تدوم 
طويلا بسيب الفجوات فى الموارد التى تعكس تصارع الأصمداف عل 
موارد مجدودة ٠‏ وليس هذا هو كل ما بذل فى مصر فى ذلسك 
الوقت ٠‏ والعكس هو الصحيح ٠‏ فقد كانت الانجازات فى كثير من 
الوجوه مثيرة ‏ ودجب ألا نتذكر عند تقييم هذه الفترة من التاريخ 
المصرى أو من تاريخ أبة دولة نامية . إن الوقت اللازم يكون دائما 
قصيرا ٠‏ إن فترات الحضانة هى فتررات طويلة ٠‏ ولعل اللشساعر 
يكون قد عبر أفضل تعييرى عن جومر هذه الرسالة عندما قال 
« لم يكن لديك الا وقت قليل لكى تلدى فى هذه اللحظة » ! 


الاقتصاد ‏ *#ح*؟ 


مر 


البواس. © 


الفضل الآوؤل : خلفية ‏ تاريخية 


عن القطن طويل التيلة ودوره فى التنمية الاقتصادية فى 
1520-1914 1080127 لتقتامرج18 ع5 3220 مام م0 .ا 1-1 
.9 ,بمل:0250 


مازال الكتاب القديم تأليف : 
ركلقة2 رعأصروع18 هع 20008 تل ضمتاء لم2 هآ ركتام وعاعمطة .ل 
1909 


وعن تفسير التنمية الاقتصادية خلال الفترة (التى يعالجها 
هذا الفصل أنظر : 
رات مسمجواعس؟ع10 510604 عمط صذ 50037 ة .1800 ععصلنة اأررجع18 51هد15 .)2 
و(1) 21 ,1135015 عتتصمومء8 015 [مستناول 
 "‏ الفصل الخامس من رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة 
لندن ١9179‏ 
ا4ج2-- ‏ >ة” 
امة [تاأاقنلض1 عمتاوورج8 مذ وملنقصره1 لأمناوه) رمدكلم1 .806 .5 
.عت لتعتجوة 
 "“‏ قدم اللورد كتشنر فى سبنة. ١917‏ قانون الجبسة 
أفدنة لحماية صغار الملاك ضد نزع الملكية نتيجة الديون المعدومة 
كان للقانون أثر مضاد على الائتمان الريقى اذ أن البنك الزراعى أوقف 
عمليا أمداد. صغار الغلاحين بالقروض. ٠‏ 


امنكن 


4 - أنظر : عطووظ”! عل عمغلنطمهصة عصعيه" هآ رفن .ها 
ا كع كجهمةطبومر11 0-0-6 وواعء 

ص 2١‏ : يظهر أن قيمة البيوت الخاضعة للضريبة فى الاسكتدرية 

ازدادت يحوالى ٠١‏ ملايين جنيه- بن سئة م6ه9١‏ وميه لاو . 

أنظر أيضا. : 

سنللنا8 عط لمة بإنادسسقم1 وسنلتن8 معتض) عغط1 رصع0 316 .12-82 


-1'1135 عداذ [3ه30 2م س1 و0110 ١‏ مز ,5907 50 1897 04 تصمم8 
.ععتهن) تدك عجته؟ 


القاهرة ١91/9‏ ( وزارة الثقافة ‏ مصر ) 
عن سلوك الموظفين البريطانيين والسياسات الاقتصادية 
فى مصر * أنظر : 
القتارع1 ]0 امعتمجماء7ء10 عط لسة تاتعتصمعن) مآ د07 .[ .8-2 
.2966 (4) 2 روعنلبة5 18256 110016 1 


ومؤلف لنفس الكاتب : 
مذ وعناه2 امقاو8 هه ععمعترعوعظ 5 تعمومعن) 1.00 05 ععمع كما 30 
05105 ,17 رو معص29 5لإضمامق .5 ,1853-1907 راموع18 


و أضا ِ 

عط ؟ه غمسعتووماء107 عط 0 كلمك01 طكعقترط 04 كعلتضقعة عط1” 

ص د5عنلندة5 ,(.ل»ء) 6001) .84 هذ ,1882-1922 ,إتسمصمع8 مقتامرج11 
0 ,1082082 ,غ135 11001 عط 5ه 7م852 عتدمممممظط عط 


والكتاب التقليدى عن التعليم هو : 
8 01 1115017 عط 10 09مع لوط عط رعصصن لآ-طامم موي11 .ل 
6000 ركقهن) .*1 ,.11.10 ,008هم1 أموج18 صعلوقة مذ 
أعيد طبعه عن طريق : ٠‏ .008هم1 روقد) .1 
لا وزارة المالية : 
القاهرة سنة 1١9-١94‏ 0 500 
7 هذ معكلف وطويية عو كنعجيع0 غ15 


بان 


6 امسترذام سنة 19315 ص 6 
عوعناه7 عتمسمدمع8 ههه عمعصذرماء7ه2 ,لنه8122 .© لمة معدمدك .8 
.#مجيع8) .6.8.نا عط صر : 
نفس المرجع السابق صفحة 53 
-0ع1 مملصروع8 عطا طذة ععصمط) لدعناءعنعا5 لقنة ره ,85040 .10 
-1220137 


حوموود ( الينوق ) سنة ٠ ١951/‏ 
٠‏ ناص "58٠‏ هامشض رقم 1١‏ : 
١‏ ل بيانات من أعداد متعددة من 
.51351011 عتتقتاسمق 


1 ا القعمهؤ5نة11 صذ دمناء ج2200 لمعنه انتوق د07 .[ .18 
ت لالاعع م125 


.ص 560 من دراسة اجتماعية وتاريخية للفترة من سسنة ١89٠‏ 
الى سنة 1١959‏ فى 
12968 ,1608002 وم000ناأ70ا12 عغطا ععسصلة غمرع8 ,(.لع) 172011005 .[ ار 
٠‏ محسوبة من بيانات فى : 
ش .0 ععطلة أموع8 ,الامو15 .0 
عتسمصمء8 5ه لقمعناهل ,تمعدصمماءبء12 510641جمة صو ولنو5 م 
1 ,(1) 21 ,لكدهغ1115 
5 - لجنة التخطيط القومى ٠‏ مذكرة رقم ٠ ١5١‏ كتبها 
كتتعغطة .4 سنة ١969‏ ( بالعربية ) *. 
6 معلومات من أعداد مختلفة : وزارة المالية ' 
.15تاوغعق أهسة1 لمةه 5أرمجءع8 ععولن8 


هة؟ 


2 -360 0 ا يف 0000 عطط' ,وعاطعمه .8 .م 
.3938 ,2008مط رأموع8 ددعل 
ص ١51١ ١١68‏ نيدذة عن نقص العمال بسن ستة ١48605‏ وا ستة 
١936‏ ومحاولة انشاء مستعمرات ايطالية وصسيتية 6 الج 
فى الارض ٠‏ وبعد ذلك بفترة غير قصيرة فى سنة ١1١١‏ احتج 
القنصل البلجيكى بالقاهرة واسمه 5هعظ8425 .1 بقوله دان 
ندرة اليد العاملة أصبحت فعلا عقبة وتصبح مسألة حساسة بعد أنه 
يصبح تشغيل القناطر الكبيرة ممكنا ٠٠‏ أنظر 
-1]35 موغة .]8 عل :نمم ممظ ,عاأمرزو8 رععتد امهم اتعناءع18 رسمستواعظ 
ع1 


.1950 دع عأاموعظ1”8 ع0 عامقاءععصصسمنب اء عنوتسسمممع8 مم م نات 


٠ ١١ ص‎ ٠ ١9-0195 القاهرة سئة‎ 


 1١١/‏ أنظر مثلا 
دذ مسعاطهء2 ومندانامه2 عط ,لمواء1ت 17 
.936 ,(69) 5ع51قعطقة رأموع18 


6 اص 88م : من 
ع مقطلن [تتتائعنات5 لمة طاأده2) ,0و8066 .لل 
.7 ,(5أهستناً1) 000جمعني110 وإلصمهم18 ممناموع8 عط مد 


9 عن الدين العام : انظ 
نمه سي مقتاممع8 مذ أمغتلجه) مولءعه1 01 امعتوع تمصا 1 
6 رمكتهن) ر]طء10 عتاطوط 


4 روعتهن) أموع8 01 غطء12 عتأطتا عغط1' يققتسة]ظ1 .28 1 


له «دمعنلمم0 لمجدمةظ عط مه عه علق زط عمومعظ عضا . 
.7601 ,18976 رؤوعمة2 كقغمء ممتامة 2‏ رمتة8 +مع 02‏ زامرج18 
ع1 
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.2 ميكلعة2 ,علمعتاموج8 عناوتلطتاط عاء12 هآ ,لمطتءعة .11 .لا 

--563 ©5نقناتكتتة كذ رعناوأعمأكت8 270 - عسممع ناموع18 عنتوناطمار 10 

050106 19716. 

كنم امع ء0-عطع2 33 0000 لم02 5ع1 بأعناتاط .ل 

19064 

0. 15351, لعلذك-جمآ هذ 551097 4 .2900 ععمنة غموع8‎ - ٠ 
,لإدمأقتق1 عتسمدمء8 04 لمستاهل رمعتدممماءج12‎ 21 )1(. ٠ ص‎ 

12. أنظر الكتاب الممتع جدا تأليف لضة 5عكلهدظ رتعلمهة‎ ١ 
.0082همآ رمقطكةط‎ 958. : 

مقاموع1 هذ لمغاوض) مونلعءه1 015 امعسمسادءبص1 عط" ,وعتطع موعن .8 .ةق 
ص 1١959١‏ .]ط06 عتاطن2 همه كعتمدصصدمن) 


؟» ا أنظر 15 6ع باينا ع0 110925قتااعن11 قعن1 رلمدموع1ا .12 
.2908 مإعصداط ,عتم وع8 نس 19608 ع 1902 ع0 وع مام 
3 أنظر 121836082 سقتاموع8 رونهعت .1 نمه ملعو171116 .17 
ص 15" .2 .701 :1913 ,2ه0هم1 ,.لء 310 


تكلف انشاء القناطر نفسها 54ر5" مليون جنيه ٠٠‏ ويشمل 
.هه الع ) 


+" ص 55 وص 5٠١‏ من : 

ملق امرع18 صا أقاغتوض) نواءئه10 04 امعديادعء9م1 عطظ ,وعلطءنوس؛ .18 .ةق 
غ106 عناطتظ همه معتمدم دوو 

هه - ل لم0 قمع نم1 04 0 لوووك ع1 أضساوق1 .11 
,68 أقهعتاه] عتسمممع8 ر,وعتعتمسم) لعمم1ءمع0ع10206 عط مه 
105 

لعانسنتلدنا طتلم عأمعتسممكء7ع12 عتسمممء8 ركتوعة .8 .97 
.1054 وأموتك5 عتم تلععمقةة ,منوطمط1 04 ععتاممنة 
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الفصل الثانى : السكان. 


١‏ دص 557 03 50959-من- 
هذ كتممسمتصعء10 عتغط) لمعه كمععهوط وكتلتي]1 وت نياك 5 لوط .21 
:لكق) ععلسصقوعلة :5 لص ععمهه .0 مز رأكفظ ع001نة8 طدعف عط 
ع1 ضذة 2205 ممندلساه20 لهة خمعتممماءجع12 عتصسمهمء18 ١‏ 
2972 لول :و21 “رغقه18: 163001 ١‏ 
؟" / للحصول على معلومات مفصلة عن فروق السكان بين. 
الريف والحضر فى تعداد السكان سنة ١951‏ وسنة 3953٠‏ 
انظر جداول من /ا1ل5 الى "95٠١‏ ص 55 568 
بعناه2 عتصمممع8 كمه أمعصمماء7ع10 ,كلامستمقة .© لهة معمصمط .82 
:5]6103333ققق4 ,()م9ج11) .10.8.1 عط هد 
وعن تفاصيل التحصيل التعليمى للامهات أنظر جدول95- 
ص 2١50‏ من كتاب : 
عطا مذ كامقسمتصوعئء10 عتعغط لهه كممععدط وتاقيء8 تالتتطعذ تنو .71 
.غ135 111001 
مأخوذ من رسالة دكتوراه لم تنشر بعد ٠‏ جامعة سير اكيوز 3و5 
أعدها : 
عتلقء:*1. سقسد11 ,0 كاسمعتصء ه12 [دمكلدصههه50 كلتك .8348 .4 
.10.8.2 راررووظ8 هآ 


“-أنظر ص ١١9 1١65‏ من 
220 ممندآنره 05 كأامعمهمتدمن) عط صل عليتء1:' اتقدظ 181 .لل .101 
عه مم5 لق :عدم علفلتلطة عط 04 ععتعنصامن طوعق عط مر 


.5 ,2 ,تأ دعع20تت10 ره تاقتسرمكم1 عمعدءعآ 


8 


5 رسالة دكتورناه غير منشورة 2 جامعة برنستون سنة 
9 أعدها : 
غ1872 صر ممععة ل0عاع16ء5 دذ كدمععند2 وعتلتعء2 أدن8 .11 
عن النتائج التى وصل اليها رزق أنظر.ص ؟© من : 
«عناه2 عتصمهمعء8 لهة عمعصسممء1027 ,ااممعملة .© لهد معدمدة .8 
.(أمج8) .3.8.نا عط ص 
بي ص 5590 من : 
عط صا 5اسقستصمعئء10 عتعغط ممه كمعع2د2 وختلنعع1 رالتتطعة5 لندوط 1 
.غ895 ع01ل1110 اودعطة 


ه_أنظر جدول 5 5 فى النص ص ©”١‏ من 
عط كذ معناو عتسدمممع18 سه غمعصممماء1027 ,كلنامععقكة لمة معدصدط 
4 08ة| 


٠ المستقبل‎ 


5سا ص 25١‏ من : 
عط هذ #5فسمقمتصعئعء10 عتعغط همه كمعد وتلنايء1 رتسكد انتوم ,1 
.غ835 1511001 طوعمق 


- نفس إلكتاب السابق ص 5١٠١‏ وتمثل هذه الفقرةوالاربع 
فقرات التالية نظرة نقدية للتحليل الممتع لشلز لمحددات الخصوبة 
ان هذا الجزء يدين كثيرا للبحث المهم الذى أعده شولن ٠‏ 
م اص ١5‏ من : 
عتأطناوع]1 طوعفق لعانئمن] عت عد ممغوآتاوه2 ص عوموعم1 عط ركالاطقه 
.2969 عع طتعاطء5 ,روعلهن) رامعسجماء107 مه ععدمص1 كاد كمد 


ا ص 5" من : 
-186020 سمتاموعظ عط مذ عوسقطت 1دخناعتتن5 سه لم0 ,0م56 .12 
.7 ,(015م1!11) 0موصججع مه ,وده 


لكونا 


: داص ه55 من‎ ٠ 
عتأطنصع18 طوعثة لعغتطنآا عط مذ ممنغدلناتهه2 صا عمدعوصصآ عغط1' ,ركلماطفي‎ 
19069. 


-وع18 سمتاموع8 عط ما عوسصقطت لتستغعنت5 لهه طامدمع0 رلمء86 .طل 
12017 


نذفة 


الفصل الثالث : الوارد 


١‏ بيانات عن ناتج التعدين من أعداد منوعة من الكتاب السنوى 
لاتحاد الصتاعات المصرية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 
أعداد منوعة من .#5منمعنلمآا لمعتكتنه5 قصه كأموطعدء؟ لمتاكان5 

ا اللعهد القومى للاحصاء .والدراسات الاقتصبادية 012151818 
حس 895 و 85 من .1953 رقلقة8 رعام7ع18' .1 معناوتهمدمء8 مأمعمعالة 


- للنن؟ عط كه وعتوع2 لمعنكتامقك...8.2 رصع امعاء5 طكتع8 
102099 ,1872 ووجتكم فصل 011 


: د ص ام من وانتكمء2 ممتاووو8 ع1" كتوق .281 .11 
.968 هه1805]0 
خرجمة ج٠١٠أ٠ويمر‏ 
هرد ص ؟١١‏ من : 
رقع دمغ أطوم دع5 اء عصمعنعموع8 عد اتام ترجفنا رتدممده 2 
.محاضرات ‏ دكتوراه دن كلية الحقوق ‏ جامعة باريس 
5953-5954 وقاعة28 ومعتاوء عطع م0 1-1)6ددهن12 
5 .2957 رصع1187 ع2 رمسدنامووء10 لهتصع0 رآعهه 17141 .1 
39 ماص لنت عن : 


20117 عتتممصمع8 200 التعسسووماء؟106 ,اندوع عققة .© امه مععمدةة1 .8 
:503523 كلتلق ,()0وج18) .10.6.2 عط هذ 


51 


لم نعثر على مكان هذا الهامشى فى المتن ويظهر انه سقط سهوةا 
( المترجم ) 
م عن هذه المادة وللاحظات أخرى ممتعة عن الزرلعة 
المصرية أنظر : 
-120332 عناوتنتله20 ,.ل].ةق.1 هع[ ع0 ععتنوجق ععصناطوءط2 ععآ مستا 11 
.8 (3) 2 عتنع 
65 يجب على القارىء أن إيرجع الى االميكئة دراسة قديمة 
ولكن ممتعة كتبها 1 
عامعتوة غدعدعمم ه1061 غء عم لتحضجق”1 ع0 «متندمتره 3401 ,رطهو5 .0 
.2960 رقعة2 رأمع ك0 عطعوع2 تله 


فالات كل المعلومات 8 هذا لجز أخذت من عدة مطبوعات 
.ومنت نم1 لمعنكققنهة5 لمح طأممط عدت لد 5253 ,5ق 


102002 ع 5 مه لابين هذ أموع18 ,155251 .نه 
.2203 


ك1 


الفصل الرابع : الاصلاح الزراعي 


١‏ المناقشة التى سلفت عن التطور التاريخى لامنلاك 
الأراضى مأخوذة من كتاب ج باير الكلاسكى | 00 
-38500 ,6م1859 ممعء8400 هذ «رنطوتعص؟ه0ل0صمطة ؟أه 5:027ل8 لك رععد8 .و 

.2150 
و انظر أيضا . 
.كنل 51 دوتدعتت لذ 52:12هة8 لثة طقللة1 له77١‏ لعة لذ ,ععهة .1 
كتهت و أمرج8 صا مسعاطوعط ممتعموععوقة عط1' رطمتاء1 عط لمج لصد.آ عط1) 
1107 

ات 

طوعة لعغنمتآا عط هذ مسموقع8 ممتتويوة ملدمد؟ا .ة .36 امه عمطد8 .185 


عناتاكمط عندمء1من] 05100 عطا 2ه ماأعتلاظ رلؤمرع8) عتاطدصع8 
.98 ,(2) 30 وقع3ا5)385 4مة وعتتدمهمء8 04 


يجب على القارىء أن يرجع الى هذا المصدر الذى اعتمدنا عليه لعدد 
من الحقائق والتى ١تبعت‏ فى بعض أجزاء هذا الفصل ٠‏ 
 '"'‏ ل عبن سلوك الايجارات أنظر : 


رععنلنعتوة ممتامع8 صذ كععقطذ وم0وساطتئ1015 عغط1 ,معدمدة1 .8 
يبعظنال 9 ,1671677 علسمممء8 [هده تاأقميعتم]آ1 ,1897-1961 


وعن سلوك الأجور الزراعية انظر : 
عدمقاكتةط50 لمة رمعط1' عععد17آ 7 1تاعن2200 ةماع عمقلا رمعكمدك8 .8 
جزماء109 05 لقضعناول رعمسستاعقوة ممنفووع8 مز معط عئة17 
6 بالإلتال[ ,2 ,510365 12626 


مدنا 


وأيضا : 
186000201 مقعتعسمة ع8 تدعس هذ ععيدآ سه . عمعسرماحمصتا 
ش .2969 عصتالٌ يروو ,16وع11 
وايضا : 
خضع دوه أصدمظ ادعد1 ,رد محتصدعء0) عتاعطمهآ لممصمقةن مصعم[ 
.9 03206731 وعناطتامءع8 طوعفة لعغتمنآ عط عد خصءاطووط 
عن مرونة العرض واستجابة الثمن فى الزراعة أنظر : 
-210 201013) مقتاموع1 01 2655 17كممجدع1 عمعلوط ع1 ,ممع 5 .301 .18 
.59 .(3) 12 رق0ل191 رومعع نل 
3 اص /7و ١١‏ من رسالة دكتوراه لم تنس ,2 جامعة عن شمس 
القاهرة ٠‏ عير معروفة التاريخ ه كتبها : 5٠٠الدسوقى‏ : كبار 
ملاك الاراضى الزراعية ودورهم فى المجتمع المصرى سسنة ١9١5‏ 2 
سنة 1١9861:‏ 
هب 
لطن ولإعمفمعء!' عتقطاد آله سمغطط1' ع1" يوستعط) .5 .21 .5 
9 رنقةء 
]لاص ١١‏ من 
غدعنهم5اء7ع10 عه تعوكع18 لصمرة ,معصتضة1 .10 


-2همآ ,182 لمة قفتدرك أصوع2 05 تلص فق ,امد 261001 عط سد 
7 و0 


لااص  ٠١١‏ هامشس ©5 من : 
105200 ,1952-1962 طنوكء1 ممتتدعوف مدتاووع8 عط1' ,طهدذ .0 
.1007 


4 اص '9؟5 من 
معنملا هذ ونطدتعهى؟ممهصمآة 05 [تماكنط ف رتعدظ .0 
1800-0 رامعا 


يذونا 


هة ‏ الاطار الرسمى لاستصلاح الاراضى ص ١58‏ الى ص ١ه‏ 
مأخوذ من كتاب : 
1ع غطا صة مومع : ممتمدروة ,لمسم1 .86 يق نمه عقطكظ8 .1 
.موج18) عتاطناجع8 طاوعق 


ص 478 عم 


للحصول على معلومات أخرى متضلة عن القوانين الصادرة 
بين سنة وءسسئة :19715 رجعنا. الى مجموعة قوإنين وقرارات 
الاصلاح - الزراعنء الملنحقة بكتاب سيد مرعى : الاصلاح الزراعى 
ومشكلة السكان فى القطر المصرى ٠‏ القاهرة ٠‏ غير معر وف التاريخ 
.2969 101525 عتممممع1 18552 111001 
نوقس القانونان الاول والثانى للاصلاح الزراعى باسهاب فى 
الفصل 5 والفصل ١١‏ من كتاب : ١‏ 
ممصمكع1 مماتعدعوة سمتاموج18 عغط1 ,رطقة5 .© 
هذا المرجع مازال المصدر النمطى ٠‏ مصادر أخرى ممتعة عن 
هذا ال موضوع بيشمل 
غ125 801001 عطا صة غمعسومءب؟ع10 لهمة تسمرمقء8 لصمة تعماسة7 ,12 
7 02008ه0آ ,130 0هة 57513 بنموع8 5ه ولنو5 قن 
أنظر أيضا نسبة ١1951‏ ) 
: - 1208206 للمهة الع تمجه طم ,مس1 .12 
-هة دم علل10ة8 عط هذ مموكم1 ممتجديوة غمعءع18 4ه ماععودمق 
.2970 عضول ,101 ,#وعل؟162 عتتوطهط لقمم تمص 
-وع1 أمدكة 8010016 رصسووقع8 ممتتدوة ممتاووع85 غ18 ندع س1 .17 
2 عتتدعوة عدمم865 ها ,أووولط .2 ,1956 رومرعموط عتمم 
كلقعدد1 عتسمدمعظ'كل عمتمعمدء1 غاغله50 18 عل ماغللن8 رعنموو8 
مه 1519 كد مممقع18 ل4ممة ,وسنامتدط .84 رز 1958 ععطمهع0 
ج0500 يهمتنهععجههن) لمعستطتتعتوقة 5ه طومطعك8؟ طذ زمرع18 
.1256 


ون 


32302قتصوع00 [38ه تتكس لقة عتسمممع18 ,إتمعممط .34 31 

,(ملت) عنومطقته 17 .1 .8 مذ رمو19 عممنة ععتملدعاءهة ممتاورهظ 

: ,102008 رمهتاناله28690 عن ععسلهة عأمرجع181 

رقم علققنةة عط هذ عمعتمممء27 عنصسمدمع18 قمد مسرمقغ8 لصمل 
.68 ,و(1) جك رعدءتتقمدمء18 لصضآة 


0 
بلعه4د0. أن هتاعواط. همه عام ك مط هذ مروك2 لصمآ ,معمسة .12 


.1909 
الفصل الآول والرابع 


--6١65 
5. تعاطامء2 ومتماتصو2 عل لمة صمسعوكعء1]8 ممتعمدعهة عط1' ,ععمكة‎ 8 
ش نيدن‎ 


ص زعكت والصفحات التالية 


ام 
.3952-62 ,16250520 مقاعوعوة ممتاموع8 عغط1' رطهدذ .)> 
ص 59 55 


ا - 


و(4) 19 مرسناعللتاظ عنسمدمعظ أمرو8 4ه علمدظ لممه0ة21 
5 
.2025 مع نلهآ1 تمعتمتتها5 0مة عأوموط مم57 أدع 5315 ,كا/ طفق 


حت ص 8؟ 
-5952 ,تستوقع1 ممتعدععة ممتامرجع11 ع1" رطقدذ .) 
.1962 


515 


2 
رلهسو) 8 ,اسع عنسرمممءظ8 ع8 أه علمدظ ‏ تدعام ١‏ 
ص 2١6١ ١55‏ ْ تنيت 
5 
عط هذ مسووكقع1 سمتتدعوك ملأقسمك؟ة .36 على لهه عقطدظ .18 


ص 85 ٠‏ .#موع8) عتاطتايع1 طدمة لعغتهنآ1 
أنظر ص 85 868 لبعض الحقائق المذكورة هنا ٠‏ أنظر كذلك 
الفصل العاشر ٠‏ 
1952-2 ه1250 تقتاموع8 ع1 رطهد5 .0 
1 ش 


و58002مآ بامعتممم1ء 109 لمة 5تمكتلقك50 ,أمسم نط1 .1 
( ترجمة وا٠‏ كتينجهام ) ص ١95‏ ب ١95‏ 


6 أنظر 
عط آه تسسممقعء1 عط مه ع2106 كه رلمسد؟ا .38 .لق كمه رجقطدظ .18 
ع 05 لتتاعللماظة ,ميع85) .10.4.1 صذ نمعلوو5 غنلءس) امعد 
و(2) ,23 وقء518156 علممصمع8 01 عا نكتاقم1 وانوي وتملآ 021101 
ص ٠٠١‏ .1007 
( أنظر ص 5:5١‏ 2 559 
و(4) 17 مرقتاع1أنا8 عتسسمدمء8 مج828 04 كلمدظ لمص00ة21 


6 معهد التخطيط مذكرة رقم 9595 القاهرة ديسميبر 
5 ( باللغة العربية ) 
2 


18035121 05 لمنتصملةة ردعاتعتقة هذل .ل همد ع111رآ .1 .356 .1 
وكلعة ,(018001(0) 5علء:صتدون) عستوماء127 عآ وتو ولممف ىءزمعط 


الجزء ؟ .20069 


2 : 
عط صذ تسعمقع1 ممتعدعموة ملدسمكا .ف .84 امه عقطدظ .18 
ص 88 .موع1) عتأطتجوع8 طدعة. لعغتمن 


يون 


؛: القصل الخامس :. السد العالى واستصلاح الأراضى. 


١‏ ل عن النياتات الخاصة بتصريف النيل فى أسوان أنظى 
مهذوة8 ع1 عط1 يمطتهمسنة .31 .لآ همه 812 .2 .2 رأومنا8 .18 .18 
١ 0‏ 00 
أعداد لا و 4 و ٠١‏ 
.6 قمة 1956 ,1946 ر(كاعه177 عناطتاط عه وككتمتللق) 


؟ ب نفس الرجع السابق . عدد ٠١‏ ض 6١‏ ( هذا الرقم 
لم يرد فى المتن ) ش 
ا 
.5 ,102008 رمدوكق غ2 دصدلظ طونا تنآ .1 


5 
5 تل عندكد ندل س8 دعل علدععغ1سآ دم0011550آآ رومستمدظ .ثة. 
.1947-48 ,30 بعأموع8”ل غتصناكمآ"!1 عل ستعلامظ 
أنظر ص 2" من : 
.مدوقق غ2 نصدد»داة طعنةة ,مآ .1 


ه ‏ أنظر : 
0 022317 510:36 مم1 عدما رأكمد11 .8 .8 
الك 0# واعلع50 ممءتعسة عط غ0 كدمناعةكمةء1' رمه ع1 
ْ ,116 روستعععماممظط 


ولنفس المؤل فكذلك : ص 599 ب 0٠؟‏ 
,مقهلمدمءآ ,علتلا ع1 
بامسدهت© علتلة عغطا هذ عمعصسممء7ء2 عمععع1 ,رتلعسطةق عحة [علطم 


فض 


محاضر معهد الهندسة المدنية لندن سنة 197١6‏ بحث رقم ٠١!‏ 
1 وأقاكء8 ,ه10 طهنة1 مدوقق عط1 راطتطة .3ق 
ص تنخ © 1ن فك 


أنظر جدول ١6‏ ص 8لا 
1 لجنا موععة عغط]1' راطنطة .لا 


لا د ص ١١‏ 
12964 ,83516 رعو تقط1015 2011 04 عأمعتمعع مصمةة ساتمتام0 ,ععلكء؟ .131 
ص 56٠١‏ 
.قن 1 طعن1 مدعحق عط" راطتطة .37 
م . علنلة هذ كاأسمعصمملء10 غمعع13 ,لعسطة معهحة اعلطق 
هذ 5ع1055 عع51023 عط 2ه بإلنذ5 لوت ولمعةق مه لصسة أامعتدمت 
.10380 ققكاقة عط 10 عممع 16 لقهم5 طلم رمتمدة علتلة عط 


محاضر معهد .الهندسة المدنية 0 لنبدن اكؤ١ا‏ بحث رقم ا > 
أانظر عدد ٠١‏ اصنفوظ علثلا عط1 له > عدم .8 .131 


وكذلك ص ؟” .تمةنآ طون مسدددق عط" ,أطتط5 .لآ 
٠‏ البنك المركزى المصرى : 
ص 1١86‏ ؟؟ 
1969 و( «) و روعتوع1 عتستمممع1 
اسه 
كذه5 رتم102 طأئنة1 ,رده تجتمدع02 ععدءتعتيوق امد 1000 


: 880/51 :16500 لدععد© رز عتأطسجع8 طوعق لعنتدنا) وعد 
.(2966 «عاكف) .11.10 عدسمظا ,(.1.ة16/100.8 


اك 
سقتاموع18 عط مذ 175 :173 0سة لاضهطة ردء0 .1 .97 
ص عم .1964 (3) 40 ب,01325ممع18 لممآ ,دع سد»نآة موتتر 


لحلة 


17 


الفصل السادس : التغيرات التنظيمية 


- آنظ‎ ١ 
2. 1. -0ع18 27765 هذ 6051 3اأواع1 ع1 ,قت00:1825‎ 


.1966 ,098008.آ1 ,تدع )595 عتتدمم 
عناقشة مؤيدة «المستندات عن هذا التحويل 
. يختلف اتفسيرنا.عن..«تفسير أوبرين فى عدد .من النعاط . 


لا ساهو يعتير التقرير وثيقة ممتعة عن تاريخ خ التصنيع فى مصر 
نظن : ا 
-0003) ع1 عناذ 102دكتتعصمن) 12 ع4 عوممم12 الع صسوعء )207‏ سمتامرج11 
-2922 ععنهن) ع8 ,2927 عتدكسلسة! » ممعم 


9« لس عن لا 
معط و نامرع هذ سمنهس1ه29 ع1 0:83 12 2 
بصع دو5 عنتهمع 


2 

ع1 سد اتعمسوماععكت 12 لام ممة1 نا هد معدشد- .8: 
1 0ه : 7965 ,تتتقلتتاطتطة ,(امرج1) .816 نا عط نط وناهم عنتصمم 
-0م1 ,كتهو ولقسف عتدصمهمم18 عه مدمتاسساه1827 صدّ غموع8 ,3ودده1 
هذ عوسمةت) لتمتعحط5 لمة 5ض20© ,لدعقة .2 59635 ,دمل 
#ته 1967 ,(كأممتللآ) 000جعمه11 ,وسمصمع8 ممتورع8 عدلك 
-5975 عنوصمع8 وتاموجة1 عة تمتتئاه1227 ع1 011 1 2 
16330 


زفنن 


عد عمتممماط صسء1ط!' غتمطد لسة عدمآ ,معءعمدظ .لآ 
.7 بلطقلمع:كنهمة روع عمسم لمعمم1ء7ء20ع0ه1 


ات 
أقاةتتلم1 5ه للمتتاعققة موعع 1عتلة .[ اسهد علنانآ ,.1 .38 .1 
رقاعة2 ,((01001) 5عاعتهتامن)» عمتجماء1027 صة كتوواهمة راعءزمع8 
.1969 


عدد " 


/ا .ب فصل ه 
اماع55 عتتمدمع8: وأأمرو8 هذ ممنساوك1 عط ,رمعضمظ0 1 2 


4 ب 


-وع1 لصة امعتصمماء7ه10 أنا20هة8ة .© لمة معممم .8 
.0مجع8) .11.68.1] عط هذ عتامط عتسمم 
:ص 0 ا إن إن 


٠ 
عل ]0 عصمدء] لوععدء) عتاطسجوع8 عط 4ه وعمعلزوءءط‎ 1197 
إأنال[ وامعتممماء؟7ع10 لم50 لصة عتددمصمع18 10 سداط عوعلا‎ 1960 
,متهن ,و2196 عصتال‎ ١ 


ص 
ا 
-860 همه عغسعصممماء10 ,املظ .0 همه مءعفمد .12 
.(مرع3) .8.ق.نة عط هذ وتاوع عتدمم 
ص ©5950 
١5‏ أنظر : 


.0 رمقتض) بكآأموطعوءلآ مدم كك ةجتهدع 0 عنصم دمع18 


امن 


2 ١ ص 5 اي‎ ١5 
ممتاءلادةآ_عتتسوهمء18 ,نجرج8 ك0 متمد لقدم مدل‎ 4 
7 و(9)‎ 1 
٠ بياتات من الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء‎ 5 
٠ أعداد: من التشرة: الشهرية للتجازة الخارجية‎  ةدع‎ 
همد‎ 
رقاعة2 رع«تمعتلتقة 6م506 ,عأمروع18 رلء8621 اعقطىم عدتمصق‎ 
19062. ١ 


7 أنظر 1 
ر115قع نم عط لهة عمتسمداط رعممعمءط طاتل8 
-12968 ,(333) 59 كعسمندمومسعنهمن) عامرع8 1 


ا ب نفس المرجع السايق ص ٠ ١5١‏ 


1 : : أنظر‎ ١8 
182. اما 204 أمعتمم ه1061 ,كلتم مدق . .2 لمة معممد؟‎ 
.نمجع8) .10.4.1 عط مد بعناوط عتسمممعا‎ 


ص 555-588 . 
8 


: 2959 .22 رصع [لتاظ عتسمهمء8 بأمووظ8 ,2ه علمدظ آددم تولك 
1957/8 قطة ,2956/57 هذ .10.4.1 عط1 صز ععمممتظ وموصمصمي 


ف 


الغصل السايع ‏ : التحديث 


5 
مم8 لقصة ععصوماء27 ولامسملة :0 كمه معكمدتر 137 
ونقنةلتعأقتتنة روميج1) .16.قد نا عط صة وعتا20 عتصمصط 
ص ١59‏ 


م 
-مرج1 عط هذ ععمعطن) [تعنعنات5 لسة طاكمع© رلوء356 .10 
.7 ب(كنهعتطل1) 20225000 ,وستمسوعظ1 مسقنا 


-ععلمه0] لوعسلتمتكجئجة ,طاكزه2 لمنأاكدلمآ1 ,معطملة .2 
عقه) هقتاووع18 ع16 .[ع8800 كتسع1ة عط ممه عمعصمجمالءمعء0 
ى,(4) 3 ,5335 #معدسوماءع10 05 لهستتدهل ,1937-1965 
5 له 
ككاكنهه1 متام ع2 نا لمنأقصصه8 أقالوه) ,مدكلمظ8 .5 
.عمتكلتععوة لمد 
رسالة دكتوراه لم تنشر جامعة لندن ستة ١‏ 


ه ‏ مصدر ممتع هو عدة أعداد من | 
-آنة7ةغا ععمسوضوعق كناغله500 دعل عناو50اها5 ,ععمعمة 4ه عاكتمناة 
.عكنض) ع1 رعفموعظ مع غمعدع لدمعماعم غمها 
5 أحسن مصدر لبيانات عن الناتج الصناعى هو.:الكتاب 
السنوى لاتحاد الصناعات المصرية ٠‏ القاهرة + 


هن 


7 وزارة التخطيط ٠‏ تقرير عن الصناعة فى الحطة الخمسية 
الأولى ( بالعربية ) مطبوع بالرننو القاهرة غير معروف القاريتم 
4 


عط ز6 كءندلمع8 اعمتاعة كتسعدلة كه 5ارم د رللء؟مصوءظ .1 
اق 


رسالة ماجيستير لم تنشر جامعة لندن مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية سنة ٠لا9و١ا‏ 
65 أنظري : ٠‏ 
و6 : عناطتجع ]1 طقعق لعانمتة بعطءدهل بيه 1 .© 
ده خاء10 كه غمعسوومع8 قمة ع120 طونتمعطك' لتف 2ه رلنن5 
1969 ربعم 6 ءمة2 (3ق1021018 ,وعتعت عبن لمعمةآ .هه كلمه0) 
061١‏ 01 
0١‏ 
لمسطتهع8 عط مد كممتعمد1 ومتع م امعط 001نلة 1 
حي وسنعداءع دتمملا ممناروع1 مذ عمن13 


.رسالة ماجستير لم قت تنشي ء جامعة لندن , مدرسة :الدراسات 
الشرقية والافريقية ب نك 


١س‏ 
-16020 320 امعصسمم1ء1027 ركلنامتعتقةة .© اسه سععممة .1 
.0ميع8) .لقتآ عط هذ عناوم عنصم 
ص ١١19‏ 


5 - 
عتتصه مم18 68ميع182 قاذ تلهااناله127 ع1 ردع م0 .15 ,2 
.6 1092008 ردص ووم 
انظ ؛ 
ععقمتآ عمستعتهوة م02 اطنسدهمة1 ,معطوقة 3 
يغفه ممنووج8 ع1 لع3800 كنوع1 عط كسد عمعموواءو يج 
.1937-5 


بوبم 


14 ت-زيانات” من .وزارت المالية ٠‏ 
٠6‏ بيانات من الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء 2 
كاعه177 كه ةا همه موععد17 كلقع موه !د12 :00 007 
باللغة إلعربية ) عدة أعداد م 
5 وزارة التخطيط عدة أعداد متابعة , + 


/ا١ ‏ بيانات 0 عدة أعداذ مد “قرا از الركذئ اللتغئئة: 
وا ( باللغة العزابية )2 ٠‏ 
#معممعنهممة لوعن كتونك 

6 3-5 | بيانات 1 وزارة التخطيط 


1 ا الجهان لد كزهون للتعيئة العامة والاحصاء + 
( باللغة العربية ). ٍ 00 
1952-7 ,نوع مس1 لوع50 م5 
٠‏ .ا محسوبةٌ من 'ميافات عن فقس المرجع السابق, 


5١‏ وزارة التخطيط » عد أعداد 
5عممع 1 متدوم1اه20 


الات جميخع البيانات هنا من الجهاز المركززى للتعبتة والاحصاء 
10115 لوع 512052 


51 ب تفس المرجع السايق + 


ا 


الفصل الثامن : الثمو الاقنصادى والتغيرات الهيكلية 


ا 1 : 
1 05 عتصوعسة لمم 212050 ع1 رلوء31 .17 كمه معممد .122 
٠‏ معهد التخطيط القومى مذكرة رقم ه٠50‏ القاهرة يوليو سنة 


يكل 
1939-2 ,(م9ج18) .1.81 ١‏ 
أنظر أيضا 
ضد عومقطن) [ةنتاعدنا5 لمة طاومع0 ,لدع4ة ,1 
.7 ,(5أهستللآ) 8802659000 ,وإسمصمع8 ممتاموع18 ع5 
ص 5# 850 * 
1ت 


عط مذ طغه2) عتصسمممه8 ممه ومتممماط ,معمممط .8 
81 ,(.0ه) كتامطةة7؟ .[ .2 هذ ,1960-1963 ,(امرع8) .0.8.1 
.8 ,16052008 ,ممت 901ع8 عط عدمند 


هت 1 
عط 02 عت3همع12 230531 عط ,لدع54 .10 لمة معدمدة؟ .183 
.5939-2 ,(1م97ع036) .104.16 


أنظر ': 0 عط هذ عومفقت لمموعدت5 4صه مم6 بلدعقة .2 
1 لإمسمدمعظ ممتام ع1 
أنظر ص 58/8٠‏ 


أ 


3 د 
عط هذ طاممع2) - عندمددمظة: خجو جوجتقهها 1 يقوفهه؟ .18 
.1960-65 ,(036354)_يظبة17 
ص 1١؟‏ 


0 الم 
كتلتأؤط ننه نط 5مكومقطنة 1ه دمتنتاطعنهم) رططعطة5 .1 309 
-3952 بععتطلتعتوة ممتووع8 05 غمعصدماء127 10 مععوط 
.1968 
الشرقية والافربقية سنة ٠ ١91/١‏ 


2 
عطا قاط 201 عتستمومعط1 لمة عمتسمما بمعممد11 .18 
1960-65 572 لآ 
ص 5©"١‏ + 
/ا- 
-ميعةة عط مذ عورمقط) لدسعتصة همد طلتومعنة ملوعلة .32 
لإدمسمعة1 صم 
ص 88؟ - 


أنظر جدول م 5 فى ألمتن - 


4 جميحع البيانات عن وزارة التخطيط 
ومذكرات أخرى لم تنشر + 


م محرعة دردجرملاه12 
5 
هه روعطلنة5 -30 قمد متمعتجوزنت]- :2.1817 بمعتجة:0) 2 
0 


فسن 


مه 
رك#منطمقد7 .[.2 هذ رصسعع52 أمعنتله2 غط1' ,ردمكمتك10 .54 
.ومتدلهج22 عط عمصنة عمجة ,رلله) 
1١‏ أنظر : 
عكتتقطت لقتتاعناة بصعاء0”8 مك2 همه معطقلقة .1 
عل عن ععنوته5 ,(قه) 0001© .86 هذ ,وسسمموعة ممتاموع8 عط مد 
0 بدملهويةآ_نعد1 علقلنقة عط 4ه مكنظ عتسمدمظ 
لمناقشات ممائلة للصناعة كقطاع رئيسى ٠‏ 


1م 


الفصل التاسع : مشكلة العمالة 


١‏ أنظر المراجع المذكورة فى مهامس © فى الفصل الرابع 
ات 


-لتعتعوة [دن10 مذ د5عع13 0طة امعصصوه 1ط ,هئط3812 .1 
(3) 23 ,55عم23 عتدطمصمع18 024004 رععتط 


ل 
-لإ0أم مط لهة أسمعصادع م1 لأدعسة تسدعاعوةق ,منلاءتطملة عم 
ععملة أموع8 مذ أمعطط 


3 -- 
خض مصتزه مط 121 ,دمن ةجتمدع012) تتتامطهط لقصم تفصع نمآ 
.5969 .6626973 رعتاطناوع1 اوعق لغعأتمنآ عط هذ كعمعاطموءط 


ه ‏ بيانات من مصلحة الاحصاء وتعداد السكان عدد " 
جدول 5 ٠‏ 
,02150) ,1960 ,5تا35اءب) 0012 هلنام120 
--- 
-ء7 111206206 لمعن ل[ناعتعوف برط720) [1820135512 ,معط113 .1 
-3937 عنقم مقتامرع8 عط1' ,آع8800 كتوجعط عط لصة عمعصصسمه1 
.7 و(4) 3 ر5000365 أمعءسجماء7ه10 04 أقستتاول ,و7196 
/اا ب 


-101آ كقة ه308 تععنلة «مطمةآ كه 1ع5600 ف ,معممله1 .2 .131 
-تتعممقة ركعنمنامن) 60مم1027 و5وع1 مة غمعصرهامسعمن مدط 
.2969 ,(1) 59 م#عزوع18 عتسمصسمع:1 مت 


85 


م 
-2ع0هنآ لممتطتتاع موف بطغ؟ه2 121كنالصآ ,معوطقكة .1 
ن35) مقتاموع8 عغط1' راءع8400 5أسمع1 عط لمدة غمعسسرماصرصسصس 
1937-5 


8 - 
عط] : عكفآ 15 0 أمعددددزلق غمدءونلة رلمطوسآ ناطق .1" 
.1 و(1) 67 ولإع50010 01 2[1متتناه0] ممعتععسطة ,عنمن ممامروع1آ 


ص ؟؟ 


أنظر أيضا كتابا لنفس المؤلئف 

عنأمدع مس1 عط 05 «متعصد1 ك4 كه ععمععء 1ط لوعن خآ-مداءت] 

-أمعسة راأء8800 لمعت وامعةف امد 1022 ممنمج18 : ممناكسة: 1" 

أمة :1964 ,(5) 69 ,01059ك50 01 لمصعتاهل تنوه 

عتتطامهمع:1 ر,قاءعءم2205 عتتانا"1 0مة :5:3 #معوعء2 : غوررجع18 سد 
و23 رعق تقطٌ) [3عنذانن) لمة امعتدجماءبع12 


كض) عط رصنةطء0آ 1وأمتسعكدناه5 عه كعممع م1 كدممن م عونل ,معطهملة .1 
.001.106 ,و4 .210 ,لعتملع8) 5كتامل أء لم139 رعأموع1”8 ع0 
.2072 


٠‏ ل جمهورية مصر العربية » معهد التخطيط القومى 
وهيئة العمل الدولية 
يكققتا ردوععق [دعناكآا هذ وسعاطمء2 غمعتصوماصيسةط مه غجممع1 طععوعدء 8 
.8 16مصع1 ,(.015؟ ©10) 1965-68 رمكلةن) 
ص ده 


59 ب نفس المرجع السابق ص‎ 1١١ 
عمممع1‎ ) 


ات 
-موع8 عط ص عوصقطب) [تعتاءعنائ5 لهج 5ه ,لدع6ة8 .2 
21007 ر(كأهستنا1) 202269000 ,إتدمممء18 مدنا 


ص لاا ب 94م 
لذكنا 


ا م 
0م18 رؤقععهمع2 عنتععممءظ8 كه كعدمكتقمم) ,تقلت .0 , 
.ْ[7ؤظ1ظ2 
00 


12020716085 01 02201 عا لصة لتتاصهن) رععطنة1 .4.0.8 
4380 ملقسعتته1 عتصسمهمء18 
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الفصل العاشر : تغيرات توزيع الدخل 


يدأ م ٠‏ عبد الفضل العمل فى مشروع بحث عن توزيع الدخل ولاريب 
فى أن مقالته ستضيف الكثير الى المعلومات الحالية فى هذا الحقل 
؟" ‏ الجمهورية ( جريدة عربية ) ,2 "٠‏ قيراير سنة ٠١. 8٠‏ 


3ت 
.3952-1962 رسمتتوككء18 مماعدعوة ممتاموع8 عط رطهدةذ .0 
10000112 
ص 260 
0ط كل هذه الحسايات التالية تقوم على بيانات من وزارة 
الزراعة ٠.‏ 


265 لقتتطلتاتعاعوةق 320 ,1950 كتمعن لدعت لتعتئعوةق 
.كتاكطع0) ومتتوتنام20 ,1966 رمكتقن)> وعأطوعق صآ) (2961) 
عدة أعداد 
وزارة الزراعة : عدة أعداد ٠‏ 
(عتطدعةق هآ) تزتدمدموع8 تمعد لتعتجة 
بيانات الدخول من وزارة التخطيط ٠‏ 
ممع 1 منا-بجم1[ه*1 
ه ‏ العمالة فى الحكومة مأخوذة من وزارة الخزانة 2 عدة 
أعداد 
وم أعملناةا امد ذ5أععلتاظ 
5 بيانات من وزلرة الخزانة ٠‏ 


+0  داصتقالا‎ 


157 6ل اطمع؟8 


101 .511886500085 كسمتقاممء ع] 00‏ لوعتطصدععومتاطتط 6«تمطةه كنط"1؟" 
01 ممتاوععواعوط لمعتكتامم همه (لمععاوتط عط جه ومتلوعع #عطصد1 
15ء25276 متهم عط جه لمعه غمججع8 مذ عمعتسجماء؟ع0 عتسامهمءء مومع 
.0207© تتقتأمرجع8 عط آه 
01 ,2011115 ,1211510165 


: أمرووظطا مععلمتس سه كعاموط معد تلوعتسا 

.ل 280 ,كلقة8) غ22011769362 2ه عأووع8آ ,.5 لطة .[ رععتاتامء3آ 
+602002آ) «متتقمة1 صد عوج18 الشمة ا طكتاعومظ .(1962 
.(1958 

102008 أموع8 ممع5400 ,1 ,ملآ 

.(1969 له 280 ,820015 صتدومةء2) :غمرع18 25ه2[355 .2 رل[ع]دممكلة 

.6 ركتقة2 ,2 5315-6 ع00)) عموعء8800 عأمرع18 .ل يعطعنسه 1 

انا 


-(5967 رقعة8) 7670111102 عع عتمكتلدتمومتطة رعأمرعظ1آ ,.[ عسوكع8 
-108) دم لهاع لقة تمكتلمتصعءمطة رأموع18 يممنغدأكمدئ طادتاومظ8 
.(1972 همل 

.(5969 ,0098همآ) أميوع18 01 83501597 3م2200 عغط1” ,.[ .28 ,5ن ه000 ه17 

: ععتطموعمن18 

عء1]1355 ,0082 قأدمتعا طكتاعومظ .(197212 رقاعة5) 2]35565 .ل ,نم12 
.2973 و1.02002) 

.(1971 رظملهمطة) وطمدعووماط لمعنئامم 5 وودكواة .1 ,قمعطاصءة 

: وعتاظله 2 

تاكناعومظ .(1962 ركعة©) عكتمتتلتدم غغئك50 رعامرع18 رعق ,ه1121 اعقطق 
.(1968 ,لمملا بع8]1) وع50 [مفعتاتده أمرج1 ,دم 1تقلقمدى 

الإمقطلق لهة صمقهمط) عتمواة ععلسن غمجعة8 ,21 .12 ,مةازعسكء12 
.(1971 
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رأصوع8 لمعنه صر عوممط لمعتكتامم مه عتامم دم تامعتلاط10ة8 .1 رطلعهة11 
أقت50 لمة ععتتامم لتعسظ ,(لء) علتمدط .1 220 متامعمةق .1 سد 
1602040 كمة طمنعمتصمهه810) عكمظ1 ع851:001 عط هذ عوممك 
.(1972 

.(5957 ,8ملهمة) عه 1أمه طمعق غ18 ..81 ,مكدر 

.(1969 ,ه06همط) 5طعطوعط ستاعتةةا 6ه أعاعموه عط1 ,2 .1 ,لاعطنناة 

أموع18 ,(لهء) كنام ةا .[ .2 صا مسعذووو لمعتتامم عغط1' ,.86 رممكمتلهم1 
: .(1968 ,002همط) 2ماتا[متة7 عغطا ععمزة 

01م 0تممم15106) 0135م لطا لإتقنة مقتاووع8 عط1 .ل .2 ركنم تطقج172 
.(1961 

: واعت50 آأهد عاهوءط! 

.(3971 واماععم) وعنض) .1 رلمطعناآ نطق 

«(23954 ,0408ه10) ععه1للة؟ ممتاموع1 مه ضآ نلا 3205138) ,للق ,كتسسمف 

.(1938 ركاعة©2) قطولاء1 45 265تتاتامه عه ككتاعملة .11 .8 نتامحوق 
-هع]2 ممتاحروج8 عغطط' .ىء 5دم 0 ماكمدت كمه كدمتاتلء وعم لوععء5 
.2968 هذ لعأاساموعظ .(1963 ,دمم:وم8) غصدد 

لععسوط) غأمرع8 ممعءل20 صذ وع50 320 27ت تتوععتاظة .38 رعوععظ 
«(1957 وهم 

-غذه عمغكتظ. ننه معامووة عوقللة؟ صدثل علقتءه5 ععزه8515 .ل رعسوع8 
.(3957 بعتاع82 عط1" همه كضدة©) عكت 

.(1973 ,02500) امعط عمعء2200 عد لكتد5 أسة استدذ .31 رمقمءة!ز0 

5 120001652 01 115]01215© 3480 113321226556 116 .لآ .18 رعمما 
.11552137 1576279032:5 106815 هذ لعاستووعء 1 .(1836 ,ههكهمطة) 

متدصعءلمدع1 دنه عتمرجع08 عاأعسعع1أء21ة عد5وع مدعل هآ .1 رسوستممكطماة1 
رعناع1128 عغطط' لعه كتعوط) علمتلهممه عمتعتع عمغتسعة 12 عل 
.(1960 

عط 01 07نؤدو ك .(1963 مامهلا 9ع31) جنامصتددط لزأعهم1 لخ ,كا رمكلة؟ا 
005١‏ 

: 5هع10 04 «وعمفعلط امد ععطلني 

-28) ع2122205832م 32366 عتاوتاتامم عنكتعم هآ رعة ,كلعلهة8 اعلطمة 
.(2970 وقل1 

,131151310) ممتتالو؟ء: غط) 2ه وإطدمدملتطم عط .0 ,نعددوا<-لء0ط4ق 
“5959 

0211 مقتاموع18 01 كسمنوامه لقنوعع[اءغسة ع1 ,.84 .[ ,لعسطة 
.2965 صة لعتمتضجع8 .(1960 ,رم0لهمل) 


اخينة 


ععمنة أموعظ ص كاسعسمماء7ع06 لدتدعع لاءغصة نمه لتتتطلنن رآ ملههجة 
0 عا ععصنة أموع8 ,(ملء) 5م1201 .[ .2 صل 1952 
.(1968 ردم لدم آ) 

.(3962 مهه00هم.آ) عع2 ل3ئمعطنآ عغطا هذ غطعتامط عتطوعة ,كة ,تموجناه11 

وتكتوكلق مععامدظ ع861001 رأصوعظ8 صا كتمععنك لدداءء [اعتمآط .5 مدكتتاز 
200 

بء#108طصتهب)) لاإلتمتتاصصتدمء لدعتتامم 05 طععدءة5 صا أموع18 .لا رمم كدك 
1961 ,.1355 


115 070: 

: 027أعلط عنتسمسوع18 

عنموع1”8 ,عل228002 أوستدكتقمةءء غء عتعوو10601 ر.ة رأعلة11-اعءعلطة 
.(2969 ركقاعة8) عصعع12000 

عأموع1”8 عل عنغاء ممص عه ع1و1ضممم6 516112003 هط ,.2 رتتهزمتصسهم 
.(1911 رقاعة6) 

+8890 م2عء2200 01 اسمعمسمماء069 عتسمممءهء عط1' .8 .ةق روعلطعتنامس 
.(1938 و2طه0همآ) 

-20مت مسمقتامرع8 مذ لمالمق مواء102 01 عاسعصهدع م1 عغط1 , 

.2936 رهقتهب)) غمء10 عناطنا2 0مة 5عتمدم 

رقاعة2) غمع01)-عطء220 211 كمء1120276 «تتقااصق 5عط .ل رأع انتآ 
.(1964 

روقنةن)) 1854-1876 بأموع8 كه غطء10 عناطنا2 عطط1' ..84 .4 ,دعسداط 
.( 1944 

هع ماصماء027 0ع510م10 هد 'ق5600 2 ,1800 ععسصلة عمرع8 رن ,1559191 
7 ,25 ,1115017 علسدمدمء8 01 لمستتاول 

.(1958 وه200ضمط) كقطكهم لهة وتعلصدظ ,.10آ روعلممآ 

2) 6008202037 لقتامرع1 عط 320 2006025 .ل 12 .1 ردع0 
.(1969 

: 1939 عاق إلامصمءء عط" 

؟ع002) .هق .ن) صدة أموع8 014 غسعصمماء7ع0 عتسسمممء18 ,.8 رمعممدكط1 
-20 لهقة امعتدمماء7ع0 عتسمصمء8 ,ز.كلء) مع 0سودعلق .5 .5 كمه 
.(1972 ,مهل 017 عممط 841001 عط ع طاجتمعع ممهضواتام 

#تناوم عتسسمضمعك لطة امعتطمملء107 ,.ت) ,8631220101 لمة ,.8 رمعممة11 
.(5965 ,20320عأكتهف) ,(0م7ج183) .3.8.لا عط صا 

ره0لهم1) 5تسولقمة عنصمممء» هة ,مه200أ2270 صذ أموع8 ,.ن) ,1ىوود15 
.(1963 


بو 


-ضوع1 عط صا 5عع مقط لمتتاعنمةة .ك1 .2 رسعتم8” 0 لسه ,8 رمعطقلقة 
هذ كعنلنن5 رزملء) كآو0من) .ةق .144 هذ 1937-1965 ,إتطمضمعه صقل 
.(2970 مرههلهمآ) عممظ 843001 عط 0ه -إعماولط عتسمممءء عطل 

-00© مقتامرع8 عطا سآ ك5عءع سقط لتمتاعناه5 لهة مم02 ,.10 ,لمعق1 
.(12967 .للا م77000ع2هه11) إامط 

-608ط1) 57795162 6600201231 5 ]طرع1 12 7011711052 عط1' ,1 ,ل رمعاع0*8© 
.(1966 ,000 


1130022[ كاستامءء2‎ : ١ 

1م1857 أمرعظ آأه0 عتممعمة لمممتهم عط كه 'إ0ننو ةق رذ .81 رحتمفظ 
1950 416 رعهتة:0 7 سعادمي) 

ناص نان اناتزما عط 01 مم دمتلتن سه #غتااطدعتامصة عط]' ر.ظ .0 برطواء181 
-طتقعء أمرع8 01 عمق عط : لإتدمدمعء عصستدماء7ءع0 2 مذ [عل100 
كهة ع26ع20ممعء12160 لهتنااء تماد ,(.ء) ومعدظ .1 مذ رلعصا 
.(2963 ,ه70 جع ل38) عمعسممءرع0 عتتسممممءء 

طخلوء177 اسه عتدمعصط عا 5عنلنة5 مععنمدظ ع861001 ,(لء) .84 .1 ,مم1 
.(1965 رهملهم.]) 


: ممتقلسرهط 


[عل220 ده لع5قط غموع8 ع10 ددم تعسنط عاطماءءكنط .8 .5 روم اعلطة 
86 كلصدط[نلة ,وبمعط «دمتعلدهمم عأطقه-تأكهننو كمه دع[طم معنا 
,39 ,0031:3217 لصدظ1 لمتتمسر 

عط كآه ممتاعسدط 3 كه 5ععممععء كتل لمعتم-صوطعن] .آ ,لمطعنئاحتطةق 
,69 ,[ع10آمل50 064 ل[قستتاه] سقءتوعهف ,رمماتكمةن عتطأمدعع هم معلل 
.19204 

-2205 عتتاغتا1 300 ع1ها5 امعوعهم : أمووة مذ لامتفكتمةط:لآ ب ب 
,23 ع5فمقط) [تعتصلنا) ل0هة غمعسسجماء102 عتسمممع8 ,جامعم 
ْء105 

مقطعنا صذ ب#تلتاءعء؟ ‏ لمتتمععء تل 06 جمرعو عضي غ15 )نم 
.5 06و43 ,003217 لسد1 لمتءمتمعلة علمدطلتق8 موع8 

ا35عصمآة) +رروع8 عد مسعأاطمعم مهد [مممم ع1 .177 .197 رلصداءات 
.(1936 و23 

127 105 5ا2ع مع ختاقق22 عتطامقج متمعل عتده5 رعذ .84 ركلدظ اكلا 
علمدطلنةة ,كدمتتاطتككتك عع28 كداقدءه 2ه وتلأطفئ5 عل هه لعدوط 
5 :33 ,1ع مقن أسصد8 لمتتمدك از 


لحن 


-مصعة8ة لمدطلتقة زمرع8 مذ هتلناتكت1 01 و5أمموكة عصروة ملسم 
.2956 ,34 ,001251217 لصنا1 لمتم 

هذ طاأجامعع 308 [ناممم 04 كأمع مومسم عط شط ولضعت1 ,ساماد 
-27 05 لإعاتناة 2 : أ5ق18 علللتلقة عم كه د5عتصسصسم طاوعق عط 
و2 الإتأقعج220ه10 ,0م ةتءمكمة لمعه 

مذ ممناقلتاومم لتمتع مه سقطعتن عط كه وتلميء8 ,.ق .© ركالناممتمكة 
.7 ,48 رعطنة21622201مب) عأموع8 راموجع1ا 

عط هذ 5التقستصصعئنء0 عتعغط 320 كصمع دم لاتلتايء1 ,.ط2 .21 ر#السطاعم 
و(.ق0ع) تع0سهوعلق .5 .5 1امة ععم000) عق .0 ص أحدظ 8610016 طوعة 
1501001 عط مذ طلاورومعع 05د نتمم لسة غعمعسصممماء؟ع0 عتسسمدمء8 
1 .(2972 ملعملا بوعل اكد 

هذ ومتسمماح وانسعة 0 5صعأاط20م لمهة دوععجمء2 ,ك1 .1 ,2302مممه1' 
.6 و5 الإتأمتمعمصكع10 رعتاطتتجع8 طدعةق لعغتمنا عط 

ع2نعاء82 ,1965 رععمعمعكه00) ومتك فتاه 10141 ركممند2 لعغتمن1 
1 .آه؟ ,(1967 21م ع1 

مق ج82 مذ 2359 أنهدة 20د طتتلدعط 01 ممأدتلدء عق ..30 .[ م17 
ره30اق8550 طتلوء8 عناطن2 ممتاتمج8 عط 2ه لتمصعدامق رقععهالت؟ 
.1952 275 

-دع1 05 قاع9ع1 عط مه كاعءقك 15 لهقة 2م تختصقطءتآ ..33 .ة رجطلاك 
4 ,55 «0016933201811316) 1889216 بلاعنده7 .0.8.1 1ه أثلنا 

: عنتوطهآ سه غمعتسرهاموسظا 

ل مرم2 عط : عكتا لك 10 لمعصذاكناز20 عمدعونةة ,.[ ,لمطعهآ-تاطف 
7 ,67 ,5001089 02 لقتعناه[ سقعاععء سق يعدم 

82 (1102تععتطط +1360 01 كتصدسمتصوعئعء0 عغط1' ,..[ .88 ,000جمععءعي 
9 رو وععدعك5 لممونوءع2 01 لأدسصنتاه1 رأمرع18 

ععمعأكزوطنا5 كمه 97زمعط: عع7793 تإاكناءال220 لوست عدةة ,.8 ,معمممل1 
أمعسدمماء1067 05 لدمعتاهل ,عغن لتمعلقعة مقتاموع8 صذّ ورمعط 
.66 ,2 ر5000365 

-1897 ععطاتعلئجهة سقتاموع8 مز وعمقطةد عسعوتاطسوكتل غ15 ل 
رو ,99ع71ع11 عالستمصمع1 [2ده11أ2معنسة ,1961 

داعف ,وأمروعظ لتتنم ص جعع7”2 امه اعسوم 1مس رلبمت 
.9 و59 ,129169 عتدامدمه8 

مم8 +20 225011105 32لتاق1 ,.1 ,تسنطةعط1 لهة ,.1 ,ومكتطمد11 

.(1958 بلعه7؟ ج01 عمتعمعامء ١‏ 


5 


كد اطأه72 عمعصوماصدق [معتد1 رمم ممتعدعوع0) عتاوطم1 لمدمتاهمت نهآ 
1 .(1969 ,2693)) .10.6.1 عط سآ 

لق عمعددره امس عمع0مه لمعت لتصتعود رطاجامعع 21تاكتسلسآة .1 رمعطوا8 
آه لقستناه[ ,و1937-196 3856© مقتتووع18 عغط1' .أعلمدم عزوعة عط 
.7 و4 رقع كتاذ امع ماع10 

تبعتقت لناءامع2 لدنتك مذ كعع52 اسه عمصسع رو [مصسة يلمت 
و23 ,232625 عتدامممع18 

11215 بمتقطعنا أوأمصع-كتاود غء جعمععامة عدم دولل , 

2972 ,(45) كتتامل اع 

0لا وع80) مرو هذ عأمعصمرمأاصدك كمد عع2ه10 عمطمآ .11 .141 ,تقولاه 
.(1971 

ع0 602011101165 1565لاإعناماة أ غ27 ممقلتامه20 ..40 ,تسدلاء5 
.2 و17 و2002 أناهه80 رعأموع118 

أتروم1 مذ لإعأمتاة عأطتصدد ع105 عنن1360 تمعستت عط .ل .ةق بتعكتقطد 
60 82 ,16971679 لتاعطه1 22010823[1تع م1 ,(0181) 

2 22866 لطة 135 ع#وطمة ,رعمطهآ 1ه أمعتساعدي10 51:21:65 لعالمل1 
.5 ,03)ع8متطعة117) عاعةان) .[ 9ط 0ميع11) 10841 عط 

: دوقع لهها كسه دمتندعتصة بععمالتمعتجة 

ه61 12 غأهء عأموع1 قت عتمنقععة ممتاوعءتاو 12 رذ ملعلهالاعقطة 
.2962 .3 1125-1406 ,2و9و1 ع0 

-506 8111 امعتمممكء7ع0 عنتدمهمءء لم رتوصتاد 1000 وى .0 رمتسق 
.(1966 ره5200مط) غأورع18 ٠؟‏ ععمعععاءء لمك 

.19347 روعنهن)) دمنندعتمكعذ مقتاموع8 04 ع1م0طلمقظ .10 .ل ردمممتانةق 

ر008هم1) أموعظ ممعء22060 ص ادمع ه00هها آه 77مأقتط ث ,.) رتعوظ 
.(1962 

.(1957 ركاقة) 11ل ع1 غء عتمتسصمطنة .ل ,سمعصدوع8 

.(2953 :امل 00108 ممتاورع8 .11 .ن) رتتوووعط 

لققن لاع تجح 12١‏ ,.آ ,عع لمهدعلق كمه .11 ,ععء2055هةطآ .قا ,ده5ركهان)» 
.(5971 كاعه؟ جع31) غمدظ ع161001 عط 1ه لمتأسعامم 

0 عأموطتقعلا غذا بأموع8 هسه 13179 هذ دسرمكءت لصمرآ ...84 ,وستاعةد1 
.(5956 ,05150:0) ومتوععم0-من) لممكلتعتجوة 

-11333 عناوكتأه2 رلاشظ هآ عل وععتووة ععصة[طمجم دع .1 ممممت1 
.8 ,2 رعناع 


دك 


لوكتاة ع2 آ0 للجرمآء2 عط ده غأمم ق ,.ق38 .لق ملمسمكظ 0مة ,.ظ ,ومطعظ 
-أكسآ 055020 عط 01 ستاءللد8 ,لنموع8) خ1[131] ص سعأاوود للع 
.7 292 ر51805]165 3220 5عللسمصوعءع8 01 عثتا 

طهعهق لعنتدنا عطا صا سصممك؟ ممتمدعوة ,.30 .ف ملمسمكا سه .8 ,رعمطمظط 
-مع1 01 عاتضتادمة ه054 عط 4ه ماعلل رنؤموع8) عناطساوع1 
,30 رقع512156 3220 كعتتتامط 

6 بلإلنام 2همصتال 20 يععمع عع دمن مستمكع8 لصمط 170210 .1.3.0 
.(2966 رعمطه) 

مقاعة©) 5ع2غ 7201م 565 كه عممع امومع عننلناعامعة3 1 .8 ألمميهمع1 
(1953-54 

أت 05ثا 2 تتصدع01 0221نأاقطة لقة عتسامممع18 .80 .1 الإسعدمطت 
ر(.0ه) كنم كلهد7آ .[ .28 ظذ ,1952 ععمذذ عتدالتاعامع2ة مقتاموع 18 
.(2968 ,ه000م.آ) «منداه9ع28 عط ععمنة غمرووظ 

هد امعمصممم1ء067 عتعمسمءهء لمة مسرماءع لممطة ..86 .1 ,لإمسعدمطي 
.96 ,جك رقعنتهمصمع18 لصمرآ ,8256 810016 عط 

ستحدظ علتلط عط .30 .ل" ,وطتقصساد ممه .2 .8 ركلعما8 ,8 .11 ندسسط1 
.(1946-1966 روتلةن)) 

.(5957 رهكنهن)) غم887 صذ رمك ممتعدعوق ,.5 رأععمكلة 

.(12960 ومكته)) عع2 2259 2 5أعالء عل 1قات1 ع3 .11.8.1 يلت 

دسة”اط طعت سقتموع8 عط هد عدن غ572 هه لصم1آ .1 .لآ رمعون 
.2964 ,40 رذعتتدمممعء18 لصمآ نوي 

رهه0همآ) 1952-1962 طتقمكء2 مقتتقعع3 مقتامجع18 عط ...© ,رطمدد 


1967(. 

.(2971 وناقاء8) نقول©ط طعنلط سدودةق عغط1 ,.ة .لآ راطتطاة 

-250 0103© مقتاموع18 01 5ذع2قع7تلمدممعع جعع1مم غ18 ,لق .1 معد 
.59 ,32 ,131105 روعععتتل 

2 عل 5عله50 أء 6092012101165 5ع11620و256مه وع1 ر.ة .1 روكهة17 
أ م5626 1533226 ,قنا08550 عع131311-13238 1مك 2م0تاءتا ناكام 
و13 ,500616 

نامجع هذ 5لمءى عم ل0ضة 52د(ط1 محواقةق طونا1 126 .0 رمعسة 
7١ 9.‏ رعلا أتاعاعوة سواءع10 يعمد لتعاجة 

ج1835 ع841001 عطا عط عامعصمماء0»7 لصة تسممكعع أمممآ .10 ,معمتعوا 


4 لسهة 1957 ب,8ه50مآ) 1230 مه 5722 نزمرع18 1ه 097ندد 5 
.(1962 .0ه 


59 


لقتمقمعة3 غمءءه2 01 كاععم25 ع0طمعهة 220 عمعمموماصصسظط , 
1671 لتاتمطهطآ [726003معغصة ندم 80110016 عغطا صة كتصعماءمر 
0 1012 

: دمن مكتلدكتعملمطة امد وستممداط 

كتأطعتوم 06710 018 299نا5 2 : عتأطتتدرع18 طدعف لعغتدنا .5 ١ه‏ روللوعء0 
*[11 ,1960-61/1964-65 ,مدا عوءلا-ء1*15 و6وعة1 عط؟ عمتسل 
.7 ,14 ر5قءطة28 آلة51 

موع8) خلقنا عطا عذ طجامعع عتمممهمعه امه عسمتمصدا2 .8 رمعدممك1 
26-2 عط ععمصزة +ووع8 ,ز.لء) 1201805 .[ .2 صذّ ,و-1960 
.(1968 .020082آ1) 

-4115ظة 002 1085قغتصنا أعأجهمم آه كاععءكلك عط ,.84 .84 ,وللدساعلة 
لمة عتسمممعء8 2ه متاع1له8 ععتطوطاءه؟ ئوموع8 صذ ممنودتامتت 
.7 192 يطعقهء5ع؟1 [هاع50 


-000161320121) عأمرع8 ,ه115ممعنمة عط لمة عستصمقاط ره رعومعصدعءط 
.2968 و59 ع2 

-انعامع2 لمة 27اكتدله1ة سقتاموع18 صة 1023082 [قغاصهن) ,.ذ رمو لم1 
10200 06 129دلع0اتمنآ روتحعطل .(1.طط [عطكناطناممتا رععتة 
اعون 

هة : 013331108 آ]قهقن أكتلقك50 05 دمتعتو عغط1' ,(عءأطوعة صن رق رتتطدك 
.(13966 ومعنة0)) مقاط عوءلا-ء117 5م12 عط 02 ممغتسلويى 

أع152 رأموع8 مذ 12011557 عمتعتااء 2 لكتامقتط 01 أل تممم1ء067 عغط1' .10.1 
.(2958 ,70215 جع81) وعطعد كمه 

: لت كنة 820 ,رهه5ادنما ,رإعدم1ا1 

عط 01 غمعتسمماء7ع0 عتسمصمعه عل همه 2101 مئء:ه1 ,.5 ,رمدععدا2 اكا 
.(1964 ,«مأععمن2) هلآ 

-52323© حل 51103 3 : أن تنام 069210 صذ خلقنهآ عغط1 ,ك1 .© رعطع مم1 
.(1967 ,ك1ده7؟ بوع[8) ععمممةا وتقدمزة 

تأوتامخط) 210 01 5107 عقق 2 : عتاطتاصء 8 طوعة 5160ل ريل 
د65 كنا [102 02 0005ع مآ غطع0 02 غمعتصودمء» لسه ع120 
.(2968 رقرعمء©) :مهم 101101810 

*1103 ,0مج18) عتاطناصع 1 طوعق ل0عنند7] عطا ها ممتنوعة1' .ك1 .[ رعامآ 
.8 و13 و2225 50251 

وناطسجء8# طوعة لعنتم10آ عط هذ جمطموط اسه وعم880 ,.ن) .[ تتطعمدة 
1221 ,23525 51211 110101 


لكل 


707) 5عتعتمتاه عستومك5ع06 20 لند 11551 لهة 155 رآ رولاقمة 1" 
.(1967 كاملا 

-معه ععتلنه كهه 480 هآ عتناطناط ,ععممستتعتجة 05 عمعسعدمء12 115 
بع منطعد17) عتأاطنايء8 طوعق لعأتدتنا 0 ععسقاكاكمج عتصمط 
.(1964 

: كلمتنوه امه كلدعتلمضءط 

(عنطوعف هن) 1405201 سمدعطة 

2217 عتصمممع8 نموع8 كه عتمدظ لمعب 

نه 701 تع ومن عأموجم11 

عأهوه0طمقع7آ ,ر5ع553تدكه1 سمتاموع18 01 ومتدععلء1 

2ع 1 ,ومنممهاط لمده دآ 0 عأدطتكم1ة 

أ5قعع1018 عنتسمصمء8 عأمد1 ع1للناة 

511297 عتسمدمع8 عأممظ 1/1001 

كعم عندسمصمع18 عمد 1110012 

(عأطوعة عآ) 25ممع8 جد-1160ه*1 ,عمتعمهاظ 2ه ومكتمتلة 

مناعلا8 عتسمدمء8 رأموع8 04 عتمدظ أهدمندل2 

5 لقو ٠‏ . 5 
م1520 مونءع10 05 غمعصسعنم5 أتناممعف ,عنان 525 ععتدتامسق 

-تاعلتاعاععوة ك0 ستاءللهن8 والطنهه8ة1 ,دمتعسلمع2 لمتتكتالصة 01 كتتكمعن 

لدع 5205 ,100129205 521353221 روناقصء0) 0092 ذ[تام20 ,5130505 1231 

عام0طممء17 لدع 52050 عاو مطنعماعوط 
12717 عنسمممع18 ,01813 01 كععنلمعممة لدعتاكتاهةة عط1' : عتماز 


نه أتنماتمصتصة عمد عأموطمدء7 ,111 همد متعتان8 عتتصمدمءظ8 لالط 
.5055 عاطاتقوعععة لع 


لذن 


الفقمئستست رس 


الوضوع الصفحة 
5 مقادمة م ا اله 0 
الفصل الأول : الخلفية و 1 
الفصل الدثائى : السكان فى 
الفصل الثائتث : الموآرد الطميعية .. 16" 
الفصل اترابع : الاصلاح الزراعى 1١‏ 
الفصل الخامس : السد العالى واستصلاح الأراضى  1١‏ 
الفصل السادس : هت امل 
الفصل السايبع : التحديث 1 
تقدم الصتاعة 1 الأساسية 
الاجتماعية . ينف 
الفصل الثامن : النمو الاقتصادى والتغيرات الهيكلية "5٠١‏ 
الفصل الناسع : مشكلة العمالة 57 
الفصل العاشر : تغرآات ا علدنا 
ى مختصر القول 5926 
ى الهوامش نفانا 
ينين 


1151 #الاطفكه 


ايوم 


معلتاب ع اليك : الضرّ العا لكاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١511/5588‏ 


أ ا كف ١لا‏ اللاو ااذا15 


مما بزيد من .قيمة هذا الكتاب أن مؤّلفه ولد فى مصر وقفى فيها 
مراحل تعليمه <تى حصل على بكالوريوس الهندسة ( القسم الكدتى ) » 
وزاول الهلة فيها حقبة من الزمن 2 وحصل بعد ذلك على درجة فى الاقتصاد 
من جامعة «كلدن2, حيبث تولى عدة مناصب فى مدرسة الدرؤسات الشرقية 
والآفريقية منذ سسئة 2019577 ويعمل الآن استاتة فى اقتصاديات الشرق 
الأوسط > وزميلا فى كلية سانت انطونى التابعة لجامعة اكسفورد ٠‏ 


مطابع اسم نلصربية العامة للكتاب 


